سي ا ANTI‏ 
( شبد اید المبْتدِيق) 


(0\۳ - 0۱) 


و رم هټ اس مه س وه س 
هداءتنا هذه قد غدتح طرازالمذهبنا المذهب 


3 


و وم و رت 0-0-0 
فألفاظها درر كلها ومامثلها قط في مذهب 


م حا اي 
(زينت بهدين البيتين عرة نسخة ؟” "الاه) 


ع اعقو ق فوط لاحن 
الظنىةالاولل 


۰ ص -19.كم 


ایر - الريكذ ال 
بعلل اكاب نهال العنران الّإلى . 
البري د الالک رو SRAJ1000@hotmail.com : i‏ 
جوال : ۲۰ ۰.4110001۲۳ 


كتاب الصف 0 


كتاب الصف 
الصف هو : البيعٌ إذا كان كل واحدٍ من عِوَضِيْه من جنس الأثمان . 
فإن باع فضة بفضةٍء أو ذهباً بذهب : لا يجوز إلا مِثلاً بوثل وإن 
اختلفا في الجودة والصيّاغة . ۰ ۰ 


كتاب الصّرف 


قال: (الصَّرْف هو: البيع إذا كان كل واحٍ من عوضيّه من جنس 
الأثمان). 


وه سمس 


سمي به: للحاجة إلى النقل في بَدَيُه من يدر إلى يلر. 

والصَرف هو: لتقل والردٌ؛ لع 

أو لأنه لا يطلب منه”" إلا الزيادة» إذ لا ينتفع بعينه. 

والصرفُ هو: الزيادة؛ لغة» كذا قاله الخليل”" رحمه الله. 

ومنه ست العبادة النافلة: صرفا. 

قال: (فإن باع فضة بفضةء أو ذهباً بذهب: لا يجو إلا مِثلاً بوثلٍ وإن 
اختلفا في الجؤدة والصيّاغة). 1 1 


)١(‏ أي من العقد. 


)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي» الإمام اللغوي الشهير» واضع عِلْمٍ 
العروض ميزان الشّعرء وله في كلام العرب: كتاب العَيْن» ت ١٠117١ه.‏ الأعلام 15/1. 


٦‏ كتاب الصف 


ولا بد من ق قبض العِوضيّن قبل الافتراق . 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب» يثلاً بوثل » ورا بوژ 
نذا ينه لفل ربا الشديف 

وقال عليه الصلاة والسلام: 5 فكوا سا1 قن كن 
في این 

قال: (ولا بد من قَبْض العوضيّن قبل الافتراق)؛ لِمّا روينا. 

ولقول عمر رضي الله عنه: «وإن استنظرلة أن يدل بيّه: فلا ”© 

ولأنه لا بد من قِبْضٍ أحدهما؛ ليُخرج العقد عن بيع الكالى بالكالىء. 

ثم لا بد من قبْض الآخر؛ تحقيقاً للمساواة» فلا“ يتحقق الربا. 

أو لأن أحدهما ليس بأولئ بالقبض من ا 
سواء انا يتعيّئان» كالمَصُوغء أو لا يتعيّنان» کالمضروب» أو يتعین 
أحدهماء ولا يتعين الآخَر؛ لإطلاق ما روينا. 

ولانه إن كان يتعين: ففيه شبهة عدم التعيين؛ لكواته كينا اة 
فيشترط فَيْضُه ؛ اعتباراً للشبهة ذ في الربا. 

والمراد منه: الافتراق “ بالأبدات» حنوا لو ذهبا عن المجلس يمشيان معا 


.70/ 5 وينظر نصب الراية‎ 2»)١0817( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) قال في الدراية ۲ :لم أجده» ومعناه يؤخذ من حديث مسلم .)۱٥۸٤(‏ 

(۳) فى مسند الحارث )٤٤١(‏ مرفوعاً: «وإن استنظرك أن يدخل بيته فلا تدعه» 
وز فن الدراية 5 من قول عمر رضى الله عنه للموطأ 574/7 » ومصنف عبد 
الرزاق .)٠٤١٤١(‏ ' 

)٤(‏ وفي تُسخ: كي لا يتحقق. 


كتاب الصف ۷ 


وإن باع الذهب بالفضة : جاز التفاضل» ووَجَب التقائض. 
فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضيّن» أو أحدهما : بطل العقد. 


في جهة واحدة» أو ناما في المجلس» أو أغمي عليهما: لا يبطل الصرف. 
لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «وإن ولب من سَطح: فوب مع . 
وكذا المعتبر ما ذكرناه في قَبْضٍ رأس مال السلم. 
بخلاف خيار المخيّرة؛ لأنه يبط بالإعراض فيه. 
قال: (وإن باع الذهب بالفضة: جاز التفاضل)؛ لعدم المجانسة. 
(ووجب و لقوله عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالورق 8 

إلا هاء وا 
قال: (فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضيّن » أو أحدهما: بَطَل 

العقد)؛ لفوات الشرط» وهو القبض» ولهذا لا يصح شط الخيار فيه» ولا 

الأجل ؛ لأن مع الخيار لا يب يبقئ القبض مستّحقاً. 
ولا يصح فيه الأجل؛ لأنه يفوت القبض المستحق 
فإن أسقط الخيارَ في المجلس: عاد جائزاً؛ لارتفاعه قبل تقرره. 


ل ياو رم 8 (9) 0( 
وفيه خلاف زفر رحمه الله وفك با نظيرم 


)١(‏ قال في نصب الراية :٠٦/ ٤‏ غريب جداًء وفي الدراية 171/7 : لم أجده. 

(۲) بهذا اللفظ في سنن أبي داود (41 2077 وسكت عنه» صحيح مسلم .)١1585(‏ 

(۳) من هنا من قوله: وقد بِينًا... إلئ قوله: ها هنا: بعد سطرين: مثبت في تسخ 
نفيسة» وسقط من تسخ كثيرة» وكذلك سقط من طبعات الهداية القديمة. 

(4) وفي تُسخ: وقد مر نظيره. 


۸ ۰ كتاب الصّرْف 


ولا يجوز التصرّف في ثمن الصرفب قبل قَبْضِهء حتئ لو باع ديناراً 
بعشرة دراهم» ولم يقبض العشرة حة حت اشترئ بها ثوياً : فالبيع في الثوب 


و 


فاسد. 


بخلاف ما إذا أسقط الخيار”'' بعد الافتراق؛ لأنه تقرر الفساد. 


وإذا وجد القبض في المجلس: كان التقابيض إسقاطاً للأجل» فيجوز 
ها هنا. 

قال : eno‏ حتئ لو باع 
ديناراً بعشرة ةِ دراهم» ولم يقبض العشرة حه حتیٰ اشترئ بها ثوباً: فالبيع في 
الثوب فاميد). 

لأن القبض مستّحَق بالعقد؛ حقاً لله تعالين» وفي تجويزه : فواثه. 

وكان ينبغي أن يجوز العقد”" في الثوب» كما تقل عن زفر رحمه 
الله لأن الدراهم لا تتعين» یرف لمق إل ها 

ولكنًا نقول: و ل 
ولا شيء سوئ الشمينء الهم LE‏ بتكنا انق 
لعدم الأولويّة وبيع المبيع قبل القبض لا يجوزء وليس من ضرورة 
كونه مبيعاً: أن يكون متعيّناً. كما في المسلّم فيه. 

)١(‏ وضبطت في صلب تُسخة ۷۹۷ه السلطانية بالمبني للمجهول: أسقِط 


و 
رو لک 


الخيارٌء رلک کټ ف اد هذه النسخة هكذا: بنصب الطاء والراء. خط 
(۲) وفي تُسخ: البيع. 


كتاب الصف ۹ 


ويجوز بيع الذهب بالفضة مجارّفة 

ولكن يُشترط القبضُ في المجلس . 

ومن باع جارية قيمتّها ألفُ مثقال فضةء وفي عنّقها طَوْق فضة قيمته 
الف مثقال. بألفي مثقال فضةٍء وقد من الثمن ألفّ مثقال. ثم افترقا : 
فالذي تقد : ثمنْ الفضة. 

وكذا لو اشتراها بألفي مثقال : ألفاً نسيئة» وألفاً نقداً : فالنقد : ثمن 
الطّوق . 


قال: (ويجوز بيع الذهب بالفضة مجارّفة)؛ لأن المساواة غير مشروطةٍ 
فيه» (ولكن يُشترط القبض في المجلس)؛ لِمّا ذكرنا. 

بخلاف بیعه بجنسه مجارّفة؛ لِما فيه من احتمال الربا. 

قال: (ومّن باع جارية قيمتّها ألفُ مثقال فضة» وفي عَنْقِها طَوق فضة 
قيمته ألف مثقال» ا تقد من لثمن آلف مثقال» ثم 
افترقا: فالذي َقَد: ثم الفضة)؛ لأن قَبْضَ حصة الطّْق ره في 
المجلئن ؟ لكوته ندل الصرك» والظاهر مه الآثيان بالوائجب. 

قال: (وكذا لو اشتراها بالفيٍ مثقال: أ الفا نسيئة» وألفاً نقدا: فالنقد: 

لمن الطؤق)؛ لأن الأجل باط" في 5 جائرٌ في بيع الجاريةء 
والمباشرة على وجه الجواز» هو الظاهِرٌ منهم”". 


)١(‏ وفي تُسخ: ألفي. على البدلية» وكذلك الألف الثانية. 
(۲) أي من العاقدين. 


۱۰ كتاب الصف 


وكذلك إن باع سيفاً مُحَلَّىَ بمائة درهم. وليه خمسون درهماًء 
فَدَقَمَ من الشمن خمسين : جاز البيع» وكان المقبوض حصة الفضة وإن لم 
يبين ذلك . 

وكذلك إن قال : خذ هذه الخمسينَ من منهما. 

فإن لم يتقابضا الخمسينَ حة حتئ افترقا : بَطّل العقدٌ في الجلية و السيف 
إن كان لا يتخلّصٌ إلا بضرر . 


قال: (وكذلك إن باع سيفاً مُحَلَىَّ بمائة درهمء وحِلْيتٌه خمسون 
درهماء فَدَقَعَ من الثمن خمسين: جاز البيع» وكان المقبوض حصة الفضة 
وإن لم يبيّن ذلك)؛ لِما بين 

قال: (وكذلك إن قال: خذ هذه الخمسين من ثمنهما)؛ لأن الاثنينَ قد 
يراد بذِكرهما الواحد. 

قال الله تعالی : ١‏ رم ونما الولو لمران . الرحمن/۲۲» والمراد أحدهما. 

وقال صلى الله عليه وسلم لمالك ب بن الحوَيْرث وابن عم له رضي الله 
عنهما: «إذا سافرتما: فأذنا راا“ والمرادُ أحدهماء فيحمَل عليه؛ 
لظاهر حاله. 

(فإن لم يتقابضا الخمسين حتول افنرقا: بعل العقدٌ في الحلية)؛ لأنه صرف فيها. 

قال: (و) كذا في (السيف إن كان لا يَتخلّصُ إلا بضرر)؛ لأنه لا يُمكنٌ 
يليت يدو الو ر لا تخد إذراث اليه الجن فى القت 


.)508( سنن الترمذي (٠٠٠)ء وقال: حسنٌ صحيح» وأصله في البخاري‎ )١( 


كتاب الصف ۱۱ 


وإن كان يتخلّص بغير ضرر : جاز البيعٌ في السيف» وبَطَلَ في الجلية. 

ا ثم افترقاء وقد قَبْض بعض ثمنه ثمنه : بَطل البيع فيما 
لم يقبض » وصح فيما فَبض» وكان الإناء مشت رکا بينهما. 

ولو استَحِق بعض الإناء : فالمشتري بالخيار : إن شاء أَخَدَ الباقي. . 


قال: (وإن كان يتخلّص بغير ضرر: جاز البيع في السيف. وبَطّل في 
الحلية)؛ لأنه أمكن إفراده بالبيع » “قار #الطرق والجارية. 

وهذا إذا كانت الفضة المفردة أزيد مما فيه. 

فإن كانت له أو أقل مله »> أو لا يدرئ: لار البيع؛ للربا أو 
لاحتماله. 


وجهة الفسادٍ د من و وجھین"» والجواز"“ من وجدء وهو أن يكون 


زائداً» فترجّحت جهة مد الفساد0©. 


قال: (ومن باع إناء فضة»› د : بطل البيع 
فيما لم يقيض» وصح فيما بض أ کان الإناء مركا بها لان صر 
كله فصح فيما جد فيه شط وبَطل فيما لم يوجدء والفساد طارئة؛ 
لأنه يصح“ ثم يبطل بالافتراق» فلا يشيع. 

قال: (ولو اسبّحِقٌ بعض الإناء: فالمشتري بالخيار: إن شاء أذ الباقي 


)١(‏ أي المساواة والنقصان. 
)۲( أي وجهة الجواز. 
(۳) وفى طبعات الهداية القديمة: وجهة الصحة من وجه» وجهة الفساد من وجهين» 


فترجحت. اه 


۱۲ كتاب الصف 


بحصته من الثمن» وإن شاء 

ومن باع قطعة نُقروء ثم | ستحِقّ بعضها : أَخَذَ ما بقِيّ بحصتها من 
الثمن» ولا خيار له. 

ومن باع درهمين ودينارا بدرهم وديناريّن : جاز البيع» وجيل كل 
جنس بخلافه . 


بحصته من الثمن» وإن شاء رَدَه)؛ لأن الشركة عيب في الإناء. 
قال: (ومّن باع قطعة قرو ثم استُحِق بعضها: أَخَدذَ ما قي بحصتها 
من الثمن» ولا خيار له)؛ لأنه لا يضر التبعيض". 
e‏ (ومن ١ه‏ درهمين وديناراً بدرهمٍ ودينارين: جاز البيع » وجعل 
وقال زف والشافي * وتا الل لا يجوز. 

و 50006 : مم 0 5 دي . “دي ° 
ال دا اعون ا شعي وك ع بكري شعير وكري 
لهما: أن فى الصرف إلى خلافي الجنس: تغييرَ تصرّفِه ؛ لأنه قابّل الجملة 

بالجملة» ومن قضيته الانقسام على الشيوع» لا على التعيين» والتغييرً لا 
يجو وإن كان فيه تصحيح التصرف» كما إذا اشترئ فلب" بعشروء وثوبا 


.97/1١١ أي قطعة فضة مذابة. البناية‎ )١( 
ويحرر.‎ ۰٤ ينظر بحر المذهب للروياني‎ )۲( 
وهو السوار.‎ )۳( 


هاه هاه ىد هد واو واو هو و واو هو هد وها وه واه .هاه وهاه واو و هو هد واوا عه .ا وهاو .أو و واأ .ا و .و و ٠ن‏ 


ده بي 


بعشرة» ثم باعهما”" مرابحة: لا يجوز وإن أمكن صرف الربح إلى الثوب. 
وكذا إذا اشترئ عبدا بألف درهمء ثم باعه قبل تقار الثمن من البائع 
تصحيحه صرف الألفم إليه. 
وكذا إذا جَمَعْ بين عبده وعبد غيره» وقال: بعتّك أحدهما: لا يجوز 
وإن أمكن تصحيحه بصرفِه إلى عبده. 
وكذا إذا باع درهماً وثوباً بدرهم وتو افوا عن غير ق فيد 
د و ل و و 5 م 7 
العقد في الدرهمين» ولا يصرف الدرهم إلى الثوب؛ لما ذكرنا. 
02 سے ت و 0 
ولنا: أن المقابلة المطلقة تحتمل مقابلة الفردٍ بالفرد» كما فى مقابلة 
عو f‏ 
الجنس بالجنس » وأنه طريق متعين لتصحيحه'". فيُحمّل عليه؛ تصحيحا 
وفيه تغييرٌ وصفه""» لا أصله؛ لأنه يبق موجه الأصلي» وهو ثبوت 
ن _- 
الملك فى الكل بمقابلة الكل. 
وصار هذا كما إذا باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره: يَنصرف إلى 
نصيبه؛ تصحيحاً لتصرّفه» بخلاف ما عد من المسائل. 


(۲) أي العقد. 
(۳) هذا جواب عن قولهما. 


١5‏ كتاب الصف 


ومّن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار : جاز البيع» وتكون 
و 0 
العشرة بوثلهاء والدينارٌ بدرهم . 


أما مسألة المرابحة: فلأنه يصيرٌ تولية في القَلْب» بصرف الربح كله 
إلى الثوب. 

والطريق فى المسألة الثانية غير متعيّن؛ لأنه يمك صرف الزيادة“ 
على الألف إلى المشترئ. 

وفي المسالة الثالثة: أضيف البيع إلى المتكر"» وهو ليس بمحل 
للبيع .» ال يدن 

وفى الأخيرة: العقد انعقد صحيحاًء والفسادُ: فى حالة البقاء» وكلامنا 
في الابتداء. 

قال: (ومن 4 أحد عشرَ درهماً بعشرة و دراهم ودينار: جاز البيع» 
وتکون لعل بوثلهاء والدينائ بدرهم)؛ لان شرط البيع في الام 
التماثل » ما وو فالظاهرٌ أنه أراد به ذلك» )| الدر 

هر فقي هم 

بالدينار» وهما جنسان» ولا يعتبرٌ التساوي فيهما. 

ولو تبايعا فضة بفضة» أو ذهباً بذهب» اهال ومع أقلّهما 
في اع دل ی ا جاز البيعٌ من غير كراهيق» وإن لم تبلغ : 

فمع الكراهة. 


(۱) أي ۱ لخمسمائة. 
(۲) وهو قوله: وكذا إذا اشترئ عبداً. البئاية .45/1١‏ 
(۳) من الحديث المشهور» وهو قوله صلئ الله عليه وسلم: «مثلاً بمثل». 


كتاب الصف 1 


ومّن كان له على آخَرَ عشرة دراهمء فباعه الذي عليه العشرة ديناراً 
بعشرة دراهم» ودقع الدينارٌ» وتقاصًا العشرة بالعشرة : فهو جائر. 


وإن لم تكن فقت كالتراب: لا يجوز البيع؛ لتحقق الرباء ! 
الزيادة لا يقابلها ءوض فيكون رباً. 

قال: (ومّن كان له علئ آخَرَ عشرة دراهم فباعه الذي عليه العشرة 
ديناراً بعشرة دراهم» ودقع الدينارء وتقاصًا العشرة بالعشرة: فهو جائز). 

ومعنئ المسألة: إذا باع بعشرة مطلّقةٍ. 

ووجهه: أنه يجب بهذا العقدر ثمن يجب عليه تعيبثه بالقبض؛ لما ذكرناء 
والدَيْنُ ليس بهذه الصفة» فلا تقع المقاصة بنفس العقد"؛ لعدم المجانسة. 

فإذا تقاصًا: يتضمَن ذلك فسخ الأول» والإضافة إلى 8 لذ لولا 
ذلك: يكون استبدالاً ببدل الصرف» وفي الإضافة فة إلى الديْن: تقع المقاصة 
بنفس العقد» على ما نبيته إن شاء الله تعالی. 

والفسخ قد يثبت بطريق الاقتضاء'"؛ كما إذا تبايعا بألفوء ثم تبايعا 
بألفي وخمسمائة. 

واف رحمه الله بالقنا فة لا يقول بالأقنشناء: 


يده و 


وهذا إذا كان الدَيْنُ سابقاًء فإن كان لاحقاً: فكذلك» في أصح 


)١(‏ أي للشيء الآخر. 
(1) وفي نسخ: البيع » أما طبعات الهداية القديمة ففيها: المبيع. 
(۳) لا صريحاًء وهذا جوابٌ عن إيراد. ينظر البناية .44/1١‏ 


۱١‏ كتاب الصّرْف 


0 7 سه سكي‎ ١ 
ويجوزٌ بیع درهم ص ودرهمين غلةٍ. بدزهمين صحبحين ودره غلة.‎ 
وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة : فهي فضةء وإذا كان الغالبُ‎ 
. على الدنانير الذهب : فهى ذهب‎ 
. ويُعتبرٌ فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد‎ 


الروايتين""؛ لتضمنه انفساخ الأول» والإضافة إلى دَيْنٍ قائم وقت تحويل 
العقت ف ذلك لجرا 

قال: (ويجوز بيع بیع درهم صحيح ودرهمين علق بدرهمين صحيحين 
ودرهم عَلَة). 

فالغل ها د بيت الان ويأخذه التجار. 


وره : تحقق المساواةة في الوزن» وما عرف من سقوط اعتبار الجودة. 

قال: (وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة: فهى فة وإذا كان 
الغالب على الدنانير الذهب: فهى ذهب. 

ويعتبرٌ فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الحِيّاد)» حتئ لا يجوز 
بيع الخالصة بهاء ولا بيع بعضها ببعض إلا متساوياً في الوزن. 

وكذا لا يجوز الاستقراض بها إلا وزناً؛ لأن النقود لا تخلو عن قليل 
شش عادة؛ لأنها لا تنطبع إلا مع اليش" 

)١(‏ في رواية أبي سليمان» وهي التي اختارها فخر الإسلام والمصنّف. و 


رواية أبي حفص: لا تقع المقاصة» وهي التي اختارها شمس الأئمة وقاضي خان. 
البناية .٠٠١/١١‏ 


كتاب الصف ۱۷ 


وإن كان الغالب عليهما العش : فليسا في حكم الدراهم والدنانير . 
وإن بِيْعَتْ بجنسها متفاضلاً : جاز البيع. 


وقد يكون العش خِلقياً» كما في الرديء منهء فيلح القليل بالرداءة. 

ولج نال ا 

قال: (وإن كان الغالب عليهما الغش: فليسا في حكم الدراهم 
والدنانير)؛ اعتباراً للغالب. 

فإن اشترئ بها فضة خالصة: فهي"" على الوجوو التي ذكرناها في 

قال: (وإن بيعت بجنسها متفاضلاً: جاز البيع) ؛ صَرفاً للجنس إلى 
عدب الي ٠‏ فهي في حُكُم شين : فضةٍ وصقر» ولكنه صرف" » حتى 

يشترط القبض في المجلس ؛ لوجود الفضة من الجانيين. 

٠‏ فإذا رط القبضر” في الفضة: يشترم في المثره لأنه لا يتميّرٌ عنه إلا 

قال رضي الله عنه: ومشايخنا رحمهم الله لم يتوا بجواز ذلك" في 


)١(‏ أي المبايعة. 

(۲) هذا جواب إشكال» وهو أن يقال: ينبغي ألا يشترط القبض في هذه 
الصورة؛ أنه لما رف الجنس إلى خلاف الجنس» أي الفضة إلى المفر: لم يبق 
صرفاًء فكيف يشترط التقابض؟ فأجاب بقوله: ولكنه صرف تقريره: أن هذا البيع 
صرف. البناية ٠١۲/١۱١‏ . 


(۳) أي التفاضل. 


ههه و هه وه و و هاو وه وو وى وله هد ها واو وه هه هد هه ها. د وى .ها و هد و و وا و و هن 


العَدَالِي”"2» والعَطًارقة"؛ لأنها أعَرٌ الأموال في ديارنا'"”. فلو أَبِيْحَ 
التفاضل فيه: ينفتح ا 
ثم إن كانت“ تَرُوِج بالوزن: فالتبايع والاستقراض فيهما بالوزن. 


oa 


وإن كانت تروج بالعل: : فبالعد. 

وإن كانت تروج بهما: فبكل واحدٍ منهما؛ لأن المعتبرٌ هو المعتادٌ 
فيهما إذ'” لم يكن فيهما نص" 

ھی إذا دامت و تكون أثماناً لا تتعيّ بالتعيين» وإذا كانت لا 
تروج: فهي سلعة تتعيّن بالتعيين. 

دا انك لها العف دون العف فهي كالزّيوف لا يتعلقٌ العقد 
بعينهاء بل بجنسها زُيوفاً إن كان البائع َعلَّمّ بحالها؛ لتحقق الرضا منه» 
وبجنسها من الجياد إن كان لا يَعلم؛ لعدم الرضا منه. 


)١(‏ هي الدراهم المنسوبة إلئ: العدّال» وكأنه اسم مَلِكٍ تسب إليه درهم فيه 
غش. البناية .٠٠١/١١‏ 

(۲) أي الدراهم الخطريفيةء وهي منسوبة إلى غطريف» وهو ابن عطاء الكندي» 
أميرٌ خراسان» أيامٌ هارون الرشيد» وقيل: هو خال هارون الرشيد. البناية .٠٠۳/١١‏ 

() أي في بخارئ» وسمرقند. 

(5) أي الدراهم والدنانير المغشوشة 

(6) بدون ألف» كما رجحه في البناية 2٠١1/1١‏ وفي غالب النسخ: إذا. بالألف. 


كتاب الصف ۱۹ 


وإذا اشترئ بها سِلعةء فكسّدت, ورك الناس المعاملة بها : بطل 
وقال أبو يوسف رحمه الله : عليه قيمتها يوم البيع . 
وقال محمد رحمه الله : عليه قيمثها آخِرَ ما تعامّل الناس بها . 


قال: (وإذا اشترئ بها" سِلعةء فكسدت وتر الناس المعاملة بها: 
بطل البيع عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: عليه قيمتها يوم البيع. 

وقال محم رحمه الله: عليه قيمتها آخِرَ ما تعامل الناس بها). 

لهما: أن العقد قد صح إلا أنه تعدّر التسليم بالكسادء وأنه لا 
يوجبُ الفسادّ» كما إذا اشترئ بالرطب» فانقطع أواثه”". 

وإذا بقي العقد: وجبت القيمة» لكن عند أبي يوسف رحمه الله: وقت 
البيع ؟ اين 

وعند محمد رحمه الله: يوم الانقطاع؛ لأنه أوان الانتقال إلى اة 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الثمن يَهلِك بالكساد؛ لأن الثمنية 
بالاصطلاح» وما بقِي: فيبقئ بيعاً بلا ثمن» فيبطل» وإذا بطل البيع: يجب 
رد المبيع : إن كان قائماً» وقيمتّه: إن كان هالكاًء كما في البيع الفاسد. 


(۱) أي بالدراهم التي غشّها غالب. 
(0) أي لا يوجد في الأسواق. 


۲۰ كتاب الصّرْف 


و له 


ويجورٌُ البيع بالفلوس» فإن كانت نافقة : جاز البيع بها وإن لم يعينها. 
وإن كانت كاسدة : لم يج البيع بها حتى يعيتها. 
وإذا باع بالفلوس النافقة» ثم كُْسَدَتْ : بطل البيع عند أبي حنيفة 


رحمه الله . 


قال: (ويجورٌ البيع بالفلوس)؛ لأنها مال معلوم. 

(فإن كانت نافقة: جاز البيع بها وإن لم يُعيّنْها)؛ لأنها أثمان بالاصطلاح. 

(وإن كانت كاسدة: لم جز الببع بها حتئ يعيّها)؛ لأنها سِلَع؛ فلا بد 
من تعيينها. 

قال: (وإذا باع بالفلوس النافقة» ثم كسّدّت: بطل البيع عند أبي حنيفة 
رحمه الله)» خلافاً لهماء وهو نظيرُ الاختلافي الذي بِينّاه. 

ولو استقرض فلوساً افق فكسدت عند أبي حنيفة رحمه الله 
يجب عليه مثلّها؛ لأنه إعارة» وموجَيّه: رد العين معنى» والثمنية فضل 
فيه» إذ القرض" لا يَختص به. ۰ 

وعندهما: تخب قيمثها؛ لأنه لما بطل وضف التمنية: تعذر رذهااتما 
بض فيجب رَد قيمتهاء كما إذا استقرض مثلياً فانقطع عند أيدي الناس» 
لكن عند أبي يوسف رحمه الله: يوم القبض» وعئد محمد رحمه الله: يوم 
الكساد» على ما مر من قبل. 

وأصل الاختلاف: فيمن غَصَّبّ مثلياً» فانقطع. 


)١(‏ لفظ: نافقة: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


كتاب الصف ۲١‏ 


ومن اشترئ شيئاً بنصفي درهم فلوس : جاز» وعليه ما يُبَاعٌ بنصف 
درهم من الفلوس . 


000 o 


ل رحمه الله : أنظر للجانبين ¢ وقول أبي يوسف رحمه 


الله : أيسر. 

قال: (ومّن اشترئ شيئاً بنصفو درهم فلوس: جازء وعليه ما باع 
بنصف درهم من الفلوس). 

وكذا إذا قال: بدائّق فلوسء أو بقيراطر فلوس جا 

وقال زفر رحمه الله: لا يجوز في جميع ذلك؛ لأنه اشترئ بالفلوس» 
وأنها تُقَدّر بالعدد» لا بالدائق والدرهم» فلا بد من بيان عددها. 

ونحن نقول: ما يباع بالدائئق ونصفب الدرهم من الفلوس: معلومٌ عند 
الناس» والكلام فيه”"» فأغنئ عن بيان العدد. 

ولو قال: : بدرهم فلوس» أو بدرهميّن فلوس : فكذا عند أبي يوس 
رحمه الله ؛ ا معلوم» وهو المرادء لا وزن 
الدرهم من الفلوس. 

وعن محمد رحمه الله: أنه لا يجوز بالدرهم» ويجوز فيمأ دون الدرهم؛ 
لأن في العادة: المبايعة بالفلوس فيما دون الدرهم» فصار معلوماً بحكم 
العادة» ولا كذلك الدرهم. 


)١(‏ أي المقرض والمستقرض. 
(۲) أي فيما إذا كان معلوماً. 


۲۲ كتاب الصف 


ومن أعطئ صِيْرَفِياً درهماًء وقال : أعطني بنصفه فلوساً» وبنصفه 
نصفاً إلا حب : جاز ابيع في الفلوس» وبطل فيما بقي عندهما. 
5 98 0 5 0 
وعلىئ قياس قول أبي حنيفة رحمه الله : بطل في الكل . 
ولو قال : أعطني نصف درهم فلوس» ونصفاً إلا حيّة : جاز. 


قال :وقول أن بوسف تمد اه اص الااسيما في ديار 

قال: (ومّن أعطئ صِيْرَفِياً درهماًء وقال: أعطني بنصفه فلوساًء 
وبنصفه نصفاً إلا حبّة: جاز البيع في الفلوس» وبطل فيما بقي عندهما)؛ 
لأن بيع نصف درهم بالفلوس: جائزٌء وبيع النصف بنصفم إلا حبة: ربا 


(وعلئ قياس قول أبي حنيفة رحمه الله: بطل في الكل)؛ لأن الصفقة 


معي 


متحدة» والفساد قوي فيَشِيعٌ» وقد مر نظيره. 

ولو كرّر لفظ: الإعطاء: كان جوابّه: كجوابهماء هو الصحيح» لأنهما 
بيعان. 

قال: (ولو قال: أعطني نصف درهم فلوس" » نضا إلا ع جاز)؛ 
لأنه قابل الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف درهم» وبنصف درهم إلا 
ا فيكون نصفٌ درهم إلا حبة: بمثله» وھا راء ازا الرس 


. ٠٠١/١١ أي مشايخنا. البناية‎ )١( 
أي فيما وراء النهر.‎ )۲( 
بالجر: صفة لدرهمء وفي تسخ: فلوساً.‎ )۳( 


كتاب الصف نا 


ولو قال : أعطني بنصفه فلوساً» وبنصفه درهماً صغيراًء وزنّه نصف 
درهم إلا حي وبالباقى فلوساً : جاز البيع » وكان النصف إلا س بإزاء 
الدرهم الصغير» والباقى : بإزاء الفلوس . 


قال رضي الله عنه: وفي أكثر نُسّخْ «المختصر» ذَكرَ المسألة الثانية”'". 

قال: (ولو”" قال: أعطني بنصفه فلوساًء وبنصفه درهماً صغيرأًء وزثه 
نصفة درهم إلا حبة» وبالباقي فلوساً: جاز البيع» وكان النصف إلا حبة: 
بإزاء الدرهم الصغيرء والباقي: بإزاء الفلوس). 

لأنه قابّل النصف بفلوس معلومةء والنصف بمثله» إلا أنه في حق 
الدرهم: صرف فيشترط القبض” فيه»ء وفي حق الفلوس: بیع“ فيكتفو' 
بقبض أحدهما؛ كي لا يكون كالثاً بكالى. 

وهذا هو الحكم في بيع الفلوس بالفلوس» والفلوس بالدراهم» أنه 
يُكتفى بقبض أحد العِوضيّن؛ لأنها ليست أثماناً مطلقة؛ لثبوت ثمنيتها 
بالاصطلاح» بخلاف الدراهم والدنانير» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


26 3 FR FF FF 


)١(‏ وهي قوله: (أعطني نصف درهم فلوسا ونضفا إلا حبة: جاز)» يعني لم 
تُذكر في أغلب تسخ القدوري المسألة الأول» وهي: (مَن أعطئ صيرفياً درهماًء 
وقال: أعطني بنصفه فلوساًء وبنصفه نصفاً إلا حبة: جاز البيع في الفلوس» وبطل فيما 
بقي عندهما). البناية .١١1١/1١‏ 

() هذه المسألة مثبتة في بداية المبتدي ص4017» وفي هامش نسخة 2544 مع 
تصحيحهاء وهامش نسخة 18١٠١ه»‏ ومثبتة مع شرحها في نسخة أخي الوزير» وتُحرر. 


۲٤‏ كتاب الكفالة 


كتاب الكفالة 
الكفالة ضربان : كفالة بالنفس» وكفالة بالمال» فالكفالة بالنفس : 
ف و 
جائزة» والمضمون بها : إحضارٌ المكفول به. 


كتاب الكفالة 


2 2 ص E‏ 0 
الكفالة هي: الضَّيٌ لغ قال الله تعالى: « وَبِكمَّلَهَا را 4. آل 
عمران/۳۷. 
ثم قيل: هي ضَم الدّمّة إلى الذمة في المطالبة» وقيل: في الدَيْنَء والأول 
ا 
و فى ل 
قال: (الكفالة ضربان: كفالة بالنفس» وكفالة بالمال» فالكفالة بالنفس: 
و 
جاتر والففيوون بها قيار المكفول :12 
وقال الشافعي رحمه الله : لا تاور لأنه كفل بما لا يقر علئ 
تسليمه؛ إذ لا قدرة له على نفس المكفول به: 
بخلاف الكفالة بالمال؛ لأن له ولاية على مال نفسه. 
0ہ )۲( 


ولنا: قولّه عليه الصلاة والسلام: «الزعيم غار" . 


)١(‏ قال في البناية :1٠١/١١‏ هذا ليس بمشهور مذهبه» فإن الصحيح عنده 
كمذهبنا. اه وينظر مغني المحتاج 70/7. 

(۲) وتمام لفظ الحديث: «العارية مؤداة» والينحة مردودة» والدين مقضي 
والزعيم غارم)» وقد رواه أصحاب السئن وغيرهم» سنن أبي داود ( 20705٠‏ سنن 
الترمذي (۲۱۲۰)› وقال: حديث حسن صحيح» وينظر نصب الراية 0۷/٤‏ = 


كتاب الكفالة ۲0 


وتنعقد إذا قال : تكفلت بنفس فلانِ» أو برقيته» أو بروحه» أو 
بجسده ‏ أو برأسه. 


وو 
00 0 ۰ 0 
و بنتصعه, أو بثلثه. أو بجزء منه. 


وهذا يفيد مشروعية الكفالة بنوعيّها. 


SG ELSES E 


1 


المدعي بيته وبيته ٠‏ أو يستعين بأعوان القاضي في ذلك. 
و رض 0 7 
والحاجة ماسّة إليه» وقد أمكن تحقيق معنئ الكفالة» وهو الضم في 
المطالبة فيه. 
5 ا ا 2 وه 
قال: (وتنعقد إذا قال: تكفلت بنفس فلانٍ» أو بر فبته › أو بروحه» أو 
بجسده» أو برأميه). 


ہو تد 


وكذا ببدنه» وبوجهه؛ لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن جميع البدن» إما 
حقيقة أو عرفاً» على ما مر في كتاب الطلاق. 

(و) كذا إذا قال: (بنصفهء أو بثلئهء أو بجزء منه)؛ لأن النفس 
الواحدة في حقّ الكفالة لا تتتجرّأء فكان ذِكْرُ بعضها شائعاً: كذكر كلها 


التلخيص الحبير .٤۷/۳‏ 

ومعنى: «الزعيم غارم»: أي : الكفيل ضامن إذا لم يود المكفول ما عليه. 

ونقل الزيلعي في نصب الراية 58/4 عن ابن حبان قال: الزعيم: لغة أهل 
المديئة» والحميل: لغة أهل العراق» والكفيل: لغة أهل مصر. 

(9) أن الطاب المكفول له والمكفول به البناية 1. 


۲٦‏ كتاب الكفالة 


وكذا إذا قال : ضونثه» أو هو علي» أو إلي. 

و آنا زعيم به» أو قبيل به. 

لاف ما ذا قال کلت يبد قلان او پر لا لا يعر ها عرد 
جميع البدن» حتئ لا تصحٌ إضافة الطلاق إليهماء وفيما تقدم تَصح: 

قال: (وكذا إذا قال: ضوئته)؛ لأنه تصريح بموجبه. 

(أو) قال: (هو علي)؛ لأنه صيغة الالتزام» (أو) قال: (إلي)؛ لأنه في 
معنى : علي: في هذا المقام. 

قال عليه الصلاة والسلام: «ومن ترك مالاً: فلورثيه» ومن ترك كلا 
أو عيالاً: فإلي»0". 

(و) كذا إذا قال: (أنا زعيمٌ به» أو قَبِيل به)؛ لأن الزعامة هي الكفالةء 
وقد رَويّنا فيه”". 

القبيل: هو الكفيل» ولهذا سمي الصّك: قبالة. 

بخلاف ما إذا قال: أنا ضامِنٌ لمعرفته؟ لأنه التزم المعرفة» دون المطالبة. 


.6 سوس 


وعلئ هذا”": لو قال بالفارسية: آشنائي وي بَرْمّن”“: لا يكون كفيلا. 


)١(‏ صحيح البخاري (۲۳۹۸)» صحي »)١519(‏ وينظر التعريف 
والإخبار 0 ومعنى : فإلي : آي ا 0 

(5) أي روينا الحديث في معنئ أن الزعامة هي الكفالة. البناية .١١1//1١١‏ 

(۳) من قوله: وعلئ هذا: لو قال بالفارسية... إلئ قوله: لا يكون كفيلاً: مثبت 
في تسخ خطية كثيرة» وسقط من طبعات الهداية القديمة. 

)٤(‏ أي: معرفته علي » ومعنئ قوله الآتي: وي آشناست: أي هو معروف. 


کتاب الكفالة ۲۷ 


فإن شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه : زمه 
إحضارًه في ذلك الوقت إذا طالبّه به في ذلك الوقت. 

فإن أحضره» وإلا: حَبسه الحاكم. 

وكذا إذا ارتدّء والعياذً بالله. ولَحِقَ بدار الحرب. 

ولو قال: وي آشتاستا: قالوا: يكون كفيلاً؛ للعُرف» والصحيح أنه لا 
يكون كفيلا. 

0 (فإن شَرّط"" في الكفالة بالنفس اتسليم المكفول به في وقسٍ 

بعينه: زمه إحضاره في ذلك الوقت إذا طالبّه به في ذلك الوقت)؛ وفاء 

5006 

(فإن أحضره» وإلا: حبسه الحاكم)ء لامتناعه عن إيفاء حق مستّحق 
عليه» ولكن لا يحبسه أول مرة؛ لحله ما رئ لماذا ذم 

ولو غات المكئول به اميا الحاكم 57 ذهابه ومجيئهء فإن 
مش المد ولم يحضره: يَحيسّه ؛ لتحقق امتناعه عن إيفاء الحَق” 

قال : (وكذا" إذا ارتد» والعياذ بالله» ولَحِقَ بدار الحرب). 

وهذا لأنه عاجرٌ في المدة» فيَنظَرٌ كالذي أعسر 


)١(‏ هكذا: شرط: بالمبني للمعلوم: في تُسخ» وضبط في نسخ أخرئ: بالمبني 
للمجهول: شرط. 

(۲) قال في البناية :١١94/1١١‏ قال الكاكي: هذه المسألة: وكذا إذا ارت والعياذ 
بالله» ولَّحِقَ بدار الحرب: إلى قوله: :وإذا أحعضوه :وسلمة: ٠‏ مثبتة في ب بعض التْسَخء 
دون أخرئ. اه. قلت: وكذلك فيما عندي من النسخ» ومثبتة في طبعات الهداية. 


۲۸ كتاب الكفالة 


وإذا أحضرهء وسلّمه فى مكان يَقَدِرُ المكفول له أن يُخاصمه فيه : 
بَرىء الكفيل من الكفالة . 
۰ وک س ر o2‏ 
وإذا كفل علئ أن يسلمه في مجلس القاضي› فسلمّه في السؤق : 
02 ت 5 كام ب ي ت 
برى”. وإن سلمه في بَريةٍ : لم يبرأ. 


ول مله ل ذلك الرقه: ى ال ل نك 
إسقاطه» كما في الدَيّْن المؤجل. 

قال: (وإذا أحضره» وسلّمه في مكان يقد المكفول له أن يُخْاصمه 
فيه)» مثل أن يكون في مصر: (بّرىءَ الكفيل من الكفالة)؛ لأنه أتئ بما 
التزمه» وحصل المقصودٌ به وهذا لأنه ما التزم التسليم إلا مرة واحدة. 

قال: (وإذا كفل على أن يُسَلَّمَه في مجلس القاضي. فسَلّمَه في 
السوق: بَرِى»)؛ لحصول المقصود. 

وقيل: في زماننا لا يبر" ؛ لأن الظاهرَ المعاونة على الامتناع» لا على 
الإحضار > فكان التقييد مفيداً. 

قال: (وإن سَلَّمّه في بريةٍ: لم يبرأ)؛ لأنه لا يقر على المخاصمة 
فيهاء فلم يحصل المقصود. 

وكذا إذا سَلَّمَه في سَوَادٍ: لعدم قاض يقصيل الحكم فيه. 

ولو سَلَّمَه في مصر آخر غير المصر الذي كَفَلَ فيه: بریءَ عند أبي 
ا رجه الله لذن عل الا فيه 


(۱) قال البحر الرائق 174/7: وهو قول زفرء وبه يفتئ في زماننا. 


كتاب الكفالة ۲۹ 


وإذا مات المكفول به : بّرىءَ الكفيل بالنفس من الكفالة . 
2 سر ا ا 3 2 و ت 
ومن كفل بنفس آخرء ولم يقل : إذا دفعته إليك فأنا برىء » فدفعه 
و 3 
إليه : فهو بريء. 


وعندهما: لا يبرأً؛ لأنه قد يكون شهوده فيما عيّنه. 
ام وقد حَبّسّه غير الطالب: لا يبراً؛ لأنه لا يقدِرٌ 


على المخاصمة”'' فيه 
قال: (وإذا مات المكفول به”": بّرئة الكفيل بالنفس من الكفالة) ؛ 
لأنه عجر عن إحضاره. 


ولأنه سقط الحضورٌ عن الأصيل» فيسقط الإحضارٌ عن الكفيل. 

وكذا إذا مات الكفيل ؛ لأنه لم يبن قادراً علئ تسليم المكفول پنفسه» 
وماله لا يصلح لإيفاء هذا الواجب» بخلاف الكفيل بالمال. 

ولو مات المكفول له: فللوصي أن يطالِب الكفيل» فإن لم يكن: 
فلوارثه ؛ لقيامه مقام الميت. 


قال: (ومن كفل ع آخر ولم يقل : إذا دفعثه إليك فأنا زا 
فدفعَه إليه : : فهو بريء) ؛ لأنه موجب التصرّفي فيثبت بدون التنصيص 
عليه. 


ولا يُشترط قبول الطالب التسليم» كما في قضاء الدين. 


)١(‏ وفي تُسخ: المحاكمة. 
(۲) وهو المدعيئ عليه. البناية .17١/1١١‏ 


0 كتاب الكفالة 


فان تكفل بنفسه علئ أنه إن لم يُوافي به إلئ وقتٍ كذا فهو ضايِن لما 
عليه من المال» وهو ألف درهمء فلم يحضيره إلى ذلك الوقت : رمه 
ضمان المال» ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس . 


ولو ملم المكفول به نفسه من كفالته: صح؛ لأنه مطالّب بالخصومة» 
فكان له ولاية الدفع. 

هذا إذا سمه إله وكيل الكفيل» ار رسو لقيايهما مقا 

قال: (فإن تكمّل بنفسه علئ أنه إن لم يُوافو به إلى وقت كذا فهو 
ضامن لما عليه من المال» وهو لف درهمء فلم يحضيره إلى ذلك الوقت: 
رمه ضمان المال)؛ لأن الكفالة بالمال معلَّقةٌ بشرط عدم الموافاةء وهذا 
التعليق صحيحٌ» فإذا وٌجد الشرط: لَزِمّه المال. 

قال: (ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس)؛ لأن وجوب المال عليه بالكفالة: 
لا ينافي الكفالة بنفسه» إِذْ كل واحدر منهما توثق. َ 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا تصحٌ هذه الكفالة؛ لأنه تعليق سبب 
ووب المال بالخطرء فاش البيم: / 

ولنا: أنه يشبة البيع» ويشبة النذرٌَ من حيث إنه التزام» فقلنا لا يصح 
تعليقه بمطلّق الشرط» كهبوب الريح ونحوه. 

ويصح بشرط متعارفي؛ عملا بالشبهيّن» والتعليق بعدم الموافاة متعارف. 


)١(‏ مغني المحتاج 27١7/7‏ وفيه أنها تصح. يحرر. 


کتاب الكفالة ۳١‏ 


ومن كفل بنفس رجل» وقال : إن لم يُوافي به غداً فعليه المال» فإن 
مات المكفول عنه : ضهن المال. 

ومن ادّعئ علئ آخرّ ماثةً دينار» ينها أو لم يها حتئ تكفّل بنفسه 
5 علئ أنه إن لم يُوافي به غداً فعليه المائة» فلم يوافي به غداً : فعليه 
المائة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 


وقال محمد رحمه الله : إن لم ينها حتئ تكفل به رجل» ثم ادّعىئ بعد 
ذلك : لم يُلتفت إلى دعواه. 


قال: (ومَن كفل بنفس رجل » وقال: إن لم يُواف به غداً فعليه المال» 
فان مات المكقول عله : ضَمِنَ المال) ؛ لتحقق الشرط وهو عدم الموافاة. 

قال: (ومن ادع على آخَرَ مائة دينارء بيّنها"" أو لم يُبينْهاء حتئ 
تكفّل بنفسه رجل» على أنه إن لم يُوافي به غداً فعليه المائة» فلم يوافي به 

E e‏ إن لم ينه حت تكفّل به رجل» ثم ادع بعد 
ذلك: لم يلتفت إلى دعواه)؛ لأنه علو مالا مطانا بطل ألا يرئ أنه لم 
يَنْسبْهِ إل ما عليه» ولا تصح الكفالة على هذا الوجه وإن بها 

ولأنه لم تصح الدعوئ من غير بيانٍ: فلا يجب إحضارٌ النفس» وإذا 
لم يجب: لا تصحٌ الكفالة بالنفس» فلا تصح بالمال؛ لأنه بناء عليه» 
بخلاف ما إذا بين. 


(۱) وفي سخ : وبيّنها. 


۳۲ كتاب الكفالة 


ولا تجورٌ الكفالة بالنفس في الحدودٍ والقصاص عند أبي حنيفة رحمه الله. 

ولهما: أن المال ذْكِرَ محرا فينصرف إلى ما عليه» والعادة جرت 
بالإجمال في الدعاوئ» فتصح ر الدعوى على اعتبار البيان» فإذا بين: التحق 
البيان بأصل الدعوئ» ف عي الا ار فيترتّب عليها الثانية. 

قال: (ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة 
رحمه الله)» معناه: لا جر عليها عنده. ٠‏ 

وقالا: يحبر في حَدٌ القذف؛ لأن فيه حى العبد» وفي القصاص "؛ 
لأنه خالص حى العبد» فيليق بهما الاستيثاق» كما في التعزير» بخلاف 
الحدود الخالصة لله تعالئ. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا كفالة في 
حد»”'"» من غير فصل. 

ولأن مبنئ الكل على الدرّء» فلا يجب فيها الاستيثاق. 

بخلاف سائر الحقوق؛ لأنها لا تندرىئة بالشبهات» فيليق بها الاستيثاق› 
كما في التعزير. 

ولو سمحت نفسه به: : يصح چ ؛ لأنه SS‏ 

لأن تسليم النفس فيهما واجب» شن 


.178/1١ أي يُجبر في القصاص أيضاً. البناية‎ )١( 

(۲) مرفوعاً فى السئن الكبرئ للبيهقى »)١١4117(‏ السئن الصغرئ للبيهقى 
(۲۱۰۲) وقال: إسناده ضعيف. 1 ١‏ 

(۳) هو ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة. 


كتاب الكفالة ۳۳ 


ولا حبس فيها حتی شه شاهدان مستوران› أو شاه عَدْلُ ټعرفه 
القاضى . 


< 


والرهن والكفالة جائزان في الخراج . 

قال: (ولا بحر فيه" حت بشهد شاهدان تورات أوشاهد عدل 
ا القاضي)؛ لأن الحبس للتهمة ها هناء والتهمة ثبت بأحد شَطْري 
ا إما العددٌء أو العدالة. 

بخلاف الین في باب الأموال؛ لأنه أقصئ عقوبةٍ فيه'". فلا 
کیت إلا ب بحُجَةِ كاملة©, 

a‏ أدب القاضي” أن على قولهما لا يحبَس في الحدود 
والقصاص بشهادة الواحد؛ لحصول الاستيثاق بالكفالة. 

قال: (والرهرٌ والكفالة ا في الخراج)؛ لأنه دي يطلب ب“ 
ممكن الاستيفاء» فيمكن ترتيب موجب العقد عليه" فيهما. 


)١(‏ وفي نُسخ: فيهماء وفي البناية 1120/1١‏ : ويروئ: فيهما: أي في القذف والقصاص. 
(۲) أي في باب الأموال. 

(۳) أي العقوبة» وفي تُسخ: : لا يثبت. قلت: أي الحبس. 

)٤(‏ أي شاهدين عدلين. 

(6) أي الإمام محمد في الأصل. 

(5) وفي نُسخ: مطالب به. 

(۷) أي على الخراج» وأما: فيهما: راجع إلى الكفالة والرهن 


۳٤‏ كتاب الكفالة 


ومن أَحَدَ من رجل كفيلاً بنفسه» ثم ذهب فاخ منه كفيلاً آخَرَ فهما 
كفيلان . 

وأما الكفالة بالمال : فجائزة» معلوماً كان المال المكفول بهء أو 
مجهولاً إذا كان دَيْناً صحيحاً» مثل أن يقولٌ : تكقَلْتَُ عنه بألفي درهمء أو 
بما لَك عليه أو بما يُدْرِكُكَ في هذا البيع . 


قال: (ومّن أَخَدَ من رجل كفيلا بنفسه» ثم ذهب فاخ منه كفيلا 
آخرء فهما كفيلان)؛ لأن موجبه التزام المطالبة» وهي متعددة والمقصود 
التوثق. وبالثانية يزداد التوثق فلا يتنافيان. 

اله واا الال الال فخا علوم کان المال الكفرل بف أو 
مجهولاً إذا كان دَيْئاً صحيحاً. 

مثل أن يقول: كلت عنه بألفر درهم» أ أو بما لَك عليه» ارا 
يدركك في هذا البيع)؛ لأن مبنئ الكفالة على التوسّع » ُتَحَمَّلَ فيها 
الجهالة. 

وعلئ الكفالة بالدرك: إجماعٌء وكفئ به حجة» وصار كما إذا كفل 
بِشّجَةَ: صحّت الكفالة وإن احتملت السراية والاقتصار. 

وشرط”" أن يكون دیا صحبحاء ومراده أن لا يكون بذل الكتابة 
وسيأتيك فى موضعه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أي الشجة. 
(۲) أي الإمام القدوري رحمه الله. البناية .٠۳۳١/١١‏ 


كتاب الكفالة o‏ 


والمكفول له بالخيار : إن شاء طالب الذي عليه الأصل» وإن شاء 
طالب كفيلّه . 

ويجورٌ تعليق الكفالةٍ بالشروط. مثل أن يقول : ما بايعت فلاناً فعلي» 
وما ذاب لك عليه : فعلي» وما عَصَبَكَ : فعلي. 


قال: (والمكفول له بالخيار: إن شاء طالب الذي عليه الأصلٌ» وإن 
شاء طالب كفيلّه)؛ لأن الكفالة ضضم الذمة إلى الذمة في المطالبة» وذلك 
يقتضي قيامٌ الأول لا البراءة عنه» إلا إذا شرط فيه البراءة» فحيتئز تنعقد 
خوالةة ضارا اللخ »كنا أن الحوالة يشرط أن لآ يرا بها المحيل: 
كرد کا 

ولو طالب أحدهما: له أن يطالب الآخَرَء وله أن يطالبّهما؛ لأن 
مقتضاه الضم. 

بخلاف المالك إذا اختارَ تضمينَ أحد الغاصبين؛ لأن اختياره 
أحدهما: يتضمَّنُ التمليك منه» فلا يُمكنه التمليك من الثاني» أما المطالبة 
بالكفالة: لا تتضمن التمليك» فوضح الفرق. 

قال: (ويجوث تعليق الكفالة بالشروط» مثل أن يقول: ما بايعت فلاناً 
فعلي» وما ذاب”" لك عليه: فعلي» وما غصبّك: فعلي). 

والأصل فيه : قوله تعالل: اومن جاءَ پوه حمل عير انا پوه عير #. 


يوسف/7/. 


(۱) وفي تُسخ: أو ما. 
زم أي ما وجب وت 


۳٦‏ كتاب الكفالة 


فإن قال : تكقلت عنه بما لَك عليه» فقامت البينة بألف عليه : ضَيئه 
و 


الكفيل . 


والإجماع منعقدٌ على صحة ضمان الدرك. 

ثم الأصل فيه أنه يصح تعليقها بشرط ملائم لهاء مثل أن يون شرطاً 
ياو نض ا 

أو لإمكان الاستيفاء» مثل قوله: إذا قم زيدٌ» وهو مكفول عنه. 

أو لتعذر الاستيفاء» مثل قوله: إذا غاب عن البلدة. 

وما ذُكِر”" من الشروط: في معن ما ذكرناه. 

فأما ما لا يصح التعليق بمجرّد الشرط: كقوله: إن هبت الريح» أو 
جاء المطر. 

وكذا إذا جَعَل ا منهما أجَلاء إلا أنه تصح الكفالة »ويج 
المال حالاً؛ لأن الكفالة لا صح تعليقها بالشرط: لا تبطل بالشروط 
الفاسدة» كالطلاق» والعتاق. 

فال (فإن قال+ تكثلت عنه بما لك عليه فقامت البنة بالف ا 
ضَوئّه الكفيل)؛ لأن الثابت بالبيئة: كالثابت معاينةء فيتحقق ما عليه 


8 و و 
فيصح | لضمان به. 


e‏ غ كر 


كتاب الكفالة ۳۴۷ 


وإن لم تفُم اة : فالقول قول الكفيل» مع يمينه في مقدار ما يتف به. 

فإن اعرف المكفول عنه بأكثرٌ من ذلك : لم يُصّدَّق على كفيله . 

وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه » وبغير أَمْرِهء فإن كفل عنه مره : 
رَجَعَّ ہما أذ عليه؛ وإن كفل بغير أَمره : لم يرجع بما يودي . 


8 رع و و و 

قال: (وإن لم تقم البينة: فالقول قول الكفيل» مع يمينه في مقدار ما 
يعرف :100 لالد مك للزيادة: 

٠ E f° 0‏ 3 4 5 وھ سا 5 ع8 

قال: (فإن اعرف المكفول عنه بأكثر من ذلك: لم يُصّدّق على كفيله)؟ لأنه 
إقرارٌ على الغير» ولا ولاية له عليه» ويصدق في حق نفسه؛ لولايته عليها. 

5 و و 0 

قال: (وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه» وبغير أمّره)؛ لإطلاق ما روينا. 

ولأنه التزامٌ المطالبق» وهو تصرف في حق نفسه» وفيه تفع للطالب» ولا 
ضرر فيه على المطلوب بثبوت الرجوع عليه إذ هو عند أَمْرِه وقد رضي به. 

(فإن كفل عنه بأَمرِه: رَجَع بما دی عليه)؟ لأنه قضئ دیته بأمره. 


(وإن كفل بغير أمْره: لم يرجم بما يُؤدّيه)؟ لأنه متبرّعٌ بأدائه. 
وقوله: رَجَمْ ہما أدَى: معناه إذا أدّى ما ضَوِتّهء أما إذا أَدَىْ خلاقه: رَجَعّ 
بما ضَمِن؛ لأنه ملك الدَيّْنَ بالأداء» فَنُرّلَ منزلة الطالب» كما إذا مك“ 


بالهبة أو بالاريف» وكنا إذا ملك الال عله لما دكرنا فى الحر 0 , 


)١(‏ أي ملك الكفيل المكفول به. من حاشية نسخة ۷۳۸ه. 
(۲) حيث يرجع بما ضمن» لا بما أدى. 
(۳) أي في كفاية المنتهي. البناية ٠٤١/١١‏ والحوالة في الهداية ستأتي. 


۳۸ كتاب الكفالة 


وليس للكفيل أن بُطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يودي عنه . 
افإن وزم بالمال : كان له أن يلازمٌ المكفول عنه حت يُخَلْصَه . 


بخلاف البامرة قا الدَيْن» حيث يرجع بما أدئ لد لأنه لم يجب 


م 


له عليه شن حتى مل الدين بالأداء. 
وبخلاف ما إذا 3 الكفيل الطالب عن الألفي على خمسمائة؛ لأنه 
إسقاط فصار كما إذا أبرأ الكفيل. 


2 


قال: (وليس لكيل أن يُطالِب المكفول عنه بالمال قبل أن يودي 
عنه)؛ لأنه لا يَملِكه قبل الأداء. 


بخلاف الوكيل بالشراء» حيث يرجم قبل الأداء""؛ لأنه انعقدَ بينهما 
ئ هو ر 2 
مبادلة حكمية. 


قال: (فإن وزم م“ بالمال: كان له“ أن يلازم المكفول عنه حتى 
يُخَلْصَّه). 


كا اكيس : كان له أن يحبسه؛ لأنه لحقه ما لَحِقَه من جهته. 
ليوا مله يوقلة يا[ حاصف 

)١(‏ لا بما ضّون. 

(؟) وضبطت في عدة تُسخ بفتح الكاف: يملك. 

(۳) وبعد الشراء. 

(5) أي الكفيل. 

(5) أي للكفيل. 


كتاب الكفالة ۳۹ 


وإذا أبرأ الطالب المكفول عنهء أو استوفي منه : برىء الكفيل. 

وإن أبرأ الكفيل : لم يبرا الأصيل عنه. 

وكذا إذا أخر الطالب عن الأصيل : فهو تأخيرٌ عن كفيله . 

ولو أخَّر عن الكفيل : لم يكن تأخيراً عن الذي عليه الأصل . 

فإن صالح الكفيل رب المال عن الألف على خمسمائة : فقد برىء 
الكفيل» والذي عليه الأصل . 


قال: (وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه» أو استوفىا منه: برى“ الكفيل) ؛ 
لأن براءة الأصيل: توجب براءة الكفيل؛ لأن الدّيْنَ عليه» في الصحيح. 

قال: (وإن أبرأ الكفيل: لم يبرأ الأصيل عنه)؛ لأنه بم 

ولأن عليه المطالبة» وبقاء الدّيّن على الأصيل بدونه: جائٌ. 

قال: (وكذا إذا أخر الطالب عن الأصيل: فهو تأخير عن كفيله. 

ولو أخّر عن الكفيل: لم يكن تآخيراً عن الذي عليه الأصل)؛ لأن 
التأخير اء مؤقت» فيعتَبرٌ بالإبراء المؤبّد. 

بخلاف ما إذا كَفَلَ بالمال الحال مؤجّلاً إل شهر: فإنه تأجل عن 
الأصيل؛ لأنه لا حى له إلا الدين حال وجود الكفالة» ع الأجل داخلا 
فيه» أما ها هنا فبخلافه ؛ لأنه قد ثبتت المطالبة» فيدخل فيه. 

قال: (فإن صالح الكفيل رب المال عن الألفي على خمسمائةٍ: فقد 
برف الكفيل» والذي عليه الأصل) ؛ لأنه أضاف الصلح إلى الألف ا 
وهي على الأصيل» فبرى“ عن خمسمائة؛ لاه قاط :ورا توجب 


6 كتاب الكفالة 


ومّن قال لكفيلٍ ضَوِنَ له مالاً : قد برئت إلي من المال : رَجَحَ الكفيل 
علئ المكفول عنه. 
وإن قال : أبرأتُكَ من المال : لم يرجع الكفيل على المكفول عنه. 


براءة الكفيل» ٠»‏ ثم برئا سا عن خمسمائة بأداء الكفيل› ویرجع ر الكفيل 
علئ الأصيل ببخمسمائة إن كانت الكفالة بأمره. 


بخلاف ما إذا صالح على جنس آخر؛ اذه ادل كي ل 


فيَرجِعْ بجميع الألف. 

ولو كان صالَحَه عما استُوجب"" بالكفالة: لا يبرأ الأصيل؛ لأن هذا 
إبراء الكفيل عن المطالبة. 

قال: (ومّن قال لكفيل ضَمِنَ له مالاً: قد برئت ئت إلي من المال: رجع 
الكفيل على المكفول عنه). 


معناه: ضَّمِنَ له بأمّره؛ لأن البراءة. التى ابتداؤها من المطلوب» 
وانتهاؤها إلى الطالب: لا تكون إلا ا هذا إقراراً بالأداءء 
فير جع. 

قال: (وإن قال: أبرأتك من المال: لم يرجم الكفيل علئ المكفول عنه)؛ 
لأنه براءة لا تنتهي إلى غيره» وذلك بالإسقاط. فلم يكن إقراراً بالإيفاء. 

ولو قال: برئت”": قال محمد رحمه الله: هو مثل الثاني”"؛ لأنه يحتمل 

)١(‏ وضبطت في ُسخ هكذا: استوجب. 


)۲( ولم يقل : إلي. 
(۳) أي مثل قوله: قد أبرأتك. البناية .١57/1١١‏ 


كتاب الكفالة 3 


ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط . 


وکل حَقّ لا يُمكنْ استيفاؤه من الكفيل : لا تصح الكفالة به» كالحدود 
والقصاص . 


البراءة بالأداء إليه والإبراء» فيثبت الأدنئ» ولا يرجم الكفيل بالشك. 

وقال أبى يوست رحمة الله هو :مكل الأول 4 لأنه أف ببراءة اتتداوها 

مق المظلزت 6 وليه الأيقاء :دون الأبراء 

وقبل في جميع ما ذكرنا: إذا كان الطالب حاضرا: يرجم في البيان 
إليه؛ ق 

قال: (ولا يجو تعليق البراءة من الكفالة بشرط)؛ لِم فيه من معنى 
التمليك» كما في سائر البراءات. 

وي e‏ أنه يصح؛ أن عليه المطالبةء دون الدينء في الصحيح› 
فكان إسقاطاً محضاً كالطلاق» ولهذا لا رتد الإبراء عن الكفيل بالرة 
بخلاف إبراء الأصيل. 

قال: (وكل حَقٌَ لا يُمكن استيفاؤه من الكفيل: لا تصمٌ الكفالة به 
كالحدود والقصاص). 

معناه: بنفس الحَدّ لا بنفس من عليه الحَد؛ لأنه يتعذَرٌ إيجابّه عليه» 
وهذا لأن العقوبة لا تجري فيها النيابة. 


)١(‏ وهو الإسقاط ؛ للتيقن به. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 
(؟) وهو قوله: برئت إلي من المال. 
(۳) أي في المذهب» والله أعلم. 


۲ كتاب الكفالة 


وإذا تكفل عن المشتري بالثمن : جاز. 
ا 4 « 
ومن استأجر دابة للحَمْل عليهاء فإن كانت بِعَيّنها : لم تصح الكفالة 
بِالحَمْلء وإن كانت بغير عَيّنها : جازت الكفالة . 


قال: (وإذا تكفّل عن المشتري بالثمن: جاز)؛ لأنه دي كسائر الديون. 

قال: (وإن تكمّل عن البائع بالمبيع: لم تصح)؛ لأنه"" عَيْنٌ مضمون 
بغيره» وهو الثمنٌ» والكفالة بالأعيان المضمونة وإن كانت تصحٌ عندنا؛ 
خلافاً للشافعي”" رحمه الله لكنْ بالأعيان المضمونة بنفسهاء كالمبيع بيعاً 
فاسداً والمقبوض على سوم الشراء» والمغخصوب. 

لا بما كان مضموناً بغيره» كالمبيع والمرهون» ولا بما يكون أمانة» 
كالوديعة والمستعار والمستأجر» ومال المضاربة والشركة. 

ولو كقل بتسليم المبيع قبل القبض» أو بتسليم الرهن بعد القبض إلى 
الراهن» أو بتسليم المستأجّر إلى المستأجر: جاز؛ لأنه التزم فعلاً واجباً. 

قال: (ومّن استأجر دابة للحَمّْل عليهاء فإن كانت بِعَيّنها: لم تصحّ 
الكفالة بِالحَمّْل)؛ لأنه عاجرٌ عنه. 

(وإن كانت بغير عيّنها: جازت الكفالة)؛ لأنه يُمكِنّه الحَمْل على دابة 
نفسه» والحمُل هو المستّحق. 


() التنبيه في الفقه الشافعي ٦/١‏ . 


كتاب الكفالة ٤۳‏ 


وكذا من استأجر عبداً للخدمة» فَكَمَلَ له رجل بخدمته : فهو باطل. 

ولا تصرح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد . 

إلا في مسألةٍ واحدةٍء وهي : أن يقول المريض لوارثه : تكمّل عني بما 
علي من الدَّيْن» فكفل به مع غيبة الغرماء : جاز . 


قال (وكذا كن اجر عيذ الغدمة» فكل له ر جل خا فهو 
باطل)؛ لما بي 

قال: (ولا صح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد). 
وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

وال أو يوست ره الله ر ا بعتو د ذا فاخا 

ولم يشترط في بعض الخ" الإجازة. 

والخلاف في الكفالة بالنفس والمال عا 

له: :له تصرف اعزا فيستيد به املتم. وهذا وجه هذه الرواية عنه. 

وا ار اا في الفضولي في النكاح. 

ولهما: أن فيه" معنئ التمليك» وهو تمليك المطالبة منه» فيقوم بهما 
جميعاًء والموجود شطْره» فلا يتوقف على ما وراء المجلس. 

قال: (إلا في مسأل واحدةٍء وهي: أن يقول المريض لوارثه: تكفّل 
عني بما علي من الدّيْن» فكفل به مع غَيْبة الغرماء: جاز) ؛ كرا 


.١91/1١ أي سخ كفالة المبسوط» للإمام محمد. البناية‎ )١( 
أي على الإجازة.‎ )۲( 
أي في عقد الكفالة.‎ )۳( 


3 كتاب الكفالة 


وإذا ماث الرجل وعليه فون ولم كرك شيئاً: فتكفل عنه رجل 
للغرماء : لم تصح عند أبي حنيفة رحمه الله. 


في الحقيقة» ولهذا تصح وإن لم يسم المكفول لهم. 

ولهذا قالوا: إنما تصح إذا كان له مال» أو يُقال: إنه قائ مقامّ الطالب؛ 
لحاجته إليه؛ تفريغاً لذِميّه» وان لومي ا لا كي 

وإنما تصح د بهذا اللفظء ولا يشترط القبول: لأنه يراد به التحقيقٌ 
دون المساومة ظاهراً في هذه الحالة» فصار كالأمر بالتكاح. 

ولو قال المريض ذلك لأجنبي: اختلف المشايخ رحمهم الله فيه" 

قال: (وإذا مات اجر وعليه دو ولم يرك شيئاً: فتكفّل عنه 
AE‏ ل 

وقالا: تصح؛ تصح؛ لأنه كفل بدين ابتي؛ لأنه وجب لِحَق الطالب» ولم 
بوخد الفط ل أحكام الآخيرة. 

ولو تبرّع به" إنسان: يصح. 

وكذا يبقئ إذا كان به كفيل» أو له مال. 

وله" : أنه كفل بِدَيْنِ ساقطر؛ لأن الدَيْنَ هو الفعل حقيقة» ولهذا 
يوصف بالوجوب» لكنه في الحكم مال 4 أنه مول إليه في المآل» وقد 


.٠٠١٤/١١ ينظر البناية‎ )١( 
أي بأداء الدين.‎ )۲( 


كتاب الكفالة ٥‏ 


ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره» فقَضاه الألف قبل أن يُعطيه 
صاحب المال : فليس له أن يرجع فيها. 


عجر بنفسه وبِخَلَفِه ففات عاقبة الاستيفاء» فيسقط؛ ضرورةء والتبيُعٌ لا 
يعتمد قيام الدين. 

اذا كان فير 7 أو لمال افخلفه باق 3 الإفعداء إل الخداء باق 

قال: (ومّن كفل عن رجل بالف عليه بأمره» رن الألف قبل أن 
يعطيّه EA‏ المال: فل 2y‏ أن يرجع فیها“). 

لأنها" تعلق ب القابض”" على احتمال قضائه الدين» فلا تجوز 
المطالبة ما بقي هذا الاحتمال» كمّن عجّلَ زكاته» وَدَقَمَها إلى الساعي. 

ر ر و 
ولألد ملك بالقكن ل اها تذكر 


(۱) جواب عن قولهماء: أي وكذا يبقئْ إذا كان به كفيل أو هال» بیان هذا: أن 
القدرة شط الفعل» إما بنفس القادر أو بِحَلَفِهِ إذا كان به كفيل أو له مال» فإن انتفئ 
القادر: فخَلفه وهو الوكيل أو المال في حى بقاء الدين: باق. البناية .195/1١‏ 

(؟) أي فقضئ الرجل الكفيلَ الألف. 

(۳) منصوب على أنه مفعول ثان للإعطاء» أي قبل أن يعطي الكفيل الألف 
صاحب المال. البناية ٠١١۷/١١‏ . 

(5) أي المكفول عنه» وهو الرجل. 

(5) أي في الألف» على تأويل الدراهم. 

(5) أي الألف, والألف: لفظ مذكوٌ. 

(۷) أي الكفيل. 


6 كتاب الكفالة 


وان ربح الكفيل فيه : فهو له؛ ولا يتصدق به. 
0 كانت الكفالة بكر حنطق, فقبَضّها الكفيل» > فباعهاء وربح فيها : 


01 


CS‏ لمعن رج ارو لأنه تَمَحْض أمانة في يده. 

قال: (وإن ربح الكفيل فيه: فهو له» ولا يتصدق به)؛ لأنه ملكه حين قبضه. 

أما إذا قضئ الدين: فظاهم”". 

وكذا إذا قضئ المطلوب بنفسه» وتَبّتَ له حق الاسترداد؛ لأنه وجب 
له(" على المكفول عنه مثل ما وجب للطالب عليه» إلا أنه رت المطالبة 
إلى وقت الأداء» فَبْرّل منزلة الدَيّن المؤجل. 

ولهذا لو أبرأ الكفيل المطلوب قبل أدائه: يصح فكذا إذا قيض" 
يملكه إلا أن فيه نوع خبْثي بين“ فلا يعمل“ مع الملك فيما لا 
يتعيّن» وقد قررناه في البيوع. 

قال: (ولو كانت الكفالة بكر حنطق» فقبضها الكفيل» فباعهاء ورَبح 
فيها: فالربح له في الحكم” )؛ لِمَا بيا أنه ملكه. 


)١(‏ يعني يطيب الربح له 

(۲) أي للكفيل. 

(۳) أي إذا قبض الكفيل ما يؤدي الأصيل إليه. 

(5) وقد بين نوع الخبث ف في الربح الحاصل للكفيل بيه في مسألة الكفالة بالكر. 
(0) أي الخبْث. 

(0) أي في القضاء. 


کتاب الكفالة ۷ 


¢ 34 ر و و 

وأحَب إلي أن يَردّه على الذي قضاه الكرَّء ولا يجب عليه في الحكم» 
وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله في رواية «الجامع الصغير». 

وقال أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله : هو لهء ولا رده على الذي 
قضاه الكر. 


قال : (وأحَبُ إلي أن يَرده على الذي قضاه الک ولا يجب عليه في 
الک وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله في رواية «الجامع ا 

فال" أن ده تفي ی هی ا و على الذي 
قضاه الک وهو روانة زه 


0 


وعنه: أنه يتصداق يه. 

لهما: أنه ربح في مِلكه على الوجه الذي بينّاهء فيسلّم له. 

وله: أنه تمكن الخبْث مع الولك» إما لأنه بسبيل من الاسترداد» بأن 
يقضيه بنفسه» أو لأنه رضي به» علئ اعتبار قضاء الكفيل» فإذا قضاه 
بنفسه: لم يكن راضياً به. 

وهذا الخبث يعمل فيما يتعيّن» فيكون سبيله التصدّق به» في روايق» 
ويرذه عليه في رواية؛ لأن الخبث لحقه“. 


.١55/1١١ أي أبو حنيفة رحمه الله. البناية‎ )١( 
أي الرد.‎ )( 

(۳) ص۱۸۷ . 

(5) أي عن أبي حنيفة رحمه الله. 

)٥(‏ أي حق المكفول عنه. 


٤۸‏ كتاب الكفالة 


ومن كفل عن رجل بألفِ درهم عليه» بِأَمْره فأَمَرَه الأصيل أن يتعيّن 
عليه حريراً ففعَل : فالشراء للكفيل» والربح الذي رَبِحَه البائع فهو عليه. 


وهذا أصحّء لكنه استحباب» لا جَبْر؛ لأن الحق له. 


قال: (ومّن كقل عن رجل بألف و درم علیه» ا فامره الأصيل أن 

تعر ف فتك قارا للكفيل» والربح الذي ربح البائع فهو 
ل 

ومعناه: الأمر ببيع العينةء مثل أن يستقرض من تاجر عشرة» ا 
عليه أن يقرضهء ويبيع منه ثوباً يساوي عشرة بخمسة عشرٌ مثلاً؛ رغبة في 
تيل الزيادة؛ ليبيعه المستقرض بعشرقء ككل طلنه عخمسة. 

سمي بالعينة"؛ لِما فيه من الإعراض عن الدَّيْن إلى العين. 


وهو مكروةٌ؛ لِمّا فيه من الإعراض عن مير الإقراض؛ مُطاوعة 


َ. وه 
لمذموم البخل. 
ES 5 5‏ و 7 2 
ثم قيل: هذا ضمان لما يخسر المشتري؛ نظرا إلى قوله: علي» وهو 
فاس وليس بتوكيل. 


وقيل: هو توكيل فاس؛ لآن الحرير غير متعيّن» وكذا الثمن غير 
متعيّن؛ لجهالة ما زاد على الديّن. 


)١(‏ أي على الأصيل» أي أمره أن يشتري له حريراً بطريق العيّنة. 
(۳) أي سمي هذا البيع ببيع العيّنة. 


كتاب الكفالة ۹ 


ومن كفل عن رجل بما ذاب له عليه أو بما فضي له عليه فغاب 
المكفول عنهء فأقام المدعي البينة على الكفيل أن له على المكفول عنه 
ألف درهم الم قبل بيت 

ومن أقام البينة أن له على فلان كذ وأنّ هذا کفیل عنه بأمره : E‏ 


وكيفما كان: فالشراء للمشتري» وهو الكفيل» والربح» أي الزيادة: 
عليه" ؛ لأنه العاقد. 

قال : (ومّن كفل عن رجل بما ذاب له عليه » أو بما فضي له عليه» 
فغاب المكفول عنه» فأقام المدعي البينة علئ الكفيل أن له على المكفول 
عنه آلف درهم: لم تُقبل بِيمه)؟ لأن المكفول به مال مقضي به. 

وهذا في لفظة: القضاء”": : ظاهر» وكذا في الأخرئ”؛ لأن معنئ: 
ذاب: تقرّرء وهو بالقضاء» أو مال يُقضئ به. 

وهذا ماضٍ أريلا به الغا ٠‏ > كقرلة: أطال الله بفاء ك ٤‏ العو 
مطل عن ذلك فلا تصح. 

قال: (ومّن أقام البينة أن له علئ فلان كذاء وأنّ هذا كفيل عنه بأمره: 


)١(‏ أي على الكفيل. 

(۲) أي بما وجب وثبت. 

(۳) وهو قوله: أو بما قضي له عليه. 

() أي وكذا ظاهرٌ في المسألة الأخرئ» وهي قولة: ما ذاب له عليه. 
)٥(‏ وفي تُسخ: المستقبل. 

(5) أي عن المال المقضي به. 


0 كتاب الكفالة 


فإنه يقضئ به على الكفيل. وعلئ المكفول عنه. 
وإن كانت الكفالة بغير أمره : يُقضّئ علئ الكفيل خاصة. 
ومن باع دارا وكَفَل رجل عنه بالدرك : فهو تسليم. 


فإنه يقضّئ به على الكفيل» وعلئ المكفول عنه. 
و و ر 24 
وإن كانت الكفالة بغير أمره: يقضئ على الكفيل خاصة). 
و 01 7 ا 2 

وإنما تُقبل: لأن المكفول به مال مُطلّقٌ بخلاف ما تقدم. 

وإنما يَختلف”" بالأمر وعدمه؛ لأنهما يتغايران؛ لأن الكفالة بأمره: 
و 2 ل 2 1 و 2 ص 
تبرع ابتداء» ومعاوضة انتهاء » وبغير أمْره: تبرع ابتداء وانتهاء» فبدعواه 

ص اسع ابم و ص 54 
أحدهما: لا يُقضئ له بالآخر» وإذا قضي بها بالأمر: ثبت أمرهء وهو 
يتضمُّ الإقرارَ بالمال» فيصير مقضرياً عليه. 

والكفالة بغير أمْرِه لا تمس جانبه؛ لأنه يَعتمدُ صحيُّها قيام الدَيْن في 
57 َ0 ع و 0 
زَعم الكفيل» فلا يتعدئ إليه» وفي الكفالةٍ بأمره: يرجع الكفيل بما أدئ 
على الآمر. 

o o u (PD : î من .2 5 9 و لكر‎ 

وقال زفر رحمه الله: لا يرجع؛ نه لما أنكر : فقد ظلِم في زعمه. 
فلا يَظلِم غيره. 

و و كه 2 0 000007 ر 

ونحن نقول: صار مكذبا شرعاء فبَطل ما زرعمه. 

قال: (ومّن باع داراء وکفل رجل عنه بالدرك: فهو تسليه”")؛ لأن 

)١(‏ أي الحكم. 


(۲) أي الكفيل. 
(۳) أي تسليم وتصديق من الكفيل بأن الدارَ ملك البائع. 


كتاب الكفالة ١ه‏ 


ل س2 9 . 2 
ولو شهد. وحتم ٠‏ ولم يكفل : لم يكن تسليماء وهو على دعواه. 


الكفالة لو كانت مشروطة في البيع» فتمامّه بقبوله» ثم بالدعوئ يسعئ في 
2 2 9 7 

وإن لم تكن مشروطة فيه: فالمرادٌ بها إحكام الببع» وترغيب المشتري 
فيه» إذ لا يَرغبُ فيه دون الكفالة» فَتُرّلَ منزلة الإقرار بملك البائع. 

قال : (ولو شهدء وختم» ولم يكفل : لم يكن تسليماء» وهو على 

5 04 و 

دعواه)؛ لأن الشهادة لا تكون مشروطة في البيع» ولا هي بإقرار بالملك؛ 
لأن البيع مرة يوجدٌ من المالك» وتارة من غيره» ولعلّه كنب الشهادة 
ليحفظ الحادثة» بخلاف ما تقدم. 

قالوا”": إذا كيب في الصّك: باع» وهو يملكهء أو بيعاً باتاً نافذاً 
وهو" کتب: شه بذلك: فهو تسليم””"» إلا إذا كب الشهادة على إقرار 
المتعاقدين“» والله تعالئ أعلم. 


# FF يي‎ 


.١١١/١١ أي مشايخنا رحمهم الله. البناية‎ )١( 
أي الشاهد.‎ )۲( 

(۳) فلا تصح دعواه. 

(5) فإنه ليس بتسليم. 


١ه‏ فصل في الضمان 


لئ 
فصل في الضمان 
ومن باع لرجلِ وبا 'وضون ١‏ له الثمن. أو مضارب ضمن ثمن متاع 
لربً المال : فالضمان باطل . 
وكذلك رجلان باعا عبداً صفقة واحدة» وضَمنّ أحدهما لصاحبه 
حصته من الثمن : فالضمان باطل . 


فصل في الضمان“ 

قال: اومن باع لرجل وبا وضّون له الثمن» أو مضارب ضمن ثمن 
متاع رد انالك ن باطل) ؛ لأن الكفالة التزام المطالبة» و 3 
إليهماء نشي كر واه نيع مانا للق 

ولأن المال أمانة في أيديهماء والضمان تغييرٌ لحكم الشرع» فيردُ 
عليه" » كاشتراطه على المودع» والمستعير”". 

قال: (وكذلك” رجلان باعا عبداً صفقة واحدة» وضور أحذهما 
لضاخبه خصئه من الكمن + فالضنان باطل). 


)١(‏ قال فى البناية :11/1١/1١‏ الضمان والكفالة: بمعنى واحد» لكن المصنف 
زه اه سير مدا النفل الك تسا اجات الي 

(۲) أي المطالبة. 

() أي على الضامن» وهو الوكيل أو المضارب. حاشية نسخة 8 لالاه. 

(5) فإنه لا ضمان عليهما شرعاً» فاشتراطه عليهما: يكون تغييراً للمشروع. 

(5) أي لا يصح الضمان. 


فصل في الضمان م0 


ص وح ت ل 0 ٠‏ إن 5 2 2 
ومن ضين عن آخر خراجه» ونوائبه» وقسمته : فهو جائز. 


لأنه لو صح الضمان مع الشركة: يصِيرٌ ضامناً لنفسه» ولو صح في 
نصيب صاحبه خاصة: يؤدّي إلى قسمة الدَيْن قبل قَبْضهء ولا يجوز ذلك. 

بخلاف ما إذا باعا صفقتَيْن؛ لأنه لا شركة؛ ألا ترئ أن للمشتري أن 
يقبل البيع في نصيب أحدهماء ويقبض إذا نَقَدَ ثمنَ حصيه وإن قَبِلَ الكل”". 

قال: (ومّن ضَمِنَ عن آخَرَ خراجه» ونوائبه» وقسمته: فهو جائز). 

أما الخراج: فقد ذكرناه» وهو يخالف الزكاة لأنها مجردٌُ فعل» 
ولهذا لا تود بعد موته من ترکټه إلا بوصيته. 

وأما ارات :فان أريد يها اها بكرن بحو ككري النهر المشترك» 
وأجْر الحارس والموظفب لتجهيز الجيش» وفِداء الأمارءا وغيرهاء تجارت 
الكفالة بهاء على الاتفاق. 

وإن أريد بها ما ليس بحق» E‏ 
رحمهم اللّه» 0 الصحة الشيخ الإمام علي علي البردوي ر 


الله تعالئ. 

وأما القسمة: فقد قيل: هى النوائب بعينهاء أو حصته منهاء والرواية 
Of.‏ 
ك و ٠‏ 


)١(‏ أي وإن قبل المشتري الكل بكلام واحد. 
(۲) الإمام الشهير أبي اسر صاحب الأصول (كنز الوصول)» ت ۸۲٤ه.‏ 
)۳( أي على تقدير: : أن تكون القسمة حصة من النوائب ؛ لأن القسمة إذا كانت 


حصة منها OE‏ : أو» وأما إذا كانت هي النوائب بعينها : فهو محل: الواو. البناية 
1ن . 


1 فصل في الضمان 
ومن قال لآخَر : : لك علي مائة درهم إلى شهرء فقال المقَرٌ له 
حالّةٌ : فالقول قول المدعي . 


وإن قال : : ضهنت لك عن فلان مائة درهم إلى شهرء وقال المقرٌ له : 
هي حالَةٌ : فالقول قول الضامن . 


وقيل: هي النائبة الموظَفَة الراتبة. 

والعاد تراتس ساو E‏ 

قال: (ومّن قال لآخَرٌ: : لك علي مائة درهم إلى شهرء فقال المقَرٌ له: 
هي حالَّةٌ: فالقول قول المدعي. 

وإن قال: : ونت لك عن فلان مائة درهم إلى شهرء وقال المقرٌ له: 
هي حالّة: فالقول قول الضامن). 

ووجه الفرق: أن المقِرَ أقرَ بالدين ٠‏ ثم ادع حقا لنفسه» وکو تاخ 
المطالبة إلى أجل» وفي الكفالة: ما" أقرّ بالدّيْن؛ لأنه لا دَيْنَ عليه» في 
الصحيح”" اا أن ب الغا بقن ا 

ولأن الأجل في الديون عارض» حتئ لا يثبت إلا بشرطرء فكان 
الول فول من انكر العرمك مااي الغا 

أما الأجل في الكفالة: فنوعٌ منها"» حتئ يثبت من غير شرطء بأن 
كان مؤجَلاً على الأصيل. 


)١(‏ ما: نافية. 


(۲) أي في الصحيح من القول. 
(۳) أي من الكفالة. 


2 
فصل في الضمان هه 


9و 5 ل 9 00 و 03 5 2 4 
ومّن اشترئ جارية» فكفل له رجل بالدّرك» فاستحقت : لم يأخذ 
الكفيل حتئ يقضئ له بالشمن على البائع . 


والشافعي”" رحمه الله أَلْحَقَ الثاني بالأول”"» وأبو يوسف رحمه الله 
فيما يُروئ عنه: أَلْحَىَ الأول بالثاني» والفرق قد أوضحناه. 

قال: (ومّن اشترا ا 0 0 فاستّحقت": لم 
أذ“ الكفيل حتى يقضئ له بالشمن على البائع) 

لأن بمجرد الاستحقاق: لا ينتقض البيع» على ظاهر الرواية» ما لم 
يض له بالثمن علئ البائع؛ لأن احتمال الإجازة ثابتٌ» فلم يجب له على 
الأصيل رَد الشمن» فلا يجب على الكفيل. 

بخلاف القضاء بالحرية؛ لأن البيع يبطل بها؛ لعدم المحلية» فيرجع 
على البائع والكفيل. 


وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يبطل يطل البي بالاستحقاق» فعلئ قياس قوله: 


.۲٠۷/۲ مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) قال العيني في البناية :۱۷۷/١١‏ هكذا وقع في عامة النسخ» وليس بصحيح» 
بل الصحيح عكسه» فإن الشافعي رحمه الله ألحق الأول بالثاني» وأبا يوسف ألحق 
الثاني بالأول؛ لأن الشافعي رحمه الله قال: القول للمقرٌ في الفصلين جميعاًء وبيانه: أن 
الشافعي رحمه الله ألحق الإقرار بالدين بالإقرار بالكفالة؛ حيث صدّق المقر بالدين 
المؤجل» كما صدقنا المقر بالكفالة» وأبو يوسف رحمه الله ألحق الإقرار بالكفالة 
المؤجلة بالإقرار بالدين المؤجل؛ حيث لم يصدق المقر فيهما جميعا. اه 

(۳) أي وقضئ القاضي. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 

(5) أي المشتري. البناية .٠۷۸/١١‏ 


2 فصل في الضمان 


ومن اث شترئ عبد فضَمِنَ له رجل بالعئهدة : فالضمان باطل. 


يرجم بمجرد الاستحقاق» وموضيعٌُه”" أوائل «الزيادات» في ترتيب الأصل”". 

ES 2 8‏ ىو و و 

قال: (ومن اشترئ عبداء ؛ فضين له رجل بالعهدة””: فالضمان باطل). 

لأن هذه اللفظة مشتبهة» قل لت يلد الصك القديم ء وهو ملك 
البائع » فلا يصح م مات و تقع على العقد» وعلى حقوقه» وعلی 
الدرّك» وعلئ الخيار» سه تعد العمل بها 

بخلاف الدَرّك: لأنه استُعمل فى ضمان الاستحقاق عرفا 

ولو ضَّمِنَ الخلاص: لا يصح عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه عبارة 
عن تخليص المبيع وتسليوه» لا محالة» وهو غيرٌ قادر عليه. 

وعندهما: هو بمنزلة الدرک› وهو تسليم المببع 7 أو ف فصح والله 
تعالئ أعلم بالصواب. 


% ¢ د‎ 3F 


)١(‏ أي موضع الاستحقاق هو في أوائل كتاب الزيادات» الذي بدأه أبو يوسف 
باب الماذون» قبل تغير وترتيبٍ ا ينظر البناية .179/1١‏ 

(۲) أراد بترتيبٍ الأصل: ترتيب محمد رحمه الله» فإنه افتتح كتاب الزيادات 
يباب المأذون» مخالفاً لترتيب e‏ ترا ما آمل به أبو بو سه رحمة اة 
فان محمداً أخذ ما أملئ أبو يوسف باباً باباً» وجعله أصلاً» وزاد عليه من عنده ما ْم 
به تلك الأبواتء فكان أصل الكتاب من تصيف أبن يوسف رحمه اللهء وزيادته من 
تصنيف محمد رحمه الله» ولذلك سماه: كتاب الوياداتي البناية .١99/5١‏ 

(*) أي مما أدرك فيه من عيب كان معهوداً عنده. المغرب .٩۲/۲‏ 

(6) عند إجازته. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 


(4) عند عدم إجازته. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 


oV باب‎ 


باب 
كفالة الرجلين 
وإذا كان الدَيْنُ علئ اثنين» وكل واحدٍ منهما كفيلٌ عن صاحبه» كما 
إذا اشتريا عبداً بالف درهمء وكَفَلَ كل واحدٍ منهما عن صاحبه : فما أدّئ 
أحدهما : لم رجع علئ شريكه حتى يزيد ما يديه على النصف» فيرجع 
بالزيادة . 


باب 
كفالة الرجلين 


انك ذا كان الس ا تنوك واس هنا كتيل عن 
صاحبه» كما إذا اشتريا عبداً بألف درهمء وكفل کل واحدٍ منهما عن 
صاحبه: فما أدَى أحدهما: لم یرجع علیٰ شريكه حتئ يزيد ما يؤديه على 
النصف» فيرجع بالزيادة). 

لأن كل واحد منهما في النصف أصيل» وفي النصف الآخر كفيل» 
ولا معارضة بين ما عليه بِحَقّ الأصالة وبحَّق الكفالة؛ لأن الأول دين 
والثاني مطالبة. 

ثم هو تابع للأول» فيقع عن الأول» وفي الزيادة لا معارضة» فيقع 
عن الكفالة. 


۸ كفالة جين 


وإذا كفل رجلان عن رجل بمال» علئ أن كل واحا منهما كفيل عن 
صاحبه : فكل شيء أدّاه أحدهما : رجع على شريكه بنصفه. قليلاً كان أو 


كثيراً. 


ولأنه لو وقح في النصف”"' عن صاحبه: فيرجع عليه» فلصاحبه أن 
يرجم؛ لأن أداء نائبه كأدائه» فيؤدي لی الدور. 

قال: (وإذا كفل رجلان عن رجل بمال» عل أن كل واحد مهما 
كفيل عن صاحبه: فكل شيء أذاه أحلتهما: 8 علئ صاحبه"" بنصفه» 
قليلاً كان أو كثيراً). 

ومعنئ المسألةٍ في الصحيح: أن تكون الكفالة بالكل عن الأصيل» 
وبالكل عن الشريك» والمطالبة متعددة» فتجتمع الكفالتان» على ما مر 

وموجبهما”": التزامٌ المطالبة» فتصح الكفالة عن الكفيل» كما تصحٌ 
الكفالة عن الأصيل» وكما تصح الحوالة من المحتال عليه. 

وإذا عرف هذا: فما أذاه أحدهما: وقع شائعاً عنهماء إِذٍ الكل كفالةٌ 
فلا ترجيح للبعض على البعض. 

بخلاف ما تقدم» فيرجع على شريكه بنصفه» ولا يؤدي إلى الدور؛ 
لأن قضيته الاستواء» وقد حَصّل برجوع أحدهما بنصف ما أذَىْء فلا 
تنتقضُ المساواة برجوع الآخَرِ عليهء بخلاف ما تقدم. 


)١(‏ أي نصف الدين. 
)۲( وفي تُسخ: شريكه. 
(۳) وفي نُسخ: وموجبها. 


كفالة الرجلين 691 


وإن شاء رجع بالجميع على المكفول عنه. 

وإذا أبرأ رب المال أحدّهما : أَخَذَ الآخَرٌ بالجميع . 

وإذا افترق المتفاوضان : فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيّهما شاؤوا 
بجميع الديون» ولا يرجح أحداهما علئ صاحيه حتئ بؤدي أكثر من النصف . 

وإذا كُوتِب العبدان كتابةً واحدةًء وكل واحدٍ منهما كفيل عن 
صاحبه : فكل شيء أذّاه أحدهما : رَجَعَ على صاحبه بنصفه . 


ثم يرجعان على الأصيل؛ لأنهما أذيا عنه: أحدهما بنفسه» والآخر بنائبه. 


ر ر 


قال: (وإن شاء رَجََ بالجميع على المكفول عنه)؛ لأنه كقل بجميع 
المال عنه بأمره. 

قال: (وإذا أبرأ رب ؛ المال أحدهما: أخذ الآخر بالجميع)؛ لأن إبراء 
الكفيل لا يوجب براءة الأصيل» فبقِي المال كله على الأصيل» والآخر 
كفيل عنه بكلّه» علئ ما بّاه» ولهذا يأخذه به. 

قال: (وإذا افترق المتفاو ضان: فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيّهما 
شاؤوا بجميع الديون)؛ لأن كل واحدٍ منهما كفيل عن صاحبه» على ما 
عرف في الشركة. 

(ولا يرجع أحدهما على صاحبه حتى يودي أكثر من النصف)؛ لِم 
مر من الوجهيّن في كفالة الرجلين. 

قال: (وإذا ذا كرت الان ابه وا بوكر وات ما فيل عق 


سے ر ص 


صاحبه : فكل شيء ذاه أحدهما: :رجح علئ صاحبه بنصفه). 


6 كفالة الرجلين 


ولو لم يؤدّيا شيئاً حتئ أعتق المولئ أحدهما : جاز العتق. 


وللمولئ أن يأخذ بحصة الذي لم يَعتِقَ أيّهما شاء. 


ووجهه: أن هذا العقد جائرٌ؛ استحساناًء و أن ج كل واد نهنا 
أصيلاً في حَقٌ وجوب الألف”" عليه» فيكون عتقهما مُعَلَقاً بأدائه» ويُجعل كفيلاً 
بالألف في حق ا وسنذكره في المكاتّب”" إن شاء الله تعالى. 

وإذا عرف ذلك: فما أده أحدهما: رجع بنصفه على صاحبه؛ لاستوائهماء 
ولو رجع بالكل: لا تتحفق المساواة. 

قال: (ولو لم يؤدّيا شيئاً حتئ أعتق المولئ أحدهما: جاز العتق)؛ 
لمصادفته ملكه» وبَّرِىء عن النصف؛ لأنه ما رضي بالتزام المال إلا ليكون 
المال وسيلة إلى العتق» وما" بقي وسيلة» فيسقط» ويبقئ النصفُ على 
الآخّر؛ لأن المال في الحقيقة مقايّل برقبتهما. 

وإنما جيل على كل واحار منهما: احتيالاً لتصحيح الضمان. 

وإذا جاء العِيّق: استُغني عنه» فاعثبر مقابّلا برقبتهماء فلهذا يَتنصّف. 

قال: (وللمولئ أن يأخذ بحصة الذي لم يعي هما“ شاء): المعبّقّ 
بالكفالة» وصاحبه بالأصالة. 


(1) وفي تُسخ: المال. 

(۲) أي في كتاب المكاتب. 
(۳) ما: نافية. 

() أي العبدين المكاتبين. 


كفالة الرجلين 1۱ 


٠‏ 0 3 0 9 ر ص 
فإن آخذ الذي أعيّق : رَجَعْ على صاحبه بما يودي . 
وإن آخذ الآخَرَ : لم يَرجع على المعتق بشيء. 


سر صر 


(فإن خد الذي أعيّق : رجع على صاحبه بما يؤدي)؛ لأنه مۇد عنه 
بأمره. 

(وإن أخذ الآخَرَ: لم يرجم" على المعتق بشيء)؛ لأنه أدئ عن 
نفسه» والله تعالئ أعلم. 


16 FF oF RF 


.۱۸۷/١١ أي الآخر. البناية‎ )١( 


1۲ باب 


باب 
كفالة العبد» والكفالة عنه 
ومن ضَمِنَ عن عبد مالاً: لا يجب عليه حتئ يَعِتِقّ 
2 : 
وإن لم يسم حالاًء ولا غيره : فهو حال. 


باب 
كفالة العبد» والكفالة عنه 
قال: (ومّن ضمِنَ عن عبد مالاً: لا يجب عليه حت يَعِتق 
8 8 
وإن لبتم خالا ولا غيرةه”": فهو حال). 
لأن المال حال عليه ؛ لوجود السبب» وقبول الذمة» إلا أنه لا طالب 
لعسئريه ؛ إذ جميع ما في يد ة ملك" المولئ» ولم يرض علق ابه 
الكل غير م ا ا ا ا 
بخلاف الدين المؤجل؛ لأنه متأخر بمؤخر. 
ثم إذا أدّئ: رج على العبدٍ بعد العتق؛ لأن الطالب لا يرجع عليه إلا 
ثم إدا ادى رجع على بلو بعد العتق ب 1 يرجع عليه 
بعد العتق» فكذا الكفيل ؛ لقيامه مقامه. 


)١(‏ هكذا في تُسخ» وفي أخرئ: ولم يسم» وكذلك في طبعات الهداية القديمة. 
(۲) أي ولا مؤجلاً. 

(۳) أي بتعلق الدين بالعبد. البناية ١١1//ا41١.‏ 

)٤(‏ أي فلّسه القاضي. حاشية نسخة ۷۹۷ه. 


كفالة العبد» والكفالة عنه لذ 


ومن ادع علئ عبار مالأء وكفّل له رجل بنفسه. فمات العبل : بَرىة 
الكفيل. 

فإن ادع رقبة العبدء فَكَفَلَ به رجل» فمات العبد» فأقام المدعي 
البينة أنه كان له : ضّمِنَ الكفيل قيمتّه. 

وإذا كفل العبد عن مولاه بأمرهء فعتق » فأدّاى أو كان المولئ كفل 
عنه» فأدّاه بعد اليتق : لم يرجع واحدّ منهما على صاحبه بشيء. 


ال اومن ادع غل عرد مالا وكفل اله وجل فة قات اليد 
بَرىء الكفيل)؛ لبراءة الأصيل» كما إذا كان المكفول عنه بنفسه حراً. 

قال: (فإن ادع رقبة العبدء فكَفَل به رجل» فمات العبدء فأقام 
المدعى البيئة أنه كان له: ضَمِنَ الكفيل قيمته). 

7 نا على و 

لأن على المولئ رَدّها على وجه يخلفها قيمتهاء وقد التزم الكفيل 
ذلك ونعذ الوت قق القيمة وة غل الأضيلء فنا عل الكقيل: 
بخلاف الأول. 

قال: (وإذا كفل العبد عن مولاه بأمره» فعتَق» فأداه» أو كان المولئ 
كفل عنه» فأدَاه بعد العئق: لم يرجع واحدٌ منهما على صاحبه بشيء). 

ومعنئ الوجه الأول: أن لا يكون علئ العبد دين حت تصح كفالئه 
بالمال عن المولئ إذا كان بأمره. 


(۱) أي مستغرق. 


0 كفالة العبد» والكفالة عنه 


0-7 2 
ولا تجورٌ الكفالة بمال الكتابة» حر كفل به أو عبد . 
وبدل السعاية : كمال الكتابة في قول أبي حنيفة رحمه الله . 


أما كفالّه عن العبد: فتصح على كل حال. 
ر و 

له: أنه تحقق الموجب للرجوع. وهو الكفالة بأمره» والمانع وهو 
الرّقةٌ قد زال. 

ولنا: أنها وَقعَتْ غير موجبة للرجوع؛ لأن المولئ لا يستوجب على 
ما 

وكذا العبد على مولاهء فلا و للرجوع أبداًء کمن كفل 
عن غيره بغير أمره» فأجازه. 

5 59 بو 8 . 5 ب 0-9 75 سه فو 

قال: (ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة» حر تكفل به أو عبد)؟ لأنه دين 
غير مستقر؛ لثبوته مع المنافي» فلا يَظهَرُ في حَقٌ صحة الكفالة. 

ولأنه لو عجز نفسه: سقط ولا يمكن إثبائه على هذا الوجه فى ذمة 
الكفيل» وإثباثه مطلقاً: ينافي معنئ الضم؛ لأن مِن شررطه الاتحاد. 

قال: (وبدل السعاية: كمال الكتابة فى قول أبى حنيفة رحمه الله)؛ لأنه 
كالمكائب 000 والله تعالئ أعلم. 

26 11 ¢ FF FF 
أي لأن المستسعئ كالمكاتب عند أبي حنيفة في عدم قبول الشهادة» وتزوج‎ )١( 


المرأتين» وعندهما: كالحر المديون» فتصح الكفالة. حاشية نسخة ۷۳۸ه» البناية 
.١91/1‏ 


كتاب الحوالة 0 


كتاب الحوالة 
2 
وهي جائزة بالديون . 
وتصح برضا المجيل» والمحتال لهء والمحتال عليه . 


كتاب الحوالة 
3 
قال: (وهي جائزة بالديون). 
د ef‏ 0 
قال عليه الصلاة والسلام: «مّن أحيّل على مَلِيء: فل . 


ولأنه التزم ما يَقلورٌ على تسليوه» فتصحٌ كالكفالة. 
RI |e‏ 3 1 

وإنما اختصت بالديون: لأنها تنبى“ عن النقل والتحويل» والتحويل في 
الدَيْنء لا فى العين. 

5 2 هن م و و 

قال: (وتصح برضا المجيل» والمحتال له» والمحتال عليه). 

5 و و 7 20 2 ر : ر في 0 

أما المحتال له: فلأن الدَيْنَ حقه» وهو الذي ينتقل بها" والذمم 

أو 2 
متفاوتة» فلا بد من رضاه. 

)١(‏ وضبطت في تسخ بتشديد التاء: فليتّبع» وحرّر الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري ٤٠٤/٤‏ أن الأكثر على التخفيف. 

(۲) مسند أحمد ۹۳/۲ وهي رواية صحيحة ولكن بلفظ من أَحِيْل على مليء 
فليَحتل»» كما في التلخيص الحبير ٤٦/۳‏ وجاء بلفظ : «إذا أليع أحدكم على مليء: 
فلي »: في صحيح البخاري «((YYAY)‏ وصحيح مسلم .)١19555(‏ 

(۳) أي بالحوالة. 


55 كتاب الحوالة 


وإذا تمت الحوالة : بَرىة ء المحيل من الدَيْن بالقبول. 


لامر مي يك ره ادس ولا لُزوم بدون التزامه. 

وأما المخيل: :فالتخوالة : تصح بدون رضاه» ذكرَه'" في «الزيادات»؛ 
لأن التزام الدين من المحتال عليه: تصرف في حى نفسه» وهو لا يتضرر 
به بل فيه تفع لأنه لا بر عليه إذا لم يكن را 

قال: (وإذا تمت الحوالة : برىة المحيل من الدَيّن بالقبول). 

وقال زفر رحمه الله: لا يبرأ؛ اغا اک ود رذ كر واد ا عا 


لا أن التحوالة للقن ل وة اله الخرام © وال ا 
ولنا: ن الحو 8 » ومله : حو لغراس » والدین متى 
انتقل عن الذمة: لا يبقئ فيهاء أما الكفالة: فللضم» والأحكام الشرعية 

SANE 
وشخ التونق"؟؟ فيه باخعيار الاما > والأحسن فى القضاء".‎ 


)١(‏ أي الإمام محمد رحمه الله. 

(۲) ومن معنا النقل. 

(۳) الغراس: أي الشجر» أو فسيل النخل. 

(5) هذا جواب عن قول زفر رحمه الله » أن الحوالة ليست مبرئة؛ لأنها للتوثق. 
البناية .١195/1١‏ 

)٥(‏ أي الأغنئ. 

)أي في قضاء الدين. 


كتاب الحوالة 1۷ 


ولا يرجم المحتال له على المُحيل إلا أن يَنْوَئ حقه. 
والنَّوَىئ عند أبي حنيفة رحمه الله بأحدٍ أمرين : إما أن يجح الحوالةء 
ويحلف» ولا بِيّنةَ له عليه أو يموت فاا 


وقالا : هذان» ووجة الث : وهو أن يَحكُمٌ الحاكم بإفلاسه حال حياته . 


ا ا او و ند الل ب لانم سور عر 
المطالبةٍ 0 بالتّوَئْء فلم يكن هو متبرعاً. 

قال: (ولا يرجم المحتال له علىئ المحيل إلا أن يَْوَئ حقه). 

وقال الشافعي“ رحمه الله: لا يرجع وإن توي؛ لأن البراءة حصلت 
مطلقة فلا تعود إلا بسبب جديلر. 

ولنا: أنها مقيّدة بسلامة حَقَه له» إذ هو المقصود أو تسخ الحوالة 
لفواته ؛ لأنه يَحتمل الفسخ» فصار كوصف السلامة في المبيع. 

قال: (والتوّى عند أبي حنيفة رحمه الله بأحد أمريّن: إما أن يجحد 
الحوالة» ويَحلِف» ولا بيّنةَ له عليه» أو يموت مفلساً)؛ لأن العجرّ عن 
الوصول يتحقق بكل وحار منهماء وهو التو في الحقيقة. 

(وقالا: هذان» ووجة ثالث: وهو أن يَحكم الحاكم بإفلاسه حال حياته). 


)١(‏ هذا جواب عن سؤال مقدّرء وهو أن يقال: لو انتقل الدين بالحوالة من ذمة 
المحيل إلى ذمة المحتال عليه: لما أجبر على القبول إذا نقد المحيل. البناية .191//1١‏ 

(۲) أي بعد الحوالة. حاشية نسخة ۷۹۷ه.. 

(۳) أي الدائن. 

.1980/7 مغني المحتاج‎ )٤( 


538 كتاب الحوالة 


وإذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل مال الحوالة» فقال المحيل : 
حلت بدينٍ كان لي عليك : لم يبل قولّه إلا بحجةٍ» وكان عليه مثل الدين . 
وإذا طالب المحيل المحتال له بما أحاله به فقال : ناحلا فته لي . 
وقال المحتال له : لاء بل أحلتني بدي كان لي عليك : فالقول قول المحيل . 
ومن أودع رجلاً آلف درهم» وأحال بها عليه آخَرَ : فهو جائز. 
فإن هکت : بَرىة . 


وهذا بناء على أن الإفلاس لا يتحقق بحُكْم القاضي عندهء خلافاً لهماء 
لأن مال الله تعالئ غادٍ ورائح. 

قال: (وإذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل مال الحوالة» فقال 
المحيل: أحَلت بدين كان لي عليك: م يقب قوله إلا بحجتی وكان عليه 
مثل الدين)؛ لأن سبب ا تحقق» وهو اء دينه بأمره» إلا أن 
المحيل يدعي عليه ديناً» وهو يكر والقول قول المنكر. 

زلا يكوت قزل الحؤالة إقزارا منه باللايع :عله E‏ 

قال: (وإذا طالب المحيل المحتال له بما أحاله به» فقال: إنما أحلثك 
لقف ي وقال المحتال له: لا بل أحلتني بدين كان لي عليك: فالقول 
قول المحيل)؛ لأن المحتال له يدعي عليه النين .وهو يكن ولفظة : 
الحوالة: مستعمّلة في الوكالة» فيكون القول قولّه» مع يمينه. 

قال: (ومّن اودع رجلا آلف درهم» وأحال بها عليه آخَرَ: فهو جائز)؛ 
لأنه أقدرٌ على القضاء. 

(فإن هلكت: بَرِىة)؛ لتقيّددها بهاء فإنه ما التزم الأداء إلا منها. 


كتاب الحوالة 534 


ونكره السفاتج » وهي : رض استفاد به المقرض سقوط خَطَرٍ الطريق . 


بحلاف ما إذا كانت مقيدة بالمغضوب”"2»؛ لأن الفوات إل لف : 
کا فو ترفد تكون الخرالة مقيدة بالدين ابا 

وحكّم المقيّدة في هذه الجملة: أن لا يَملِك المحيل مطالبة المحتال 
عله لاه لق وحن الال جل مال ارهن ون كان اسرة 
ارما بعد ت اله 

ص هټ و و و 

وهذا لأنه لو بقیت له مطالبته به» فيأخذه منه : لبطلت الحوالة› وهى 

حو المحتال له. 
4 5 0 ر 

بخلاف المطلقة^ : لأنه" لا تعلق لحقه به» بل بذمته» فلا تبطل 
الحوالة بأخذ ما عليه" أو ما عنده. 

قال: (وثكره السّمَاتِج» وهي”": قَرْض استفاد به المقرض سقوط خَطَرِ 
الطريق)» وهذا نوع فع استفید به. 


)١(‏ يعني لا يبرأ المحتال عليه. حاشية سعدي (مخطوط). 

(۲) وهو القيمة. 

(۳) أي المحتال. 

(5) أي بلا قيد: بالدين. 

(5) أي لأن الشأن. 

(7) من الدين أو الغصب. أو يأخذ عينه الذي عنده من الوديعة» ويحتمل أن 
يراد بما عليه من الدين خاصة. البناية .7١7/1١١‏ 

(۷) أي السفتجة» مفرد: السّفاتج. 


۷۰ كتاب الحوالة 


هاه هاه هاو هد ها وا HOH GG‏ هاو هود واو واه وه هاو و .د واو و و واوا ود و واوا و هاده ه.ا .ا مه وه ٠.06‏ 


اه i‏ 5 60 م 
وقد نهئ رسول الله صلی الله عليه وسلم عن قرْض جر نفعا"» والله 


تعالئ أعلم. 


FR FR يب‎ 


)١(‏ رواه مرفوعاً الحارث بن أبي أسامة (ت ۲۸۲ ه) في مسنده (بغية الحارث) 
للهيثمي )٤۳۷( ٠٠٠/١‏ بلفظ : «كل قرض جر منفعة فهو رباً»» وذكره عبد الحق في 
أحكامه» وأعلّه بسوار بن مصعبء وأنه متروك» كما في نصب الراية 250/4 
والتلخيص الحبير ٠٠٤/۳‏ وفي فيض القدير ۲۸/١‏ عن السخاوي: أن إسناده ساقط. 

لكن وردت عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم بمعنئ الحديث» ففي 
المصنّف لابن أبي شيبة (۲۱۰۷۷)» عن عطاء قال: «كانوا يكرهون كل قرض جر 
منفعة»؛ كما في نصب الراية ٠٠٠/٤‏ وينظر سنن البيهقي 49/0. 

وقد قال عن الحديث الشيخ محمد حجازي (ت 750١٠١ه)‏ في شرحه (۱۲مجلدا) 
على الجامع الصغير للسيوطي: «فتح المولئ النصير»» قال عنه: حديث حسن لغيره»' 
كما نقل هذا عنه تلميذه العزيزي (علي بن أحمدء ت ١7١1ه)‏ في شرحه: السراج 
المنير على الجامع الصغير للسيوطي ۰٩۳/۳‏ وينظر إعلاء السنن 549/15. 


كتاب أدب القاضى الا 


كتاب أدب القاضى 


ولا تصح ولاية القاضي حتئ تجتيع في المُولَّىْ شرائط الشهادةء 
ويكون من أهل الاجتهاد . 


قال: (ولا تصحٌ ولاية القاضي حت تجتيع في المولّى شرائط 
الشهادة» ويكون من أهل الاجتهاد). 

أما الأول”": فلن حُكْمّ القضاء ؛ يُستقّئ'" من حك الشهادة؛ 
واحدٍ منهما من باب الولايةء فكل من 0 أهلا للشهادة : يكون اهلا 
للقضاء» وما ترا لأهلة ا يشترط لأهلية القضاء. 

والفاسؤ” اما لفقا ع لر قلت بف زلا ليش أن ا 
كما في حكم الشهادة» فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقبل شهادته» ولو قبل: 
جاز عندنا. 

كان القاضي عدلا» ققق بأد الرشرة وكير م ينعزل» 

SS OS aT پستحق العزل»‎ 

وقال الشافعى”" رحمه الله: الفاسق لا يجوز قضاؤهء كما لا تُقبل 

شهادتّه عنده. ۰ 


)١(‏ آي اشتراط شرائط الشهادة. 
(۲) وفي تسخ: يستفاد. ة قلت: والمعنئ واحد. 
(۳) أسئئ المطالب .٠۰۷/٤‏ 


¥۲ كتاب أدب القاضي 


o ¢‏ 4 واو OOO GOC GHC GQ‏ وه هه ووه aa‏ .اود وها ود .هه وه و هد هو 


وعن علمائنا الثلاثة''' رحمهم الله في «النوادر»: أنه لا يجورٌ قضاؤه. 

وقال بعض المشايخ رحمهم الله: إذا قل الفاسق القضاء ابتداء: يصح. 

ولو قُلّدَ وهو عَدّل: ينعزل بالفسق؛ لأن المقلّدَ اعتمد عدالته» فلم 
يكن راضياً بتقليده دوئها. ۰ 

وهل يَصلحٌ الفاسق مفتياً؟ قيل: لا يصلح؛ لأنه من أمور الدَيْنء 
وخَبره غير مقبول في الديانات. 

وقيل: يصلّحٌ؛ لأنه يجتهد كل الجهد" في إصابة الحق؛ دارا عن 
نسبته إلى الخطأ. 

وأما الثاني”": فالصحيحٌ أن أهلية الاجتهاد رط الأولوية. 

فأما تقليدٌ الجاهل”: فصحيح عندناء خلافاً للشافعي”" رحمه الله. 

هو يقول: إن الأمرّ بالقضاء يستدعي القدرةً عليه» ولا قدرة بدون 
العل“» فصار كالتحري» فإنه لا يصلي بتحري غيره. 


)١(‏ وهم الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالئ. 
(۲) وفي تُسخ: الاجتهاد. 

() وهو اشتراط أن يكون القاضي من أهل الاجتهاد. 

(5) لا شرط الجواز. 

(5) أي غير المجتهد. 

(5) الحاوي الكبير .۳۳/١‏ 

(۷) ولا يصير عالماً بعلم غيره. 


كتاب أدب القاضى A‏ 


ههه 4 واو هه GOGO GCOS OGG‏ هاو وه وأو وأو و .ا .ا و وه هوه ٠ه‏ 


ولنا ما رُوي أن النبي صلئ الله عليه وسلم قلّد علياً رضي الله عنه 
قضاء اليمن حين لم يبلغ حل الاجتهاد”". 

ولأنه مأمورٌ بالحكمء قال الله تعالی : : #وأن أن اک يھ يمآ أل أنه 4. 
المائدة/59 » e‏ 

ولأن المقصود إنصاف المظلوم , و ملع الظالم» وقد حصل. 

ولأنه يمكِنّه أن يقضي بفتوئ غيره» ومقصود القضاء يحصل به» وهو 
إيصال الحَق إلى مستحقه. 1 

بخلاف التحرّي'"؛ لأنه لا يعتقد الصواب في تحرّي غيره» وهذا 

وينبغي للمقلّدٍ أن يختارَ من هو الأقدرٌ والأول؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: وت قله إندانا عملا وي دمت عِيتّه من هو أولئ منه: فقد خان الله 
ورسوله وجماعة المسلمين)”" 

وفي حَدٌ الاجتهاد كلامٌ عرف في أصول الفقه» وحاصله: أن يكونَ 


= 


)١(‏ سنن أبي داود »)۳٥۸۲(‏ سنن ابن ماجه (۲۳۱۰)» وصححه ابن حبان 
»)٠٠٠٦٠(‏ وينظر نصب الراية 55/85. 

(۲) هذا جواب عن دليل الشافعي رحمه الله. 

(۳) المستدرك للحاكم (۲۳٠۷)ء‏ المعجم الكبير للطبراني »)١١517(‏ ورواه 
مسد بإسنام حسن» كما في المطالب العالية »)۲٠٠۳(‏ وتعليق الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي نقلاً عن البوصيري. اه. وينظر نصب الراية 51/5. 


ههه GG‏ وهاه هاو هاو GOGH SSG GOS‏ وأو و و هد و واه واه وه واو وه ها و . 


صاحب حديثء له معرفة بالفقه؛ ليعرف معاني الآثار» أو صاحب فقي 
له معرفة بالحديث؛ لثلا يشتغل بالقياس في المنصوص عليه. 

وقيل: يُشترط مع ذلك أن یکن صاحب قريحةء يَعرِفُ بها عادات 
الناس؛ لأن من الأحكام ما يبت عليهاء والله تعالئ أعلم. 


RR *‏ نا 


0 ۶ 
فصل 
ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يق بنفسه أنه يودي فرضه . 
ويكره الدخول فيه لمن حاف العَجْرَ عنه» ولا يم على نفسه الحَيّف فيه . 
0 و 
فصل 
(), 2 
فرضه) ؛ ار » وکفیٰ بهم 0 
ولأنه فض كفاية؛ لكونه أ الف 
ال رة الكو الم اف الد عه ولا با هار شه 
الحيّف فيه)؟ كي لا يصيرٌ شط ؛ لمباشرته القييح. 
وكرة بهم الدخول فيه مخارا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: ١مَن‏ 
جيل على القضاء: : فكأنما ذبح بغير و . 


1 


)١(‏ في نسخة ٠١۳۸‏ ه بدأت هذه المقولة بعنوان: فصل» ولذا عنونت به. 

(؟) ينظر لهذه الآثار: الدراية .٠١١/١‏ 

(۳) أي كي لا يصير الدخول في القضاء وسيلة لمباشرته القبيح» وهو الحيف في 
القضاء. البناية ١5/1١؟.‏ 

(4) وجه الشنبّه: أن السكين يؤثّر في الظاهر والباطن جميعاًء والذبح بغير سكين 
كالخنق والغم يؤثّر في الباطن» دون الظاهرء فكذا القضاءء فإن ظاهره: جاه (وفي 
تُسخ: حياة)» وباطته : هلاك. ينظر البناية 2717/1١‏ نقلاً عن الصدر الشهيد في شرح 
أدب القاضي للخصاف ١55/١‏ (ط العراق). 


(0) سنن أبي داود »)۳٥۷۲(‏ سنن ابن ماجه (۲۳۰۸)» سنن الترمذي »)١775(‏ = 


۷٦‏ فصل 


وقد جاء ذ في التحرّز عنه آثار”". 
e‏ وف غل الت 
و 5 2 ا (Of‏ 2 
واجتنبه كثير من السلف› وقيد محمد نيفا وثلاثين يوما > أو نيفا 
02 22 
وأربعين يوما حتئ تقلده. 
3 2 ل سر بس 
والصحيح أن الدخول فيه رخصة؛ طمَعا في إقامة العدل. 
ر2 
قال عليه الصلاة والسلام: «عَدْل ساعة: خير من عبادة سكت . 
ىو وھ عي 03 5 
وارك عزيمة» فلعله يخطىء ظَنّه فلا پوفق لهء أو لا عه عليه غيره» 


وقال: حسن غريب من هذا الوجهء السنن الكبرئ للنسائي »)٥۸۹٤(‏ مسند أحمد 
»)۷٠٤١(‏ وينظر نصب الراية 1٤/٤‏ التلخيص الحبير .١185/5‏ 

(۱) من هنا من قوله: وقد جاء... إلى قوله: والصحيح أن...: زيادة مثبتة في 
نسخة ۷۳۸ه» وكتب عليها: زيادة» كما أثبتت بين هلالين في البناية 711/1١‏ على 
أنها من الهداية» وكتب العيني: هذه الزيادة ليست بموجودة في بعض النسخ»› 
وروايتها موجودة في نسخة شيخه علاء الدين ابن التركماني. 

(؟) وسيأتي منها قريباً جداً قوله صائ الله عليه وسلم: من طلب القضاء...› 
وينظر البناية .711//1١‏ 

(۳) ضربه الخليفة أبو جعفر المنصور رحمه الله ثاني الخلفاء العباسيين. 

(5) وذلك بأمر الخليفة العباسي هارون الرشيد رحمه الله. 

(5) قال في نصب الراية :1۷/٤‏ غريب بهذا اللفظء وفي الترغيب والترهيب 
للأصفهاني (۲۱۷۸) بسند ضعيف بلفظ: عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة» وينظر 
إتحاف الخيرة المهرة »)٤۱۹۸(‏ حيث عزاه للأصبهاني» وضعفه. 


2 


۷V فصل‎ 


وينبغي أن لا يُطلب الولاية» ولا يُسألّها. 


ولا بدّ من الإعانةء إلا إذا كان هو الأهل للقضاء» دون غيره: فحيتئ 
يُفترّضٌ عليه التقلّد؛ صيانة لحقوق العباد» وإخلاء للعالّم عن الفساد. 

قال: (وينبغي أن لا يطلب الولايةء A‏ 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن طَلّب القضاء: وكِل إلى نفسه» ومن 
أجبرَ عليه : رل عليه ملك یسدد. 


إو ومو 


ولأن من طبه عتم على نفسه: يحرم ومن أجبرَ عليه: يتوكل على 
ربّه» فيلهّم عليه؛ لقوله تعالی: ونوکل لَه قَهُوَحَسَيَهُ>. الطلاق /۳. 

ثم يجوز لتقا من السلطان الجائرء كما يجورٌ من العادل؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم تقلّدوه من معاوية رضي الله عنه» والحق كان بيد 
علي رضي الله عنه في تويته”". 

والتابعينَ رحمهم الله تقلّدوه من الحجًاج"» وهو كان جائراً. 

إلا إذا كان لا يُمِكنه من القضاء بحَق؛ لأن المقصوة لا يحصل بالتقلّد» 
بخلاف ما إذا كان يمكه. 


(۱) سنن أي داود (70177)» سنن الترمذي (۱۳۲۳)» وقال: حسن غريب. 

(؟) أي في خلافته» وقيّد بقوله: في نوبته؛ احترازاً عن مذهب الروافض» فإنهم 
يقولون الحق مع علي رضي الله عنه في جميع توب الخلفاء. البناية ۲۲۲/۱۱. 

(۳) ابن يوسف الثقفي» قلّده عبد الملك بن مروان أَمْرَ عسكره لقتال عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهما في الحجاز» توفي سنة 45ه. الأعلام 00 


۷۸ فصل 


ومن فل القضاء : يسأل ديوانَ القاضى الذى كان قبلّه . 


5 57 ره 4 و .6 7 20 

قال: (ومّن قلد القضاء: يسأل ديوان”' القاضى الذي كان قبله)» وهو 
الخرائط التي فيها السجلات وغيرها؛ لأنها ضرعت فيها لتكون حجة عند 
الحاجة» فتجعل فى بد من له ولاية القضاه: 

ثم إن كان البياض”" من بيت المال: فظاهر. 


سر ر 


وكذا إذا كان من مال الخصوم» في الصحيح؛ لأنهم وضعوها في يد 
ED‏ ا ا ١‏ 

المغزول”" لعملة :وق كاقل إلى الموكرا: 

وكذا إذا كان من مال القاضي”» هو الصحيح؛ لأنه اتخذه تدينا“» 
لا تملا 

ويبعث أميتين ليقبضاها" بحضرة المعزول أو أمينه. 

ويسألانه شيئاً فشيئًء ويجعلان كل نوع منها في خريطة؛ كي لا يشتبه 
N‏ 

وهذا السؤال"" لكشف الحالء لا للإلزام. 


)١(‏ وفي بداية المبتدي ص۸٩٤‏ : سم إليه ديوان» وكذلك في مطبوع الهداية. 

(؟) أي الذي كتب عليه السجلات ونحوها إن كان من بيت المال: فيُجبر 
القاضي المعزول على دفعه؛ لأن ذلك إنما كان في يده لعمله» وقد صار العمل لغيره. 

(۳) وفي تُسخ: في يده. 

(:) أي المعزول. 

(5) أي وضع عنده بطريق الديانة والأمانة» ولم يوضع عنده ليتمول به. 

(5) أي الخرائط. 

(۷) أي سؤال أحوال الديوان والمحبوسين وسبب الحبس. 


إلى 


فصل ۷۹ 


ويُنظرٌ في حال المَحْبوسين : فمن اعترف منهم بحق : ألزمه إياة» ومّن 
أنكر : لم يقبّل قول المعزول عليه إلا ببينة. 
فإن لم يُقِمْ بينة : لم يَعْجَل بتخليته حتئ يناي عليه ويّنظرَ في أمره. 


قال: (ويَنظرٌ في حال المحبوسين)؛ لأنه صب ناظراً. 

(فمّن اعترف منهم بحق: ألزمه إياه)؛ لأن الإقرار ملزم. 

(ومّن أنكر: لم يقل قول المعزول عليه إلا ببينة)؛ لأنه بالعزل التحق 
اعدف ار عا را ا ت ول ا ا 
على فغل تسيا 

قال: (فإن لم قم بينة: لم يَعْجَل بتخليته حتئ يادي عليه» ويَنظرَ في 
أمره) ؛ لأن فِعْل القاضي المعزول حی ظاهراً» فلا يَعْجَل؛ كي لا يؤدي 
إلى إبطال حى الغير. 

وصفة التّداء”": أن ينادي أياماً: من كان طالب فلانَ بن فلان المحبوسَ 

فإذا حَضَرٌ خصم» وادعئ عليه وهو علئ جحوده: طلب بينة بينة المدعي»› 
وابتداء الحكم فيهم» ولا يبل قول المعزول في ذلك؛ لِمَا بينا. 

وإن لم يَحضرْ خصم: أَخَذَ منه کفیلاً بنفسه» فلعله محبوس بحق 
غائب» وقد قامت الأمارة عليه» وهو حبس القاضي المعزول. 


)١(‏ أي المنكر من المحبوسين. 
)۲( وفي نُسخ: ليست بمقبولة. 
(۳) من هنا: وصفة النداء» إلى قوله: قال: وينظر في الودائع: مثبت في نسخة ۷۳۸ه. 
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۸۰ فصل 


ويّنظرٌ في الودائع» وارتفاع الوقوف» فيّعمّل به فيه علئ ما تقوم به 
البينة» أو يعترف به من هو في يده. 

ولا يُقبل قول المعزول» إلا أن يَعترف الذي هي في يده أن المعزول 
سلّمها إليهء فيقبل قوله فيها. 


ردس تحرام عا امار e‏ 

وإذا استو ثق منه بكفيل: حل ا 

وقيل: فصل الكفيل ها هنا: على الاختلاف. 

قال: (ويّنظرٌ في الودائع» وارتفاع الوقوف”"» فيَعمّل به فيه على ما 
تقوم به البينة» أو يُعترف به من هو في يده)؛ لأن كل ذلك حجة. 

ا 

(إلا أن يعترف الذي هي“ في يډ يده أن المغزول سلمها اليذه فيقبل 
قولّه فيها) ؛ لأنه ثبت بإقراره أن د تلك للقاضي» فيصح إقرارٌ القاضي » 
كأنه فى يده فى الحال. 

إلا إذا بدأ المقرّ بالإقرار لغيره» ثم أقرَ بتسليم القاضي إليه» والقاضي 
يقول: هو لغيره””: فَيُسِلّمْ ما في يده إلى امقر له الأول؛ لسَبق حقه. 


)١(‏ أي غلة الأوقاف. 
)۲( وفي تُسخ: هو. 
)۳( أي لغير من أقر. 
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فصل 3 
ويجلس للحكم جلوساً ظاهراً في المسجد . 


ويضمرٌ قبمتهللقاضي باقراره الاتي» قم إل امقر له الثاني" من 
جهة القاضي. 

قال: (ويجلس للحُكم جلوساً ظاهراً في المسجد)؛ كي لا يشتبه 
مكائه على العْربَاءء وبعض المقيمين. 

والمسجد الجامع أولئ ؛ لأنه أشهر. 

وقال الشافعي”" رحمه الله: يكره الجلوس في المسجد للقضاء؛ لأنه 
يَحضره المشرك» وهو نجس بالنص”"» والحائض» وهي ممنوعة عن 
دخوله. 

ولنا: قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنما بيت المساجد لذكر الله تعالئ» 
والحكمه". ١‏ 


(0) > 1 0 . 3 1 ٠ 
." وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَفصل الخصومة في معتكفه‎ 


)١(‏ وهو الذي أقرَ المعزول بأنها له. حاشية نسخة ۷۹۷ه. 

(؟) الحاوي الكبير .٠*/٠١‏ 

(۳) وهو قوله تعالئ: لإِنَّمَا أْمَمْركُونَ تَجْسٌ4. التوبة /78. 

(5) قال في الدراية 178/7: لم أجده هكذاء وإنما عند مسلم (7585): «وإنما 
هي لذكر الله» والصلاة» وقراءة القرآن». 

)٥(‏ ذكر المخرجون عدة أحاديث تفيد ذلك» منها ما في صحيح البخاري 
»)٤۲۳(‏ ومسلم »)١5947(‏ ينظر الدراية 2178/7 التعريف والإخبار ."٠۲/۳‏ 


۸۲ فصل 


٠. 60060 وأو و .606 م6‎ ٠ ها هد هاه هد وهاه هد ود و وهاه واو هه واو ه هه وى .ا وو‎ ooo» 


و 

المساجد لقصل الخصومات”". 

و چ ل 

ولأن القضاء عبادة» فتجوزٌ إقامتها في المسجد» كالصلاة. 

و ص 

نجاسة المشرك فى اعتقاده» لا فى ظاهره» فلا يمع من دخوله. 

و لي اكعارة 11 لي مار يملع من د حو 

والحائض تُخْبرٌ بحالهاء فيَخرّج القاضي إليهاء أو إلى باب المسجد» 
ع اس 2 ت را ي و 
أو يبعث من يفصل بينها وبين خصوهاء كما لو كانت الخصومة فى دابة. 

ا و 

ولو جلس في داره: فلا بأ س به» ويأذن للناس بالدخول فيها. 

یجس عه" من کان يجاليئه قبل ذلك ۲ لان قن جلو سه ود ی 

وإذا جَلّس”*” للقضاء يبتدىةٌ بسماع خصومة من سبّق» على اختيار 
المتقدمين» ويقرع بينهم» على اختيار الخصّاف رحمه الله وبين في كتابه”"". 


وله أن يُقدّم أرباب الشهود؛ إكراماً للشهود. 


.7017/7 التعريف والإخبار‎ »١158/57 ينظر لهذه الآثار الدراية‎ )١( 

(؟) إذا جلس في داره. 

() أي قبل تقلد القضاء. اه كما فى حاشية النسخة السلطانية ۷۹۷ه» وفي 
حاشية سعدي على الهداية وغيرها: قبل ذلك: كما لو جلس في المسجد. اه 

(5) أي تهمة الظلم والرشوة. 

)٥(‏ من هنا إلئ قوله: قال: ولا يقبل هدية: مثبت فى سخة ۷۳۸ه» وبين 
الناسخ أن هذه الزيادة مثبتة في تُسخ» دون أخرئ. 

0) أي بين بالتفصيل في كتابه أدب القاضي ۲٠۳/١‏ مع شرحه للصدر الشهيد. 


لئ 


۸Y فصل‎ 


ولا قبل هديةً إلا من ذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ منه» أو ممن جرت عادثه قبل 
القضاء بمهاداته . 


ولا يحض دعوة إلا أن تكونّ عامة . 


وله أن يُقدّم أرباب الأيْمان؛ لأن فصل الخصومة باليمين أيسر. 

وله أن قم ارا إذا لم يكن فيهم كثرة؛ لأن قَلْب الغريب في رَخْله 
وأهله» فيَمل» ويَترلكُ حقه. 

قال: : (ولا يُقبل هدية إلا ين ذي رم محر منه. أو ممن جرت 
عادتّه قبل القضاء بمُهاداته)؛ لأن الأول: صلة الحم :والثائي:. ليسن 
للقضاءء بل E‏ العادةء وفيما وراء ذلك: يصيرٌ آلا بقضاثه› 


حيرا لو كانت للقريب خضومة: لا يقبل هديكه: 
0 5 1-8 و 4 

وكذا إذا زاد المهدي على المعتاد» أو كانت له خصومة؛ لأنه لأجل 
القضاء» فيتحاماه. 

قال: (ولا يحض دعوة إلا أن تكون عامة)؛ لأن الخاصة لأجل 
القضاءء فيتّهم بالإجابة» بخلاف العامة. 

ويدخل في هذا الجواب": قريبه» وهو ا 

وعن محمد رحمه الله: أنه يجيبه وإن كانت خاصة؛ كالهدية. 


والخاصة: ما لو عَلِمَ المضييفُ أن القاضي لا يحضرًها: لا يخذها. 


(۱) وفي تسخ : چا قلت: بحسب الإعراب. 
(۲) وفي تُسخ: هذا الإطلاق. 


۸٤‏ فصل 


ا ويعود المريض. 

بضيف أحد الخصمين دون خَصمه . 
وإذا e‏ 000 بينهما في الجلوس» والإقبال. 
ولا سار احدهماء.ولا يشير إلبةء: .ولا بده حك 


قال: (ويشهدٌ الجنازة» ويعودُ المريض)؛ لأن ذلك من حقوق المسلم على 
المسلم. 

قال عليه الصلاة والسلام: «للمسلم على المسلم ستة حقوق””", 
وعد منها هذَيْنء ولا تهمة في ذلك. 

قال: (ولا يضِيّفْ أحد الخصميّن دون خصيه)؛ لأن النبى صلى الله 
٠ U N e Ege‏ 

قال: (وإذا حضرا: سوئ بينهما في الجلوس» والإقبال). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ابثلي أحدكم بالقضاء: فليسو بينهم 
في المجلس» والإشارةء والنّظر»"". 

قال :زول ينار اهما ولا بش اله ولا ينكد ٠‏ لی 

ولأن فته مك لقت افر حه 


.)۲۱۹۲( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) المعجم الأوسط (۳۹۲۲)» وفي سنده: القاسم بن غصن» كما في التعريف 
والإخبار ٠٠٠/۳‏ سنن البيهقي .)۲٠٤۷١(‏ الدراية .١119/7‏ 

(۳) مسند إسحاق بن راهويه (18557)» المعجم الكبير للطبراني (9477)» وفي 
سند كل منهما كلام. التعريف والإخبار 07/7. 
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فصل Ao‏ 
ويكره تلقين الشاهد . 


ولا يضحك في وجه أحلرهما؛ لأنه يجترىء على خصمه. 

ولا يمارحُهم» ولا واحداً منهم؛ لأنه يذهب بمَهابة القضاء. 

قال: (ويكره تلقينٌ الشاهد)» ومعناه: أن يقول له: أتشهدُ بكذا وكذاء 
وهذا لأنه إعانة لأحد الخصميْنَء فيكره» كتلقين الخصم. 

واستحسنه أبو يوسف رحمه الله في غير موضع التهمة؛ لأن الشاهد 
ف بخص مها من لضاف كان اف إعياء لفن مهو 
الإشخاص""» والتكفيل» والله تعالئ أعلم. 


Fe RF‏ د د مد 


(1) وهو إرسال شخص ليحضير خصمه والتكفيل: هو آخذ الكفيل لأحد الخصمين؛ 
لأنه لم يكن ذلك من جنس إعانة أحد الخصمين. البناية .719/1١١‏ 


3 فصل في الحبْس 


فصل في الحبّس 
وإذا تبت الحق عند القاضي» وطلّب صاحب الحق حَبْسَ غريوه : لم 
يَعْجَل بحبْسه» وأَمَرَه بدفع ما عليه . 
فان امتنع : حَبَسه في كل دَيٍْ لَِمّه بدلاً عن مال حَصَلَ في يدهء كثمن 
المبيع . وبّدّل القرض» أو التزمه بعقلر» كالمهر والكفالة. 


فصل في الحبْس 

قال: (وإذا تبت الحق عند القاضي» وطَلّب صاحب الحق حبس غريوه: 
لم يَعْجَل بحَبّسهء وأَمَرَه بدفع ما عليه)؛ لن الح جزاء العماطلةء و5 
من ظهورها. 

وهذا إذا ثبت الحق بإقراره؛ لأنه لم يُعرفْ كوه مماطلاً في أول 
الوّملة» فلعله طَيح في الإمهال» فلم يُستصحب المال. 

فإذا امتنع بعد ذلك: حَبَّسّه؛ لظهور مَطْلِه. 

أما إذا ثبت بالبينة: حَبّسّه كما ثبت ؛ لظهور المطّل بإنكاره. 

قال: (فإن امتنع: حَبّسَه في كل دين لَزْمّهِ بدلاً عن مال حَصل في يده» 
كثمن المبيع » ويَدّل القرض» أو اله ا كالمهر والكفالة)؛ لأنه إذا 
حَصّل المال في يده: بت غِتاه به» وإقدامّه على التزايه باختياره: دليل 
يساره» إذ هو لا يلتزم إلا ما يَقَدِرٌ على أدائه. ١‏ 

والعراة اله لون موكلة 


فصل في الحَبْس AV‏ 


ولا يحبسه فيما سوئ ذلك إذا قال : إني فقير إلا أن يثبت غريمه أن 
7 ر . ا ار 
له مالا فيحيسه . 


قال: (ولا يحبسه فيما سوئ ذلك إذا قال: إني فقيرٌء إلا أن يثبت 
غريئه أن له سال م لأنه لم توج دلالة اليسار» فيكون القولُ 
00 المدعي إثبات غِتاه. 

ويُروئ أن القول لمن عليه الدَيْنُ في جميع ذلك؛ لأن الأصل هو 
العغسرة» واليسارٌ عارض: 

وروم أن القول له إلا فيما بدلّه له مال. 

وفي النفقة: القول قول الزوج إنه معسر. 

وفي إعتاق العبد المشترّك: القول للمعيق. 

والمسألتان”'" تؤيدان القولين الآخرين”". 

والتخري يج * على ما قال في «الكتاب” : : أنه ليس بِدَيْنٍ مطلق» بل 
خو لةس قط القة الوت عل الانفاق: 


وكذا عند أبى حنيفة رحمه الله ضمان الإعتاق. 


)١(‏ أي مسألة النفقة» ومسألة إعتاق العبد المشترك. 

(؟) وفي تُسخ: الأخيرين» وأراد بالقولين الأخيرين: قوله: ويروئ أن القول لمن 
عليه الدين في جميع ذلك» ويُروئ أن القول له إلا فيما بدلّه مال. البناية .۲٤٤/۱١‏ 

(۳) أي تخريج مسألة الإنفاق والإعتاق. 


)٤(‏ أي مختصر القدوري. 


7 فيل ف الحين 


شهرين أو ثلاثةء ثم يسأل عنه» فإن لم يَظهرْ له مال : خلّى سبيلّه. 


اار۱ 2 ا 
ولا يحول بيه وبين غرمائه . 


ثم فيما كان القول قول المدعي إن له مالاء أو ثبت ذلك بالبينة فيما 
كان القول قول من عليه الدين: يَحبسّه (شهرين أو ثلاثة» ثم يسأل عنه). 

فالحبس: لظهور ظُلوه”" في الحال. 

رقنا سه هد اللي ماله لو كان يهني فا من آنه تيد اة 
ليد هذه الفائدة» فقائره بما دَكَره. 

ويروئ غير ذلك من التقدير: بشهرء أو أربعة» إلى ستةٍ أشهر. 

والصحيحٌ أن التقديرَ مُفْرضٌ إلى رأي القاضي؛ لاختلاف. أحوال 
الأشخاص فيه. 

قال: (فإن لم يَظهر له مال: خلّئ سبيلّه)» يعني بعد مضي هذه المدة؛ 
لأنه استحق النّظِرَة إلى الميسرة» فيكون حَبْسُه بعد ذلك ظلما. 

ولو قامت البينة على إفلاميه قبل مضي مدة الحبس: تُقبل في رواية» 
ولا تقبل في رواية» وعلئ الثانية عامة المشايخ رحمهم الله. 

قال في لكات ال سيلف زولا رل توغرا 

وهذا كلام في الملازمة» وسنذكره في كتاب الحجر إن شاء الله تعالئ. 


(۱) أي بالمطل. 


(۲) أي مختصر القدوري. 


فصل في الحبْس ۸۹ 


وفي «الجامع الضغير» “وجل أقرّ عند القاضي دين فإنه يبحبسه» ثم 
بال عن قإن کان فوسسرا :اند حت وإن كان مس :ل سبيله: 


و سم في 


ويحبس الرجل في نفقة زوجته. 
ولا پحبس وال فى دين ولدهء إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه . 


قال: (وفي «الجامع الصغير ' « : رجل أقرً عند القاضي بدينِء فإنه يحبسه» 
ثم یسال عنه» ف0 كان موا تورث كان مرا ل س 

ومراذه: إذا أقر عند غير القاضي» او ناه فر -وظيرت مماطلة: 

والس ارلا ومد ق او فلا ا 

قال: (ويُحبَس الرجل في نفقة زوجته)؟ لأنه ظالم بالامتناع. 

زولا يعر وال في قز ول0 0 تر عقن و فاد بجت 
الولد على والده» كالحدود والقصاص. 

قال: (إلا إذا امتنم من الإنفاق عليه)؛ لأن فيه إحياء وللره. 

ولأنه”" لا يتدارك؛ لسقوطها“ بمضِي الزمان» والله أعلم الصواب. 


دي ا تنا 


)١(‏ ص۲۰۱. 
(۲) أي والحبس المذكور أوّلاً قد ّا ذلك» وبينًا مدة الحبس أيضاء مع الاختلاف 
المذكور فيهاء فلا تُعيد ذلك. ونقل العيني في البناية ۲٤۷/١١‏ عن تاج الشريعة أنه روي 
ضبط هذه الجملة بالنصب هكذا: والحبس أولاً ومدته. اه. قلت: ولهذا جاء في بعض 
و , 
النسخ ضبط الضم والفتح» وكتب عليها: معا. 
(۳) أي الإنفاق. 
(5) أي النفقة. 


باب 
كتاب القاضي إلى القاضي 


ويُقبّل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق. إذا شه به عنده. 
فإن شهدوا علئ خصم حاضر : :أعكم ا وكتّب بحكمه. 


يس رم وكب بالشهادة؛ ليَحَكم 
المكتوب إليه بها 


باب 
کتاب القاضي إلى القاضي 
قال: (ويقبّل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق» إذا شه به 


ومو 


عنده)؛ للحاجة» على ما نبين إن شاء الله تعالى. 

قال: (فإن شهدوا على خصم حاضر: حکم بالشهادة”"')؛ لوجود 
الحجة» (وكتّبّ د وهو المدعو: ميجلا. 

قال: (وإن وی ا لأن القضاء على 
الغائب لا يجوز. 


(وكتّب بالشهادة؛ ليحكم المكتوب إليه بها). 


(۱) وفي تسخ: بشهادتهم. 
(۲) وفي سخ : بغيبة خصمه. 


كتاب القاضي إلى القاضي 0١‏ 


وهاه HOGG‏ هه ود هاو هو واه ولو اه واه وأو GOGH‏ و د واو واو وه واو Oneness‏ 


وهذا هو الكتاب الحكمي» وهو تقل الشهادة في الحقيقة» ويختص 
بشرائط نذكرها إن شاء الله تعالئ. 

وجواه: لوساس الحاجة؛ لأن المدّعي قد يتعذّرُ عليه الجمع بين 
شهوده وخَصوه» فأشبة الشهادة على الشهادة. 

وقوله: في الحقوق: يندرح تحته: الديّن والنكاح» والب والمغصوب» 
والأمانة المجهودة؛ ER‏ الاد لأن كل ذلك بمنزلة الدين» وهو 


و سو 


يعرف بالوصف» لا يحتاج فيه إلى الإشارة. 

ويُقبّل”" في العقار أيضاً؛ لأن التعريف فيه: بالتحديد. 

ولا يبل في الأعيان المنقولة؛ للحاجة إلى الإشارة. 

وان ف رهه ال اة فل ف الت دون الأمة؛ لغلبة الإباق 
فيه» دوتها. 

وعنه رحمه الله : أنه يُقبَل فيهما بشرائط تُعرقفْ في موضعه”". 

وعن محمد رحمه الله: أله" يقر ؛ في جميع ما يُنقل ويحول» وعليه 
المتأخر ون رحمهم الله تعال *. 


)١(‏ أي كتاب القاضي. 

(۲) أي في الكتب المبسوطة. حاشية سعدي على الهداية. 

(۳) أي أن كتاب القاضي إلى القاضي يقبل. البناية .٠٠٤/١١‏ 

(؟) قال الإسبيجابي: وعليه الفتوئ. كاكي. حاشية سعدي على الهداية. 


۹۲ كتاب القاضي إلى القاضي 


ولا يُقبَلّ الكتاب إلا بشهادة رجليْن› أو رجل وامرآتین . 

ويجب أن يقرا الكتاب عليهم ؛ ليعرفوا ما فيه أو يَعْلِمَهم به ثم 
يَخْيِمّه بحضرتهم» ويُسَلَّمَه إليهم . 

فال زولا بقل الات إلا لهاد وجلئنه أو رحن وامرات )4 لان 
الكتاب يشبة الكتاب» فلا يثبت إلا بحجة تامة وهذا لأنه ملزِم» فلا بد 
من الحجة. 

بخلاف كتاب الاستثمان من أهل الحرب؛ لأنه ليس بِمَلْزِم. 

وبخلاف رسول القاضي إلى المزكي» ورسوله إلى القاضي؛ لأن 
الإلزام بالشهادة» لا بالتزكية. 

قال: (ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم؛ ليَعْرفوا ما فيه أو يُعْلِمَّهِم به)؛ 
لأنه لا شهادة بدون العلم. 

(ثم یتمه بحضرتهم » ويُسِلّمّه إليهم)؛ كي لا يوحم التغيير 

وهذا عند أبي حنيفة ومحملر رحمهما الله. لأ عِلْمَ ما في الكتاب 
والحَتّم بحتضرتهم شرط. 

وكذا حِفْظ ما في الكتاب عندهماء ولهذا يدقع إليهم كتاب آخَرٌ غيرٌ 
مختوم ؛ ليكون معهم؛ معاوتة على حفظهم. 

وقال أبو يوسف رحمه الله آخيراً: شيء من ذلك ليس بشرطرء والشترْط 
أن يُشهدهم أن هذا كتابه» وختمه". 


)١(‏ وفي نُسخ: خاتمه. 


كتاب القاضي إلى القاضي ۳ 


فإذا وَصّل إلئ القاضي : لم يبه إلا بحضرة الخصم . 

فإذا سلّمه الشهودٌ إليه : تَر إلى حَيْمِهء فإذا شهدوا أنه كتابُ فلان 
القاضي» سلَّمه إلينا في مجلس حكمه» وثَره عليناء وخَتَمَه : فتَحَه القاضي» 
وقرآه على الخصم› رمه بما فيه. 


وعن أبي يوسف رحمه الله: أن الختم ليس بشرط أيضاً فسهّل في 
ذلك لما ابثلي بالقضاءة ون ال كالما 

واختار شم س الأئمة السرخحسي رحمه الله قول أبي يوسف رحمه الله. 

قال: (فإذا وَصّل إلى القاضي: لم يقبلّه إلا بحضرة الخصم)؛ لأنه 
بمنزلة أداء الشهادة» فلا بد من حضوره. 

بخلاف سماع القاضي الكاتب؛ لأنه للتّقل» لا للحكم. 

قال: (فإذا سلّمه الشهودٌ إليه: نَظَرَ إلى حه » فإذا شهدوا أنه كاب فلان 
القاضي» سلَّمه إلينا في مجلس حكمه» وقرأه عليناء وختَمه: فََحَه القاضي» 
وقرأه علئ الخصمء رمه بما فيه). 


)١(‏ سيأتي ذكر هذا الحديث أيضاً في الشهادات» في الشهادة على الإرث» ولم 
ينص المؤلف في كلا الموضعين على أنه من قول النبي صلئ الله عليه وسلم. 

قلت: وهو حديث مرفوعٌ» صححه ابن حبان (الإحسان 42517 وهو أيضاً في 
مسند أحمد »)١857(‏ والمستدرك »)٠٠٠١( ٠١۱/۲‏ والأوسط للطبراني »)٠١(‏ 
وغيرهاء قال المناوي في فيض القدير 01/80: رَمَرَ المؤلف لحسنه» وهو كما قال» أو 
أعلئ» وله طرق. اه 

وقد فات الزيلعي تخريجه في نصب الراية ٠٠/٤‏ وكذلك في الدراية 2100/7 
والعيني في البناية ۲٠۷/١١‏ وابن الهمام في فتح القدير ١‏ /۳۸۷. 


14 كتاب القاضي إلى القاضي 


. 6. هاه ها وا هاه هه هاو هو وه .واه و وا واه هدو .د و ووه وا وا. .و .ا .ا‎ GGG SOS GG oS» 


وهذا عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا شهدوا أنه كتابه وخائّمه: قبلّه» على ما مر 

ولم يَشمَرط”'" في «الكتاب» ظهور العدالة لاف *. 

والصحيح أنه يض الكتاب بعد ثبوت العدالة» كذا كر الخَصّاف 
رحمه الله؛ لأنه ربما يُحتاجٌ إل زيادة الشهودء وإنما يمهم أداء الشهادة 
بعد قيام الحَثّم. 

وإنما يقبلّه المكتوب إليه إذا كان الكاتب على القضاء. 

حتى لو مات»› أو عزِل» أو لم يبق أهلاً للقضاء قبل وصول الكتاب: 
لا يقبلّه؛ لأنه التحق بواحد من الرّعايا. 


(0) 4 (4) عو اي ا ق‎ ١ 
: ولهذا لا يقبل إخباره قاض آخَرٌ في غير عمله “» أو في غير عملهما‎ 


.109/1١١ أي الإمام القدوري في مختصره. البناية‎ )١( 

(۲) أي ظهور عدالة الشهود الذين شهدوا أن هذا كتاب قاضي بلد كذا. 

(؟) أي لفتح الكتاب. 

)٤(‏ أي غير بلده. وفي تُسخ جاءت بضبطر آخر كما يلي: لا يُقبل إخباره قاضياً 
آخر في غير عمله. وكتب في نسخة ۷۳۸ه فوق حرف الياء من: يقبل» ومن حرف 
الراء في: إخباره: كتب فتحة وضمة» وكتب فوقها: معاء وشرَحَها العيني في البناية 
0 بقوله: يعني إذا أخبر القاضي قاضياً آخر في غير عمل المخبر: لا يُقبل. 

(0) ينظر البناية ١508/1؟.‏ 


كتاب القاضى إلى القاضى 40 


ولا قبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص . 


وكذا لو مات المكتوب إليه» إلا إذا كب إلئ فلان بن فلان قاضي بلدة 
كذاء وإلئ كل من صل إليه من قضاة المسلمين؛ لأن غيره صار عا له» وهو 
وك 

بخلاف ما إذا كنب ابتداء: إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين» 
عل ما عليه مشایخنا رحمهم الله؛ لأنه غيرٌ مُعرفي". 

ولو كان مات الخصم: ينف الكتاب على وارثه؛ لاف عقاف 

قال: (ولا يُقبّلَ کتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقضاص)؛ 
لأن فيه شبهة البدلية» فصار كالشهادة على الشهادة. 
ولأن مبناهما على الإسقاط» وفي قبوله: سعي في إثباتهماء والله تعالئ أعلم. 


FF FF‏ ع يننا 


)١(‏ أي مجهول. 


ان فصل اخر 


فصل آخَر 
ويحوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص . 
وليس للقاضي أن يُستخلف على القضاء إلا أن يفوضّ إليه ذلك . 


فصل آخَرٌ 
قال: (ويجوز قضاء المرأةٍ في كل شيء إلا في الحدودٍ والقصاص)؛ 
اعتباراً بشهادتهاء وقد مر الوجة. 
قال: (وليس للقاضي أن يَستخلف على القضاء إلا أن يُفرض إليه 
ذلك)؛ لأنه قَلّدَ القضاءء دون التقليدٍ به» فصار كتوكيل الوكيل. 
بخلاف المأمور بإقامة الجمعة»› حيث يُستخلف؛ لأنه على شرق 
القوات؛ 5-56 فكان الأمر به إذناً بالاستخلاف دلالة» ولا كذلك القضاء. 


ولو قضئ الثاني بمحضر من الأول» أو قضئ ل الثاني » تاعارز الأول: 
جاز» د وهذا لأنه حَضَره رأي الأول» ا 

وإذا فض إليه”"': يّملكه» فيصيرٌ الثاني نائباً عن الأصيل”", حت لا 
يمك الأول" عَزْلهء إلا إذا فوّض إليه العزل. 


() أي فوّض الاستخلاف إلئ القاضي» بأن قال له الخليفة: ولمّن شئت 

(۲) وفي تُسخ: الأول. قلت: والمراد به السلطان. 

(۳) أي لا يملك القاضى الأول عزل القاضى الذي هو نائب القاضي المولّئ من 
جهة الخليفة. البناية ٠ ۰ ۲٠٠/۱١‏ 


سے ےو 


فصل اخر ۹۷ 


وإذا رقع إلى القاضي حکم حاكم : أمضاه. إلا أن يخالف الكتاب أو 
السة أو الإجما بأن يكون قولاً لا دليل عليه . 

وفي «الجامع الصغير» : وما الف فيه الفقهاءء فقضئ به القاضي› 
ثم جاء قاض آخَرٌ يَرى غير ذلك : أمضاه . 


ولا يتعزل الثاني بموت الأولء أو بعرله» هو الصحبحٌ» كما في الوكيل الثاني. 

ركذا تغل الثفياة يمرك لطا ولا الأمراء بيرت الحليقة؟ 
لأنه نائب عن جماعة المسلمين. 

قال: (وإذا رفع إلى القاضي حكم حاکم أمضاه» إلا أن يخالف 
الكتاب أو السنّة أو الإجماع» ا کون وا رل عي 

وفي «الجامع الصغير”"»: وما اتف فيه الفقهاء» فقضئ به القاضي» 
ثم جاء قاض آخَر رى غير ذلك: أمضاه). 

والأصل: أن القضاء عقو لاو فضا مهدا فيه د رلاد 
أن اجتهاد الثاني كاجتهادٍ الأول» وقد ترجح” “ الاجتهاد الأول 
باتصال القضاء به» فلا ينقض بما هو دوئّه. 

فلو قضئ في المجتهّد فيه مخالفاً لرأيه» ناسياً لمذهبه: فد عند أبي 


)١(‏ ص۲۰۰. 
(۲) وفي تسخ: کا وفي ا نسخ أخرئ 0 
(؟) وضبطت في تُسخ: ينفذ. 

(4) وفي تُسخ: يرجح. 

(5) وضبطت في تُسخ: تفل. 


ههه هه هاه ههه هاه هاه هد هاه هاه هاه هله فيه هاي ووه هاو هد واو واه وه واو و و وه هه 


وإن كان عامداً: ففيه”'' روايتان. 

ووجه التفاذ: أنه ليس بخطإ بيقين. 

وعندهما: لا ينف في الوجهين ؛ لأنه قضیٰ بما هو كنظأ عن وعليه 
الفتوىا”". 

ثم المجتهد فيه: أن لا يكون مخالفاً للكتاب أو السَنّةَ أو الإجماع. 


والمراد بالسّة: المشهورة منها". 
وفيما اجتمع عليه الجمهور”: لا تُعتبرٌ مخالفة البعض“ وذلك": 


.774/1١ وفي سخ : فعنه. البناية‎ )١( 

(۲) ونقل العينى فى البناية ۲۹۸/١١‏ عن الفتاوئ الصغرئ أن الفتوئ على قول 
الإمام ا الله في غاد القضاء على خلاف المذهب. 

(۳) وفى تُسخة السليمانية ۰٦٤٤‏ و۸١١٠‏ ه كتب هنا زيادة ما يلى: لأن مخالفته 
طا ن اقات لامر انها لامكا لوده الاد ماه والله أعلم. 

(5) أي جمهور العلماءء أي أكثرهم 57 البناية ۲۹۹/۱١‏ قلت: لكن 
المقرر في علم أصول الفقه: أن الإجماع لا ينعقد بمخالفة البعض وإن كان واحداء 
كما في فتح القدير 2794/5 ثم جَمَعْ ابن الهمام بين الأمرين بقوله: يُحمّل ما في 
أصول الفقه: على ما سُوغ فيه الاجتهاد. وما هنا: على ما لم يُسوَغ. اه» قلت: ولكن 
هذا مهيح واسع تختلف أنظار المجتهدين في تقريره بحسب قواعدهم وأصولهمء 
كمسألة متروك التسمية عمداً» والله أعلم. 

(5) أي بعض العلماء. 

(0) أي مخالفة البعض لما اجتمع عليه الجمهور. 


ےو 


فصل اخر ۹۹ 


وكل شيء قضئ به القاضي في الظاهر بتحريم : فهو في الباطنِ كذلك 


ولا يقضي القاضي علئ غائب إلا أن بحضر من يقوم مقامّه . 


خلاذ ف وليس باختلافي. 
والمعتبرٌ: الاختلاف في الصدر الأول" . 
قال: (وكل شيء قضئ به القاضي في الظاهر بتحريم: فهو في الباظن 
وكذا إذا قضئ بإحلال”". 
وهذا إذا کانت ۽ الدعوئ پسېب ۽ معين» دهي مسألة قضاء ء القاضي في 
العقود والفسوخ بشهادة الرور» E,‏ ی اکا 
قال: (ولا يقضي القاضي علئ غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامّه). 


)١(‏ المراد بالخلاف: ما كان مخالفاً للدليل القاطع» أي فيما لا يَُسوغ الاجتهاد 
فيه. تبيين الحقائق 158/7» البناية ٥۳٤/١‏ (ط الشاملة). قلت: ولكن هذا يختلف 
باختلاف نظر المجتهد» كما أشرت إليه قبل قليل. 

(؟) وهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون» أي الاختلاف الذي يَجعل المحل 
مجتهدا فيه: هو الاختلاف الذي كان بين الصحابة رضي الله عنهم والتابعين» البناية 
۱ وينظر فتح القدير 917/7". قلت: پحرر هذا. 

(۳) وفي نُسخ: بتحليل» والمراد: أي قضئ بإحلال شيء في الظاهر: فهو في 
الباطن كذلك. البناية .,171/11١‏ 

)€( وفي تُسخ: وقد مرت. قلت: أي المسألة. 

)٥(‏ في آخر باب بيان المحرمات. 


هه اهو ها ها وه ووه وأو GCG GSS o‏ ووه هاو هد واه .هه وه و اه وى اه وها وها ود وه وها هد هه 


وقال الشافعي"" رحمه الله : يجوز؛ لوو اة وهي البيّنة» فظهر 
الحق. 
ولنا: أن العمل بالشهادة لقطع المنازعة» ولا منازعة دون الإنكارء 
: ر و م 


ولم يوجد. 
و 2 3 5 5 
ولأنه يحتمل الإقرارَ والإنكار من الخصم» فيشتبه وجه القضاء؛ لأن 


ولو أنكرء ثم غاب: فكذلك الجواب”"؛ لأن الشرط قيامٌ الإنكار 
وقت القضاء. 

وفيه خلاف أبي يوسف رحمه الله . 

ومن يقوم مَقامّه: قد يكون بإنابته» كالوكيل» أو بإنابة الشرع» كالوصي 
من جهة القاضي» وقد يكون حكماًء بأن كان ما يدعي على الغائب سبباً لِمًا 
يدعيه علئ الحاضر. 


1 رم م ا 9 
وهذا في غير صورة في الكتّب» أما إذا كان شرطا لحقه: فلا معتبرَ به 


."٠٠١/٤ أسنئ المطالب‎ )١( 

() أي لا يقضي القاضي عليه. 

(۳) فإنه يقول: الشرط: الإصرارٌ على الإنكار إلى وقت القضاء وهو ثابت بعد 
غيبته بالاستصحاب. البناية ١١/7/ا7.‏ 

فق وفي تسخ: من. 


ويقرض القاضي أموال اليتامئ» ويكتب ذكْرَ الحق. 


وإن أقرض الوصيٌ: ضَونَ. 


في جَعْله خصماً عن الغائب» وقد عرف تمامّه في «الجامع الصغير”». 

قال: (ويقرض القاضي أموال اليتامئ» ويكتب ذكر الحق""). 

لأن في الإقراض مصلحتهم؛ لبقاء أموالهه”" محفوظة مضمونة 
والقاضي يقار على الاستخراج. 

والكتابة© : لک 60 

قال: (وإن أقرض الوصي: ضَمِنَ)؛ لأنه لا يقدرٌ على الاستخراج» 
فلم يكن مصلحة. 

والأب: بمنزلة الوصي» في أصح الروايتين؛ لحَجّزه عن الاستخراج. 

وهذا" لأن القرض تبر ابتداء» معاوضة انتهاء» ففي حق القادر على 
الاستيفاء: اعثبر معاوضة» وفي حق العاجز: اعثبر تبرّعاء والله تعالئ أعلم. 


RF‏ كد FF‏ 6د 


)١(‏ ص٠٠۲‏ وفي تُسخ: في الجامع: بدون تصريح بأنه في الصغيرء وبين 
العيني في البناية 775/1١١‏ أن المراد هو الجامع الصغير. 

(۲) أي يكتب كتاباً» وهو الصك؛ لأجل ذكر الحق» وهو الإقراض. 

(۳) وفي تُسخ: الأموال. 

)٤(‏ أي علة الكتابة في ذكر الحق أي الصك ليُحفظ ذلك ويُضبط» ولا يضيع. 

(0) وفي تُسخ: لتحفظه. 

8 - 

(5) هذا التعليل إلى آخره مثبت في كل من نسخة ١٠8ه»‏ ونسخة المكتبة 

السليمانية برقم 545» وكلاهما نسختان نفيستان. 


باب التحكيم 
وإذا حَكم رجلان رَجُلا؛ فحَکم بينهماء ور ضا يحكمه: جاز. 
وهذا إذا كان المحكم ب بصفة الحاكم . 
ولا يجوز تحكيم الكافر» والعبدٍ» والذمي. والمحدود فى القذففي» 
والفاسق » والصبى. 


باب التحكيم 

قال: (وإذا حَكّم رجلان رَجُلاّء فحکم بينهماء ورضيًا بحکّمه: جاز) ؛ 

ل فصح تحكيمُهماء وینفذ حُكْمُه عليهما. 
صح أن النبيَ صل الله عليه وسلم َك" والصحابة رضي الله 

0 وكفئ بهم أسوة. 

(وهذا إذا كان المحكم بصفة الحاكه””)؟ لأنه بمنزلة القاضي فيما 
بينهماء فتُشْتَرَط أهلية القضاء. 

قال: (ولا یجو تحكيم الكافرء والعبدٍ» والذمي» والمحدود في 
القذفوء والفاسق» والصبي)؛ لانعدام أهلية القضاء؛ اعتباراً بأهلية الشهادة. 

والفاسق إذا حُكم: يجب أن يجوز عندناء كما مر في الموكى. 

)١(‏ في سنن النسائي )٥۳۸۷(‏ استحسن النبي صلىئ الله عليه وسلم التحكيمء 
وينظر لإجماع الصحابة رضي الله عنهم البناية 2717/4/1١‏ فتح القدير 407/5. 

(؟) أي الحاكم المولئ. 


باب التحكيم ۹¥ 
ن SE.‏ و 5 1 2 
ولكل واحدٍ من المحكمين أن يرجع ما لم يحكم عليهما. 
وإذا حكم : لزمهما. 
وإذا رقع حكمه إلى القاضي : إن وافق مذهبه : أمضاه. وإن خالقه : أبطله. 
ولا يجورٌ التحكيم في الحدودء والقصاص. 


قال: (ولكل واحدٍ من المحکميّن أن يرجم ما لم يَحَكُمْ عليهما)؛ لأنه 
مقلّدٌ من جهتهماء فلا حك إلا برضاهما جميعاً. 

(وإذا حکم: لزمَهما)؛ لصدور حكيه عن ولاية عليهما. 

قال: (وإذا رفع حكمه إلى القاضي: إن وافق مذهبه: أمضاه)؛ لأنه لا 
فائدة في تقضه» ثم في إبرامه على ذلك الوجه”". 

(وإن خالقه: أبطله)؛ لأن حكمه لا يَلرَمُه؛ لعدم التحكيم منه. 

قال: (ولا يجوز التحكيم في الحدودء والقصاص)؛ لأنه لا ولاية 
لهما على دمهماء ولهذا لا يُملكان الإباحة فيه فلا يستباح برضاهما. 

قالوا: وتخصيص الحدود والقصاص ل على جواز التحكيم في 
سائر المجتهدات» كالطلاق والنكاح وغيرهماء وهو صحيح”". إلا أنه لا 
ل يكال ان رن RN‏ 


)١(‏ أي لا فائدة في نقض القاضي حُكم المحكم حيث وافق مذهبه» ثم إبرامه 
إتمامه مرة أخرئ على الوجه الذى كم به المحكم» فلا فائدة فى نقضه. 
وإتمامه مرة آخر ي ب في 

(0) وفي تُسخ: وهوا لصحيح. 

(۳) وينظر البناية .7/7/11١‏ 


0 باب التحكيم 


0 


وإن حَكّماه في دم خطأء فقضئ بالدية علئ العاقلة : لم ينفذ حكمه. 


ويجورٌ أن يُسمع البينةء ويقضي بالنکول . 
وحكم الحاكم لأبويه. وولده. وزوجته بالملك : باط . 


قال: (وإن حَكّماه في دم خطؤء فقضئ بالدية على العاقلة: لم يَنَفْدَ حُكْمُه) ؛ 
لأنه لا ولاية له عليهم» إِذْ لا تحكيم من جهتهم. 

ولو حَكَمْ علئ القاتل بالدية في ماله: يرد القاضي المولّ» ويقضي 
بالدية على العاقلة؛ لأنه مخالف لرأيه» ومخالف للنص”" أيضاء إلا إذا 
بت القتل بإقراره؛ لأن العاقلة لا تعقله. 

قال: (ويجوز أن يسم البينة» ويقضي بالتكول)» وكذا بالإقرار؛ لأنه 
حكم موافِق للشرع. 

ولو أخبر بإقرار أحدد الخصميّنء أو بعدالة الشهودء وهما على 
عي ل ولا يُتقَتْ إلئ إنكار الخصم؛ لأن الولاية قائمة. 

ولو أخبر بالحكم: لا قبل قولّه؛ لانقضاء الولاية» كقول المولّى بعد 
ل 

قال: (وحكم الحاكم لأبويه» وولدده» وزوجته باليلك: باطل). 

والمولن اليك :قن ذلك سؤاء. 


(۱) وهو قوله صائ الله عليه وسلم: «قومواء فدوه»» كما سيأتي في كتاب المعاقل. 


(؟) أي المحكم. 


(۳) وفي تُسخ: فيه. بدل: في ذلك. 


باب اله 
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وهذا لأنه لا تُقَبلَ شهادتّه لهؤلاء؛ لمكان الثّهمة» فكذلك لا يصح 
القضاء لهم. 

بخلاف ما إذا حَكمّ عليهم؛ لأنه تقل شهادتّه عليهم ؛ لانتفاء التهمة» 
فكذلك القضاء. 

ولو حَكَما رجلَيّن: لا بد من اجتماعهما؛ لأنه أمرٌ يُحتاج فيه إلى 
الرأي» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


اي نا نيدن 


ل مسائل شتئ من كتاب القضاء 


مسائل 
شتا من كتاب القضاء 
وإذا كان علو لرجلء وسقل لاخر : فليس لصاحب السُفْل أن بيد فيه 
وتداء ولا أن يقب فيه كوه عند أبي حنيفة رحمه الله . / 


وقالا : يَصنع ما لا يضر بالعلُو. 


مسائل شتی من كتاب القضاء 

قال : (وإذا كان علو لرجل» وسقل لآخرَ: فليس لصاحب السفل أن 
يَتد فيه وتّد)! اول ان و عند الى خا رخاف 

معناه: بغير رضا صاحب العلو. 

(وقالا: يصنع ما لا يضر بالعلُو). 

وعلئ هذا الخلاف: إذا أراد صاحب العو أن يبني على علوه. 

قيل: ما حكي عنهما: تفسير' لقول أبي حنيفة رحمه الله» فلا خلاف. 

وقيل: الأصل عندهما: الإباحة؛ لأنه تصرف في ملكهء والملك 
يقتضي الإطلاق» والحرمة: بعارض الضررء فإذا أشكل: لم يَجز المنع. 

)١(‏ كتب عليها سعدي جلبي في حاشيته على الهداية: مثئلّة. اه أي بفتح 
العين وضمّها وكسرهاء ينظر القاموس المحيط (علو). 


(۲) بكسر التاء» هي الفصحى. 
() بفتح الكاف» وقد تضم. البناية ۲۸٠/١١‏ ومختار الصحاح (كوي). 


مسائل شتا من كتاب القضاء 1۰۷ 


5 ع 0 ت ا 
وإذا كانت زائغة مستطيلة» تَنْشَعِبْ عنها زائغة مستطيلة» وهى غيرٌ 
4 0 ر 2 
نافذة : فليس لأهل الزائغة الأولئ أن يفتحوا باباً فى الزائغة القصوى . 


والأعيل عدا الحق 4 لآن تضرف في حل على يه ى عوفرم 
للغير» وهو حو ماح عدر 0 كحق المرتون والإطلاق بعارض 
عدم الضررء فإذا أشكل: لا يزول الح تمان أنه لا يتعرئ عن نوع ضرر 
اللو من تَوْهِينِ بناء» أو تقض فيمتع عنه. 

قال: (وإذا كانت زائغة”" مستطيلة» تَنْشَعِبُ عنها زائغة مستطيلةء وهي 
غير نافذة: فليس لأهل الزائغة الأولى أن يفتحوا باباً في الزائغة القصوئ). 

لأن قنْحَه: للمرورء ولا حى لهم في المرورء إذ هو لأهلها 
خصوصاء حتئ لا يكون لأهل الأول فيما يبع فيها: حى الشفعة. 

بخلاف النافذة؛ لأن المرور فيها: حى العامة. 

قيل: المنع من المرورء لا من فتح الباب؛ لأنه رفع بعض جداره. 

والاصحٍ أن المنم من الفتح؛ لأن بعد الفتح لا يُمكنّه”" المنع من 
المرور في كل ساعة. 

ولأنه عساه يدعي الحق في القصوئ بتركيب الباب. 


(۲) أي ميكَةٌ غير نافذة» مائلة عن الطريق الأعظم. 
)۳( وفي تُسخ: لاي يمكنهم. 


۸ مسائل شت من كتاب القضاء 


وإن كانت مستديرة» قد لَرْقَ طَرَفاها : فلهم أن يفتحوا باباً في الزائغة . 

ومّن ادعئ في دار دعوئ» وأنكرها الذي هي في يده» ثم صالّحه 
منها : فهو جائرٌ. 

ومن ادع داراً في يد رجل أنه وَهَبّها له في وقتٍ كذاء فل البينةء 
فقال : قد جَحَدَني الهبة فاشتريثها منهء وا المدّعي البينة على الشراء 
منه قبل الوقت الذي يدعي فيه الهبة : لا ثقبل بينته 


قال: (وإن كانت مستديرة”"» قد رق طَرَفاها": فلهم أن يفتحوا باباً 
4 ر 9 ع 
في الزائغة)؛ لأن لكل واحد منهم حَق المرور في كلهاء إذ هي ساحة 
مشتركة» ولهذا يشتركون في الشفعة إذا بيعت دارٌ منها". 
قال: (ومّن ادع في دار دعوى» وأنكرها الذي هي في يده» ثم صالَحَه منها: 
فهو جائز)» وهي مسألة الصّلْح على الإنكار» وسنذكرها في الصلح إن شاء الله. 
والمدّعم' به وإن كان مجهولاً: فالصلح على معلوم عن مجهول: جائ" 
عندنا؛ لأنه جهالة فى الساقط» فلا تفضى إلى المنازعة» على ما عُرف. 
قال: (ومّن ادعئ داراً في يلو رجل أنه وَهَبّها له في وقت كذاء فل 
البينة» فقال: قد جَحَدَني الهبة» فاشتريثُها منهء وأقام المدّعي البينة على 
الشراء منه قبل الوقت الذي يدعي فيه الهبة: لا تقبل بِينه). 


)١(‏ أي وغير نافذة. 
(۲) يعني سكة فيها اعوجاجٌ حت بلغ اعوجاجها رأس السكة» والسكة غير نافذة. 


مسائل شتئ من كتاب القضاء ۰۹ 


ولو بعدها : تُقبَلَ. 
ومن قال لآخَرَ : اشتريت مني هذه الجارية» فأنكر الآخَرٌ الشراء : إن 
أَجْمَعْ البائع على درك الخصومة : وسعه أن يطأها. 


لظهور التناقض» إذ هو يدعي الشراء بعد الهبة» وهم يشهدون به قبله”". 


(ولو) شهدواائه بعدع"": قبل )؟ لوضوح التوفيق. 

ولو كان ادعئ الهبة» ثم أقام البينة على الشراء قبلّها"". ولم يقل: 
جحدني الهبةء فاشتريتها: لم تُقبل أا ذکره في بعض الس ۽ لأن 
دعوئ الهبة إقرارٌ منه" بالملك للواهب عندهاء دون غيرهاء ودعو 
الشراء : رجوعٌ منه» فعل”" مناقضاً. 

بخلاف ما إذا ادع الشراء بعد الهبة؛ لأنه ثقرر" ملكه عندها. 

قال: (ومّن قال لآخَرَ: اشتريت مني هذه الجارية» فأنكر الآخَرٌ 
الشراء: إن أَجْمّم” البائع" على ترك الخصومة: وسيعه أن يَطأها). 


)١(‏ وفي تُسخ: قبله. 

(1) وفي نسخ: بعده. 

(۳) وفي تُسخ: قبله. 

(4) أي سخ الجامع الصغير. البناية ۲۹۱/۱۱. 
(0) أي من المدعي. حاشية نسخة 8"الاه. 
(1) وفي نُسخ: فقد صار. 

(۷) وفي نُسخ: يقرر ملكه. 

(8) أي إن عزم. 

(9) وفي نُسخ: ثم اجتمعا على ترك الخصومة. 


1۰ مسائل شت من كتاب القضاء 


ومن أقرَ أنه قَبَضَ من فلان عشرة دراهم» ثم ادعئ أنها زيوف: 


ALE 


لأنّ المشتري لما جَحَدَ: كان فسخاً من جهتهء إذ الفسخ يثبت بهء 
كما إذا تجاحّداء فإذا عَرَمَ البائع على رك الخصومة: تم الفسخ. 

وبمجرّد العزم وإن'" كان لا يثبت الفسخ: فقد اقترن بالفعل» وهو 
سال الارن وا )وما سباقب 

وأصل العقد يثبت بالفعل» كمّن قال لغيره: آجرئك هذه الدابة بكذا؛ 
ليركبها إلى مكان كذاء وذَهَّب بها: تكون إجارة تامة» وكذا مثلّه في البيع» 
فكذلك يثبت به الفسخ. 

ت 3 و 5 e‏ 0 

ولأنه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري: فات رضا البائع» فيستبد بقَسسْخِه. 

قال: (ومن أقرَ أنه بض من فلان عشرة دراهم» ثم ادعئ أنها زيوف: صدق). 

5 ل‎ am 6072 0 

وفي بعض النسخ"": اقتضئ: أي مكان قوله: قيض وهو عبارة عن 
القبض أيضاً 

ووجهه: أن الزيوف من جنس الدراهم» إلا آنا م ولهذا لو تجوز 
بها في الضرف ولسم : جاز الثم والقبض لا يختص بالجيّاد» فيصدق؛ 
لأنه اک نش ا 


)١(‏ لفظ: وإن: هكذا فى طبعات الهداية القديمة» وبدون واو فى النسخ الخطية. 
() آي نقل الجارية من موضع الخصومة إلى بيته» وما يضاهيه» كالاستخدام. 
(۳) أي سخ الجامع الصغير. البناية ۲۹۳/۱۱. 


٠. 


مسائل شتئ من كتاب القضاء ۱1۱ 


وح قال لاحر : لك علي ألف درهمء فقال المقرّ له لين لي عليك 
شيء» ثم قال في مكانه : بل لي عليك ألف درهم :افليس عليه شىء 


بخلاف ما إذا أقرَ و قبض الجيادء أو ت أو الثمن» أو استوفل؛ 
ا ارا فلا يصدق. 


وفي الستوقة: ل ا حت لو 
0 ا ف 

e ا‎ e والزّيو‎ 

رال ا بها الان 

والستوقة: ما غلب عليه الغش 

قال: (ومن قال لآخر: لك علي ألف درهمء فقال المقرٌ له: ليس لي 
عليك شيء؛ ثم قال في مكانه: بل لي عليك ألف درهم: فليس عليه 
شىء) ؛ 00 وقد ارتد برد المقّرٌ له» والثانى دعوىئ» فلا 
بد من الحجة» أو تصديق خصمه. 

بخلاف ما إذا قال لغيره: اشتريت» وأنكر الآخر: له أن يصدقه؛ لأن 
أحد العاقدين لا يتفرد بالفسخ» كما لا يتفرد بالعقد. 


)١(‏ أي في الصرف والسَّلم. 
(۲) وفي تُسخ: والزيف. 
(۳) أي رذه. 


11۲ مسائل شتئ من كتاب القضاء 


ومن ادع علئ آخَرَ مالاء فقال : ما كان لك علي شيء قطء فأقام 
المدعي البينة علئ ألفيء وأقام هو البينةً على القضاء : قبلّت ننه . 
2 03 # 2 
ولو قال : ما كان لك علي شيء قط› ولا أعرفك : لم قبل ينه على 
القضاء . 


المعو ؛ أنه حتنيناء فقي العقلا+ فيل التصديق. 

أما المقرٌ له: تفرد برد الإقرار» فافترقا. 

قال: اومن اذّعئ علي آخرَ مالأ فقال: ما كان لك علي شيء قطاء 
فأقام المدعي البينة علئ ألفوء وأقام هو البينة على القضاء: قَبِلَت بينه). 

وكذلك على الإبراء. 

وقال زفرٌ رحمه الله: لا تُقبّلَ؛ لأن القضاء يتلو الوجوب» وقد أنكره» 
کون اقتا 

ولا أن التوقين عمك :لان غير الحو قد قق وييرا نه فعا 
للخصومة والشّهْب""'؛ ألا ترئ أنه يقال: قضئ بباطل» وقد يصَالّح على 

وكذا لو قال: ليس لك علي شيء قطاً؛ لأن التوفيق أظهرٌ. 

قال: (ولو قال: ما كان لك علي شيء قطاء ولا أعرفك: لم تُقبل بيه 
على القضاء). 


)١(‏ بسكون الغين» ولا تُحرّكء وهو تهييج الشر. مختار الصحاح» وفي 
القاموس المحيط: بسكون العين» وتّحرَّك»ء وقيل: لا. 


مسائل شتئ من كتاب القضاء 1۳ 


ومن ادع على آخَرَ أنه باعه جاريته» فقال الباء ا 
فأقام المدعي البينة على الشراء› فوجد بها اسا زائدة» فأقام البائع البينة 
لي چ 2 ۶ 7 ی“ 
أنه بَرِىة إليه ِن كل عيب : لم قبل بينة البائع . 


وكذا على الإبراء؛ 00 التوفيق في الحال؛ لأنه لا يكون بين اثنين 
اغ إفظاء رقشا اها وا ومالك درد 

وذكر القدوزي رمه الله أنه قل أيضاً؛ لأن المحتجب”". أو 
امشو" هق وني بال فل باه فام عوكلا ارا ولا 
يعرفه» ثم يعرفه بعد ذلك» فأمكن التوفيق. 

قال : (ومّن ادع على آخَرَ أنه باعه جاريته» فقال البا ع لامك 
قط فأقام المدعي”" البينة علئ الشراء» فوج بها 9 زائدة» فأقام 
البائع البينة أنه بَرِىءَ إليه ِن كل عيب : لم قبل بينة البائع). 

وعن أبي يوسف رحمه الله : أنها ثقبل؛ اهتباراً ہما ذكرنا. 

وجه الظاهر: أن شَرْط البراءق تغييرٌ للعقد من اقتضاء وص السلامة 
إلى غيره» فيستدعي وجود البيع» وقد أنكره» فكان مناقضاً. 


01 


بخلاف الدين ؛ لأنه قد يُقضئ وإن كان باطلاء على ما مر. 


م 
)١(‏ وهو الذي لا يراه كل أحد لعظمته» ولا يتولئ الأمور بنفسه. 
(۲) هي التي لم تجر عادتها بالبروز» وحضور مجلس الحكم. 
(۳) وفي تُسخ: المشتري. 


16 مسائل شت من كتاب القضاء 


٥و‏ 002 2 م 3 ا 2 
ذکر حق قد قد كدب في أسفله : ومن قام بهذا الذكر الح : فهو ولي ما 
فيه إن شاء الله تعالئ » أو كب في شراء : فعلئ فلان حلاص ذلك» وتسليمة 
إن شاء الله تعالئ : بعل اذك كله وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 


مه و 


وقالا : الشراء جائ والدين لازم . 

وقولّه : إن شاء الله تعالى : هو على الخلاص»› وعلئ من قام بذزكر الحق . 
3 7 

وقولهما : استحسان» ذكره في الإقرار. 


قال: (ؤِكْرٌُ حى" قد كيب في أسفله : ومن قام بهذا الذكر الحق: فهو 
زلي اة شاء الله تعالئ» أو كيب في شراء: فعلئ فلات خلاص 
ذلك وة إن شاء الله تعالئ: بطل الذكرٌ كله وهذا عند أبي حنيفة 


رحمه الله. 
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وقالا: الشراء جاثرء والدين لازم. 

وقوله: إن شاء الله تعالئ: هو على الحَلاص» وعلئ من قام بلركر الحق. 

وقولهما: استحسان» ذَكْرَه في الإقرار””). 

لأن الاستئناء صرف إلى ما يليه؛ لأن الذّكْرَ للاستيئاق» وكذا الأصل 
في الكلام الاستبداد“. 


(1) أي صك كيب فيه إقرارٌ على نفسه. البناية ۳٠٠/٠١‏ 

(۲) أي كتب ذْكْرُ إقرار» أي صك كتب فى آخره: وما أدرك فلانُ من الدرك: 
فعلیٰ فلان خلاص ذلك وتسليمه إن شاء الله تعالئن. 

(۳) أي ذكره الإمام محمد في كتاب الإقرار من الأصل //741. 

(4) أي الاستقلال» فلا يكون ما في الصك مرتبطاً ببعض» فينصرفُ الاستثناء 
لك ما ب 


مسائل شت من كتاب القضاء ۱1٥‏ 


ههه هه وه هله هاه هاه وها هاه هد هد هاه هاه هاه هاو هد واه واه هد هاو .د ود ود ود و .د وه 6ه 


3 و رو 
وله: أن الكل كشيء واحد؛ بحكم العطف». فيصرف إلى الكلء كما 
في الكلمات المعطوفة» مثل قوله: عبده حر وامرأئه طالقٌ» وعليه المشي 
إلى بيت الله إن شاء الله تعالی. 
(Ve ° aC‏ ء من لم O‏ کے 
ولو ترك فرجه : قالوا: لا يلتحق به 2 ويصير كفاصل السكوت» 


FR‏ د 16 FF‏ 6د 


2 2 
)١(‏ أي موضع بياض قبل قوله: ومن قام بهذا الذكر الحق فهو ولي ما فيه إن شاء 
الله تعالئ. 


)١(‏ أي بجميع الصك» بل يلتحق بقوله: من قام بذكر الحق. 


۱۱٦‏ فصل فى القضاء بالمواريث 


0 
في القضاء بالمواريث 
وإذا مات نصراني» فجاءت امرأتّه مسلمةء فقالت: أسلمت بعد 
موته» وقالت الورثة : أسلمت قبل موته : فالقول قول الورثة . 


فصل فى القضاء بالمواريث 


8 و 1 و 
قال: (وإذا مات نصرانى» فجاءت امرأثه مسلمة» فقالت: أسلمت بعد 
و 4 و و 
5 و و 5 د 

وقال زفر رحمه الله: القول قولها؛ لأن الإسلام حادث» فيضاف إلى 
أقرب الأوقات. 

ولنا: أن سبب الجرمان ثابت فى الحال» فيغبت فيما مضي ؛ تحكيماً 
للحال» كما في جريان ماء الطاحونة”"» وهذا ظاهرٌ نعتبره للدفع"» وما 
دک ع للاستحقاق. 


)١(‏ آي سبب حرمان المرأة وهو الإسلام من ميراث زوجها النصراني. 

(۲) فإن ربّها مع المستأجر إذا اختلفا بعد مضي المدة في جريان الماء وانقطاعه: 
يُحكّم الحال» فإذا كان الماء جارياً في الحال: كان القول قول رب الطاحونة» وإن لم 
يكن جارياً: كان القول قول المستأجر. البناية .6:7/1١‏ 

() أي لدفع استحقاقها الميراث. 

(5) أي زفر رحمه الله وفي البناية :۳٠۳/١١‏ وفي بعض التسَخْ : وهو يعتبره. 

(0) أي الإمام زفر رحمه الله. 


فصل في القضاء بالمواريث ۱1۷ 


ومن مات وله في يد رجل أربعة آلافب درهم وديعة» فقال المستودع : 
هذا ابن الميت»› لا وارث له غيره : فإنه يدفع المال إليه . 


ولو مات المسلمٌ» وله امرأة نصرانية» فجاءت مسلمة بعد موتهء 
قال امامت قل موقت وات الورك لخن اتلك بعة م 
فالقول قولّهم أيضاً. 

ولا يُحَكَمُ الحال؛ لأن الظاهرَ لا يَصِلّمٌ حُجَّةَ للاستحقاق» وهي 
محتاجة إليه» أما الورثة فهم الدافعون» ويَشْهدٌ لهم ظاهرٌ الحدوث أيضاً. 

قال: (ومن مات وله في يل رجل أربعة آلاف درهم يف فقال 
المستودع: هذا ابن الميت» لا وارث له غيره: فإنه ييدفع المال إليه). 

لأنه أقرَ أن ما في يدوه حق الوارث خلافةً» فصار كما إذا أقرَ أنه حى 
المورّث وهو حي أصالة. 

بخلاف ما إذا أقرَّ لرجل أنه وكيل المودع بالقبضء» أو أنه اشتراه منه» 
حيث لا يوم بالدفع إليه؛ لأنه أقرٌ بقيام حَق المووع» إذ هو حي فيكون 
إقراراً علئ مال الغير» ولا كذلك بعد موته. 

بخلاف المديون إذا أقر لرجل بتوكيل غيره بالقبض. 


e 5 1 ٠.‏ وام 
لأن الديون تُقضئ بأمثالهاء فيكون إقرارا على نفسه» فيَوْمَرٌ بالدفع 


)١(‏ وفي تُسخ: وقَلبَتِ الورثة. قلت: أي عكست القول. 
(۲) أي عن الميت. 


۱۱۸ فصل فى القضاء بالمواريث 


ولو قال المودّع لآخَرَ: هذا ابه أيضاًء وقال الأول : ليس له ابن 
غيري : قضي بالمال للأول. 

وإذا َم الميراث بين الغرماء وبين الورثة : فإنه لا يوْحَذَ منهم كفيل» 
ولا من وارث» وهذا شيء احتاط به بعض القضاةء وهو ظلم. 


قال: (ولو قال المودعٌ لآخَرَ: هذا ابه أيضاًء وقال الأول: ليس له ابن 
56 فضي بالمال للأول)؟ لأنه لما صح إقراره للأول: انقطع يدد" 
المال» فيكون هذا إقراراً علئ الأول» فلا يصح إقرارّه للثاني» كما إذا كان 
الأول ابناً معروفا. 

ولأنه حين أقرَ للأول: لا مكذب له» فصح إقراره» وحين أقر للثاني: 
ا فلم يصح. 

5 (وإذا 5 قَسم الميراث بین ا وبين الورثة: فإنه لا يۇخ 

فل ولا من وارشء وهذا شيء احتاط به بعض القضاة» وهو 

ظلم)» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 


نيام كبر 

والمسألة فيما إذا ثبت الدين والإرث بالشهادة» ولم يقل الشهود: لا 
0 

لها آذ القاضي صب تاطرا لل والظاهرٌ أن في التركة وا 


غائباً» أو غريماً غائياً؛ لأن الموت قد يقع بَغتة» فيحتاط بالكفالة» كما إذا 


)١(‏ أي انقطع حق يده. 
(؟) أي الغرماء. 


فصل في القضاء بالمواريث ۱۱۹ 


ووه وهاو وى وه و CCG oO‏ هه هه واو وه هه وه هه هد هد و و وأو و وه و واو وأو اه ها ٠.6‏ 


دقع الآبقَ واللقطة إلى صاحبه» وأعطئ امرأة الغائب النفقة من ماله. 

ولأبي حنيفة رحمه الله : أن حى الحاضر ثابت قطعاًء أو ظاهراً فلا 
يؤر لح موهوم إلى زمان التكفيل» كمّن أثبت الشراء ممن هو في يده» 
أو أثبت الدَيْنَ على العبد حتى بيع في دينه: لا يكقل. 

ولان المكفرل له رل فصار كما إذا كمل لأحد الغرماء. 

بخلاف النفقة ؛ لأن حى الزوج ثابت» وهو معلوم. 

وأما الآبق واللقطة: ففيه روايتان» والأصحٌ أنه على الخلاف. 

وقيل: إن دَق بعلامة اللقطةء أو إقرار”" العبد: يُكَفَلْء بالإجماع؛ 
لأن الحق غيرٌ ثابتوء ولهذا كان له أن يمنع. 

وقوله”": هو ظُلْمَ: أي ميل عن سواء السبيل. 

وهذا يكشيف عن مذهبه”" رحمه الله أن المجعيد بط ريسيت ؟ لا 
كما ظلّه البعضر”. ١‏ 


(۱) وفي نُسخ: وإقرار. بالواو. 

(؟) أي في قول صاحب بداية المبتدي رحمه الله. 

(۳) أي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. البناية .٠۹/۱۱‏ 

(4) وهم المعتزلة أن كل مجتهد مصيب على مذهب أبي حنيفة» وإنما وقعوا في 
هذا الظن بسبب ما تقل عن أبي حنيفة أنه قال: كل مجتهد مصيبٌ والحق عند الله 
واحد» والصواب أنه مصيبٌ في اجتهاده حتئ يكون مثاباً وإن وقع مخالفاً لما عند الله 
عر وجل البناية .۳٠۹/۱۱‏ 


1۲۰ فصل فى القضاء بالمواريث 


وإذا كانت الدارٌ في يد د دجلل وأقام آخَرٌ البينة أن أباه مات وتركها 
ميراثً بينه وبين آخيه فلان الغاشيٍ ل لمم وثُركَ النصف الآخَر 
في د يلر الذي هي في يديه ولا يسو ثق منه بكفيل» وهذا عند أبي حنيفة 


رحمه الله . 


« 5 7 58 5 ا 54 كك اي م 
وقالا : إن كان الذي هي في يديه جاحدا : أخذ منه» وجعل في يډ 


آمين › وإن لم يجحد : ترك في يده. 


نكم 


قال: (وإذا كانت الدارٌ في يلر رجل» وأقام أ حر البينة أن أباه مات 
وتركها شاا ينه ونين أخيه فلات الغائب: فضي له بالنصف » ورك 
النصف الآخرٌ في يد الذي هي في يديه ولا يُستَوئّق منه بكفيل» وهذا 

وقالا: إن كان الذي هي في يديه جاحداً: اد منه» وجيل في يل 
أمين » وإن لم يجحد: رك فى يده). 

لهما: أن الجاحد خائر» فلا يتر المال فى يده» بخلاف المقِرٌ؛ لأنه 
أمين. 

وله: أن القضاء وَكَمَ للميت مقصوداًء واحتمال كونه مختارَ الميت ثابت» 
فلا تقض يده كما إذا كان مقراً وجُحُودُه قد ارتفع بقضاء القاضي» 
والظاهر عدم الجحود في المستقبّل؛ لصيرورة الحادثةٍ معلومة له وللقاضي. 

ولو كانت الدعوىئ في ر فقد قيل: يۇخ منه بالاتفاق؛ لأنه 
يحتاج فيه إلى الحفظ» والنزع أبلغ فيه. 


)١(‏ وفي تسخ : ينقض يذه. قلت: أي حق يده. 


فصل في القضاء بالمواريث ۲۱ 


هله اه هاه وا هاه هه واوا وه واو وه وله هه هاوه هد ها ها وهاه وه ا هاه وفاأودا و .د ود و واوة .ا وا و و و ٠‏ 


بخلاف العقار”"؛ لأنها مُحَصّنة بنفسهاء ولهذا يَملِك الوصي بيع 
المنقول على الكبير الغائب» دون العقار. 

وكذا حكم وصي الأم والأخ والعم على الصغير. 

وقيل: المنقول: على الخلاف أيضاً 

و ي الور لحاجته إلى الحفظ. 

وإنما لا يُؤخذ الكفيل: لأنه إنشاء خصومة» والقاضي إنما صب 
لقَطْعهاء لا لإنشائها. 

وإذا حَضَرَ الغائب لا يحتاج إلئ إعادة البينة ولم ال الصف إليه بذلك 


القضاء؛ لأن أحد الورثة يَتتصِبْ خصماً عن الباقين فيما يسح له وعليه» 
دين كان أو عَيْناً؛ لأن المقضِيً له وعليه إنما هو الميت في الحقيقة» وواحل 
من الورثة يصلح خليفة عنه في ذلك. 


بخلاف الاستيفاء لنفسه؛ لأنه عامل فيه لنفسه» فلا يصلّحٌ نائباً عن 
غيره» ولهذا لا يستوفي إلا نصيبه» وصار كما إذا قامت البيئة بدين 
الميت» إلا أنه إنما ثبت استحقاق الكل على أحدٍ الورثة إذا كان لكل في 
پده» كر في «الجامع””»؛ لأنه لا يكون خصماً بدون اليد فيقتصرٌ 
القضاء على ما في يده. 


)١(‏ أي الأرض. 
(۲) أي وقول أبي حنيفة في المنقول أظهر من قوله في العقار. البناية ."١١/1١١‏ 
(۳) أي الجامع الكبير ص١7١»‏ باب الشهادة في المواريث. البناية .777/1١‏ 


۱۲۲ فصل في القضاء بالمواريث 


ومّن قال : مالى فى المساكين صدقة : فهو على ما فيه الزكاة» وإن 
وو ا 9 
أوصئ بثلث ماله : فهو على كل شيء. 


قال: (ومن قال: مالي في النساكين: دة :فهو :علا ما فيه اكا 
وإن أوصئ بدْلْث ماله : فهو علئ كل شيء). 

والقياس أن يلزمّه التصدق بالكل» وبه قال زفرٌ رحمه الله؛ لعموم 
اسم المال» كما في الوصية. 

وجه الاستحسان: أن إيجاب العبد معتبرٌ بإيجاب الله تعالى» فيَتصرف 
إيجابه إلى ما أوجب الشارع فيه الصدقة من المال. ١ ٠‏ 
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أما الوصية: فاخت المیراث؛ لأنها خلافة» كهى» فلا يختصر”*" بمال دون مال. 


ولأن الظاهر التزامٌ الصدقةٍ من فاضل ماله وهو مال الزكاة. 

أما الوضية فيقع”" في حال الاستغناء» فينصرفُ إلى الكل. 

وتدخل فيه”" الأرض العشرية عند أبي يوسف رحمه الله؛ لأنها سيب 
الصدقةء إذ جهة الصدقة في العشرية“ راجحة عنده. 

وعند محمد رحمه الله: لا تدخل؛ لأنها سبب المؤنة» إذْ جهة المؤنة 


3 
راجحة عنذه. 


)١(‏ أي مال الميراث. 
(۲) أي مال الوصية» وفي تُسخ: فتقع.....فتنصرف. بالتأنيث» أي الوصية. 


(۳) أي النذر. البناية .7١6/1١‏ 
(5) هكذا: العشرية: في طبعات الهداية القديمة» أي الأرض العشرية» وفي 
النسخ الخطية: العشر. 


فصل في القضاء بالمواريث ۱۲۳ 


ولا ندل أرض الخراج» بالإجماع؛ له تف وة 

ولو قال: جميع ا أملكه صدقة في المساكين: فقد قيل: يتناول كل 
مال ؛ لأنه أعم من لفظ: المال» والمقيد: إيجاب الشرع» وهو مختص 
بلفظ: المال» فلا مخصّص في لفظ: الملك» فبقي على العموم. 

والصحيح أنهما”" سواء؛ لأن الملترم“ باللفظين: الفاضل عن 
الحاجة» على ما مر 

ثم إذا لم يكن له مال سوئ ما دحل تحت الإيجاب: يُمسك من ذلك 
فوته ثم إذا أصاب شيئاً: تصدق بمثل ما أمسك؛ لأن حاجتّه هذه مقدمة. 

ولم يقد محم رحمه ا" بشيء؛ لاختلاف أحوال الناس فيه. 

وقيل : المحترف يمسك فوته ليوم؛ وصاحب العَلّة: لشهر» وصاحب 
الضيّعة: لستَةٍ» على حسب التفاوت في مدة وصولهم إلى المال. 


)١(‏ أي الخراج. 

(۲) وفي نُسخ: ماله. 

(۳) أي لفظ: مالي» ولفظ: ما أملك. البناية ."٠۷/١١‏ 

0( وهو التصدق. 

)٥(‏ هكذا بذكر محمد رخمه الله بالتصريح في طبعات الهداية القديمة» وفي 
نسخة ۷۳۸ه: يقدره» وفي نسخة سعدي» ونسخة 5١5ه»ء‏ والبناية :"١۷/١١‏ 
يقدّر» بالمجهول» وكيب عليها: أي لم بين - محمد في المبسوط مقدارَ ما يُمسك» 
وتقل سعدي عن الكاكي قوله: ولم يُقدّر في الكتاب» وهو المبسوط. 


۱۲٤‏ فصل في القضاء بالمواريث 


ك2 2 2 ل ۶ 
ومّن أوصي إليه» ولم يَعلّم بالوصية حتئ باع شيئا من التركة : فهو 
2 5 1 0 
وصي » والبيع جائز» ولا يجوز بيع الوكيل حتئ يَعلّم . 
ومن أعلمّه من الناس بالوكالة : يجوز تصرفه . 
ولا يكون النهى عن الوكالة عَرْلاً حت يَشْهِدَ عنده شاهدان» أو. . . . 


وعلئ هذا صاحب التجارة» يُمسك بقدر ما يرجع إليه ماله. 

قال: (ومّن أوصيّ إليه» ولم يَعلّم بالوصية حتى باع شيئاً من التركة: 
فهو وصي٬‏ والبيع جائزٌء ولا يجو بيع الوكيل حتئ يَعلّم). 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يجوز في الفصل الأول أيضا"؛ 
لأن الوصاية إنابة بعد الموت» فيُعتِبرُ بالإنابة قبلّه» وهي الوكالة. 

ووجه الفرق على الظاهر”": أن الوصاية خلافة؛ لإضافتها إلى زمان 
بطلان الإنابة» فلا تتوقف على العلم» كما في تصرف الوارث. 

أما الوكالة: إنابة؛ لقيام ولاية المنوب عنه» فتتوقف على العلم» وهذا 
لأنه لو توقف: لا يفوت النظرٌ؛ لقدرة الموكل» وفي الأول: يفوت؛ لعجز 
المرضئ, 

قال ا فق الان بالوكالة :يتور خا لكنه رقيات 
عق لا إلزام أمْرِ وهذا من باب المعاملات. 

قال: (ولا يكون النهي عن الوكالةٍ عَْلاً حتئ يَشْهدَ عنده شاهدان» أو 


)١(‏ يعني لا يجوز بيع الوصي أيضاً قبل العلم بالوصاية؛ اعتباراً بالوكالة. البناية 
۱“ 


(۲) أي ظاهر الرواية. 


فصل في القضاء بالمواريث ۲0 


رجل عدل» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله. 
5 
وقالا : هو والأول : سواء . 
وعليئ هذا الخلاف : إذا أخبرَ المولى بجناية عبده. 


وإذا باع القاضي» أو أميئه عبداً للغرماء» وآَخَدَ المال» فضاع» . 


ا 57 1 
رجل عدل» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله. 


04 8 04 
وقالآة شن والارل :سرا لاله مره التعاملات 6 وبر الواحدافيها 


خا 


كفا 

وله: أنه خبرٌ ملزمٌ» فيكون شهادة من وجوء فيُشترط أحد شَطرَيْهاء 
وهو العددٌ» أو العدالف بخلاف الأول. 

وبخلافو رسول الموكل؛ لأن عبارته كعبارة المرسيل؛ للحاجة إلى 
الإرسال. / 

قال: (وعلى هذا الخلاف'": إذا أُخبرَ المولئئ بجناية عبده)» 
والشفي» والبر», وال الذي لم يهاجر إلينا. 

قال : (وإذا باع القاضي» أو أميئه عبداً للغرماء» وأَحَذَ المال» فضاع» 


)١(‏ أي من أعلمه. 

(۲) أي بين الإمام وصاحبيه. 

(۳) أي والشفيع إذا أخبره اثنان بالبيع»ء فسكت: سقطت شفعته. وكذلك البكر 
إذا بلغها تزويج الولي» فسكتت: كان رضاًء وكذلك المسلم الذي لم يهاجر إلينا إذا 
أخبره اثنان بما عليه من الفرائض : لزمته. البناية ٠۲٠/۱١‏ باختصار. 

(5) إذا بلغها تزويج الولي: فسكتت. 


۱۲٦‏ فصل في القضاء بالمواريث 


واستحِق العبد : لم يُضمن» ورَجَّعَ المشتري على الغرماء. 

وإن أَمَرَ القاضي الوصي ببيعه للغرماء» ثم استحِق» أو مات قبل 
القبض» وضاع المال : رجح المشتري على الوصي. 

ورَجّعَ الوصي على الغرماء . 


افق العبد: لم يضمن) ؛ لأن أمين القاضي مقام القاضي› 
والقاضي مقا © الإمامء وکا واحدٍ منهم لا يَلحقه ضمان؛ كي لا يتقاعد 
عن قبول هذه الأمانق» لها فتضيع فتضيع الحقوق. 

(ورجع المشتري على الغرماء)؛ لأن البيع واقع لهمء أفيرجع عليهم 
عند تعر الرجوع عل العاقد» كما إذا كان العاقل را عليه » ولهذا 
يباع بطلبهم. 

قال: (وإن أَمَرَ القاضي الوصيّ ببيعه للغرماء» ثم استَحِق» أو مات 
قبل القبض» وضاع المال: رَجَعْ المشتري على الوصي). 

لأنه عاق نيابة عن الميت وإن" كان بإقامة القاضى عنه» فصار كما 
إذا باعه بنفسه. 

قال: (ورَّجَمَ الوصيٌ على الغرماء)؛ لأنه عامل لهم. 

وان ظھر للحيث مال يات جع الغريم فيه بدينه. 


)١(‏ أي ولأن القاضي قائم مقام الإمام. 
(۲) إن: هنا: وصلية. 


فصل في القضاء بالمواريث ۱۲۷ 


وها ¢ ¢ وه وو وى هلو هه .هاه هاو واو وه و هد وه هه وه هه وهاه هه هه وا وه واه واوا و وه مث 6ه 


قالوا”" : ويجور أن يقال: يرجع بالمائة التى غرمّها أيضاً؛ لأنه لحقه 
في أَمّر الميت. 


والوارث إذا بيع له" : بمنزلة الغريم”"؛ لأنه إذا لم يكن في التركة 
دين: كان العاقد عاملاً له» والله تعالئ أعلم. 


ع FF FF‏ 6د 


.7717/1١ أي مشايخ الحنفية. البناية‎ )١( 


(؟) أي لأجلهء يعني إذا احتاج إلى بيع شيء من التركة وهو صغير» فباعه 
الوصي» ثم اشترئ: رجع المشتري بالثمن على الوصي» والوصي على الوارث. 
(©) حيث يرجع. 


1۲۸ فصل اخر 


أذ رو 


فصل اخر 
وإذا قال القاضي : قد قضيت على هذا بالرجم» فارجمه» أو 
بالقطع» فاقطعْهء أو بالضَّرْبء فاضرِبْه : وسِعَك أن تفعل . 
لاخر 
قال: (وإذا قال القاضي: قد قضيت على هذا بالرجُمء فارجمه» أو 
بالقطع » فاقطعٌه» أو بالضَرب» فاضربه: وميعك أن تفعل). 
وعن محمد رحمه الله: أنه رجع عن هذاء وقال: لا تأخذ بقوله حتئ 
تُعَاينَ الحَجَّة لأن قوله يحتول الغَلَط والخطاء والتدارك غير ممكن. 
وعلىئ هذه الرواية: لا يقبل كتابه. 
واستحسن المشايخ رحمهم الله هذه الرواية؛ لفساد حال أكد”" 
القضاةٍ في زمانناء إلا في كتاب القاضي ؛ للحاجة إليه'". 
وجه الظاهر”": أنه أخبر عن أمْر يمك إنشاءه» فيقبل؛ لخلُوه عن 
التهمة. ١‏ 


0 3 75 
ولان طاعة او الأمر واجبة» وفى تصديقه : طاعته. 


)١(‏ وفي نُسخ: لفسادٍ حال في أكثر القضاة. 
(9) إحياء لقوق الاس: 
(۳) أي ظاهر الرواية. البناية ."۲۳/١۱١‏ 


ےو 


فصل اخر ۲۹ 


وإذا عزل الاي فقال لرجل : أخذت منك ألفاًء ودفعتها إلى 
فلان : : قضيت بها ديناً عليك» فقال الرجل : أخذتها ظلماً : فالقول قول 
القاضى . 

وكذا لو قال : قضيت بقَطّع يدك في حق» وهذا إذا كان الذي قطعت 
يذه والذي أخذ منه المال مقرأ أنه فَمَلَ ذلك وهو قاض . 


وقال الإمام أبو ا رحمه الله: إن كان عَدُلاً عالماً: يُقبل قوله ؛ 


لانعدام تُهمةٍ الخطأ والخيانة. 

وإن كان عَدلاً جاهلاً: يُستفسر”"» فإن أحسن التفسير: وجب تصديقه» 
وإلا: فلا. 

وإن كان جاهلاً فاسقاًء أو عالماً فاسقاً: لا يُقبَلّ إلا ا 
الحكم ؛ لتهمة الخطأ والخيانة. 


قال: (وإذا عزل القاضي ؛ فقال لرجل: : أخذت منك ألفاء ودفعتها إلى 
فلان: قضيت بها ديناً عليك» فقال الرجل: أخذتها ظلماً: فالقول 18 
القاضي. 

وكذا لو قال : قضيت قضيت بقطع يلك في حق» وهذا إذا كان الذي قطعت 
اراس ا انه فَعَل ذلك وهو قاض). 


ر ت 
)١(‏ الماتريدي» نسبة إلى محلة بسمرقند» واسمه: محمد بن محمد بن محمود» 
ت “لاه الأعلام 101/0. 
() أي القاضي. 


هع وفي تسخ : مقرين. 


ههه هاه ولو اه ولو هو وه وهاه وله وه هاو هاه هه واه هاه وه هدو اواو .ا .هد .ا وا .ا .ا .وه 6 . 


ووجهه: أنهما"" لما توافقا أنه فعَل ذلك في قضائه: كان الظاهرٌ 
شاهداً له إذ القاضي لا يقضي بالجؤر ظاهراً. 

ولا يمينَ عليه؛ لأنه كت فِعْلّه في قضائه بالتصادق» ولا يمين على 
القاضي. 

ولو أقرَ القاطعٌ أو الآخذ بما أقر به القاضي: لا يضمن أيضاً؛ لأنه 
فَعَلّه في حالة القضاءء ودقع القاضي صحيحٌ» كما إذا كان معايناً. 

ولو رَعَمَ المقطوعٌ يده. والمأخودُ ماله أنه فَعَلَ قبل التقليد» أو بعد 
العزل: فالقول للقاضي أيضاًء هو الصحيح؛ لأنه أسند فِعْلّه إل حالةٍ 
معهودة منافية للضمان» فصار كما إذا قال: طلَّْتْ أو أعتقت وأنا مجنون» 
والجنون منه کان ھا 

ولو أقرّ القاطِع والآخِذٌ في هذا الفصل بما أُقَنّ به القاضي: يضمنان؛ 
لأنهما أقرا بسبب الضمان» وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن 
نفقة) و رغال سسب الال غ 

بخلاف الأول؛ لأنه ثبت فِعْلّه في قضائه بالتصادق. 

ولو كان المال في يد الآخيذ قائماًء وقد أقرٌ بما أقرٌ به القاضي 


)١(‏ أي المقطوع والمأخوذ. 
() أي دفع المال إلى المدعي. 


فصل آخَرٌ ۳۱ 


والمأخوذ منه المال: ا القاضى '" في أنه فعلّه في قضائه. 

أو ادعئ اه عله في غير قفباك: مدا لأنه أقرَ أن اليد كانت 
له فلا يُصدق في دعوئ تَمَلّيِ) إلا بِحْجَوْء وقول المعزول فيه ليس 
بحجةٍ» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


oF e‏ 6د مد 


)١(‏ أي المأخوذ منه. 

(۲) القاضي: مفعول به لفعل : صَّدّق » وفي تُسخ: صدّق القاضي. 
(؟) أي المال. 

)٤(‏ أي الآخذ. 


۳۲ كتاب الشهادات 


كتاب الشهادات 


وو 


الشهادة قَرْض يلزم الشهود أداؤهاء ولا يَسَعهم كنمائها إذا طالبهم 
المدّعي . 


و 


والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الث والإظهار» والسسَْرٌ أفضل . 
كتاب الشهادات 


ر 


قال : (الشهادة فرضر يلرم الشهود أداؤهاء ولا يسعهم كينمائها إذا طالبهم 
المدّعي) ؛ لقوله تعالئ: لديا ب شهدا دامادعوا 4. البقرة/۲۸۲. 


وقزله تعالىئ: 7 و ا وو اا و س ووو پڪ مها ون ءاش قةر *. 


البقرة/۲۸۳. 
وإنما يُشترّط طَلَبْ المدعى: لأنها حقه» فيُتوَقفُ على طلبه» كسائر 
الحقوق. 


قال : (والشهادة في الحدود نخر فيها الشاهد بين السثّر والإظهار)؛ 
لأنه متردد بين ح حسبتين : إقامة الحدّء والتوقي عن الهتك. 

(والسَيرُ أفضل)؛ لقوله صلئ الله عليه وسلم للذي ششَهِدَ عنده: «لو 
سترته بثوبك : لكان - ا ا لی , 


)١(‏ قال في نصب الراية :۷٤/ ٤‏ الذي قال له النبي صلئ الله عليه وسلم هذا القول: 
لم يشهد عنده بشيء» ولكنّه حَمّل ماعز بن مالك الأسلمي على أن اعترف عند النبي- 


كتاب الشهادات ۳ 


إلا أنه يجب أن يَشْهدَ بالمال في السرقةء فيقول : أَخَد. 


4 سَرّق 


ولا يقول : 


وقال عليه الصلاة والسلام: «من ستر على مسلم: سَتّر الله عليه في 
الدنيا والآخرة»“ 

5 فيما تقل من تلقين الدرْء عن النبي”" عليه الصلاة والسلام» وأصحابه'"" 
رضي الله عنهم دلالة ظاهرة على أفضلية السَيّر. 

قال: (إلا أنه يجب أن يَشهّدَ بالمال في السرقة» فيقول: أَدَ)؛ إحياء 
لِحَقّ المسروق منه. 

(ولا يقول: سَرق)؛ e‏ 

ولأنه لو هرت السرقة: لوَجَّبَ القطع» والضمان لا يجايع القطم» 
قل بقل إا ن 


صلی الله عليه وسلم بالزناء وهو هرال الأسلمي» كما رواه أبو داود »)٤۳۷۷(‏ سنن 
النسائي (١۷۲۸)ء‏ والحاكم في المستدرك 751/4 وصحّحهء ووافقه الذهبي» 
وغيرهم» الدراية .٠۷١/۲‏ 

)١(‏ صحيح مسلم (۲۹۹۹)ء وفي صحيح البخاري )۲٤٤۲(‏ بلفظ: «... ستره 
الله يوم القيامة». 

(۲) وهو قوله صائ الله عليه وسلم لماعز بن مالك حين جاء معترفاً: «لعلّك 
قبّلتَ» أو غمزت» أو نظرت؟»» كما هو في صحيح البخاري .)1۸۲٤(‏ 

(۳) مما ورد من تلقين الصحابة رضي الله عنهم. ما روي عن أبي بكر وعمر 
وعلي وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» ينظر نصب الراية 4//الا» الدراية .٠١١/۲‏ 


۳٤‏ كتاب الشهادات 


والشهادة علئ مراتب : منها : الشهادة ١‏ في الزناء يعتبر فيها ا 
الرجال» ولا تُقبل فيها شهادة النساء. 


قال: (والشهادة على مراتب: منها: الشهادة ذ ا 
من الرجال)؛ لقوله تعالىا: لوأل يَأنِينَ الیک من ابس تشهد 
هن رَه مر €. النساء/١٠.‏ 


ا 


ولقوله تعالئ: 9ر ل ياوا َة سه ك. النور/٤.‏ 

قال: (ولا قبل فيها شهادة النساء)؛ لحديث الرهري رحمه الله: 
مضت المينة من لذن رسول الله عليه الصلاة والسلام والخليفتيّن من بعلوه: 
أن لا شهادة للنساء في الحدودء والقصاص"". 

ولأ فيها شبْهة البدلية؛ لقيايها معام شهادةٍ الرجال» فلا قبل فيما 
یندریءٌ بالشبهات. 


)١(‏ عزاه في نصب الراية ۷۹/٤‏ لمصنف ابن أبي شيبة )۲۸۷۱٤(‏ عن حفص 
عن حجاج عن الزهري قال: مضت السنّة...» وفي سنده: حجاج بن آرطاة» وهو 
مشهور بأنه ضعيف في الحديث. 

والحديث هو أيضاً من مراسيل الزهري» ومراسيله مشهورة بالضعف عند 
المحدثين» أما فقهاء الحنفية» فهم أوسع في قبولهاء كما بط هذا صاحب إعلاء 
السنن 2177/10 وفيه تقل أيضاً الإجماعٌ عن ابن المنذر في عدم قبول شهادة النساء في 
الحدود والقصاص» لي ا والبناية .١76//‏ 

وأيضاً فان الآية الكريمة تنص على أنهم: #منكر: أي من الرجال» وينظر: 
مقدمة إعلاء السنن (قواعد في علوم الحديث) ص ١١٠٠ء‏ بتحقيق العلامة الشيخ عبد 
الفاح أبو غدّة رحمه الله تعالئ. 


كتاب الشهادات ۳0 


ومنها : الشهادة ببقية الحدود والقصاص : قبل فيها شهادة رجلين» 
ولا تقل فيها شهادة النساء . 
sit‏ 0 ف 5 و 30 
وما سوئ ذلك من الحقوق : تُقبّل فيها شهادة رجاين» أو رجل 
o‏ ۶ 2 4 5 
وامرائين» سواء كان الحق مالا أو غير مال . 
مثل النكاح» والطلاق› والوكالة› والوصية› ونحو ذلك. 


قال: (ومنها: الشهادة ببقية الحدود والقصاص: تقل فيها شهادة رجلَيّن)؛ 
لقوله تعالى: ‏ اسهد هين من رَجَاإِصَكرٌ 4. البقرة/ ۲۸۲. 

قال: (ولا ثبل فيها شهادة النساء)؛ لما ذَكَرنا. 

قال: (وما سوئ ذلك من الحقوق: قبل فيها شهادة رجليْن» أو رجل 
ورتين :سواه كان الس مالاًء أو غير مال. 

مثل النكاح» والطلاق)ء والعتاق» واليدة والحوالة» والوقفي. 
والصلح. 

(والوكالة» والوصية'")» والهبةء والإقرار» والإبراء» والولدء والولادء 
واللسية (ونحو ذلك). 

وقال الشافعي" رحمه الله: لا ثقبل شهادة النساء مع الرجال» إلا في 


)١(‏ قوله: والعدة... إلى آخر الأمثلة: مثبت فى طبعات الهداية القديمة» وكذلك 
الأمثلة المذكورة بعد سطر في الوكالة والوصية» 55 الهبة والإقرار... إلخ. 

(۲) أي الوصاية؛ لأنها في تعداد غير المال. البناية .۳۳۸/١١‏ 

(9) الأم 7370/7, بحر المذهب للروياني ١٠۱۸/١١‏ . 


هل كتاب الشهادات 


الأموال وتوابعها؛ لأن الأصل فيها عدم القبول؛ لنقصان العقل» واختلال 
الضبط» وقصور الولاية» فإنها لا تصلحٌ للإمارة» ولهذا لا قبل في الحدود 
والقضاض 

ولا قبا شهادة الأربع منهن وحدهن ٠‏ > إلا أنها قبلت في الأموال 
ضرورة» والنكاح اعم خَطرأً» وأقل وقوع””. فلا لحو بما هو أدنئ 
خَطَراًء وأكثرٌ وجوداً. 

ولنا: أن الأصل فيها القبول؛ لوجود ما بتو عليه أهلية الشهادة» وهو 
المشاهدة E‏ والأداءء إذْ بالأول: عر العلم للشاهد» وبالثاني: 
يبقئ» وبالثالث: يحصل العلمُ للقاضي» ولهذا قبل إخبارها في الأخبار. 

ونقصان” الضبط بزيادة النسيان: انجبرَ بضم الأخرئ إليهاء فلم يَبْقَ 
بعد ذلك إلا الشبهة» فلهذا لا تُقبل فيما يَندرى” بالشبهات. 

وهذه الحقوق ثبت مع الشبهات. 

وعدم قبول الأربع”: علئ خلاف القياس؛ كي لا يكثر خروجهن. 


)١(‏ لفظ: والقصاص: مثبت في نسخة برقم 545 في مكتبة السليمانية. 
() أي دون الرجال. 

(۳) وفي نُسخ: وجوداً. 

(5) هذا جواب عن قول الشافعي رحمه الله. 

(5) هذا جواب عن قول الشافعي رحمه الله: ولا قبل شهادة الأربع منهن. 


كتاب الشهادات ٠‏ لاس 


وق 2 في اد والبكارة. والعيوب بالنساء في موضع لا يَطَلعُ عليه 
الرجال : شهادة امرأة واحدة. 


قال: (ويُقبل في الولادة» والبكارةء والعيوب بالنساء في موضع لا 
طلم عليه الرجال: شهادة امرأةٍ واحدة). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: اشهادة النساء جائزة فيما لا يستويع 
الرجال النظرَ إليه». 

والجمع المحلّىئْ بالألف واللاه'": يراد به الجنس» فيتناول الأقل”". 

وهو عل شان" رس الله في اشتراط الأربع. 


ولأنه إنما سقطت الذكورة : لف النظر؛ لأن تر الجنس إلئ الجنس 
أخفدٌء فكذا تق اعتبارٌ العدد» إلا أن المثنئ والثلاث ا لِما فيه 


من معنى الإلزام. 


)١(‏ قال في نصب الراية :۸٠/٤‏ غريب. اهء لكن تعقبّه العلامة قاسم في منية 
الألمعى ص ٠٠١‏ 5» والتعريف والإخبار ۳۹۳/۳ بقوله: «قلت: رواه محمد فى الأصل 
۱ه مصرحاً بالرفع بسنده عن مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء ا رباح 
وطاووسء. قالوا: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم» فذكره بلفظه». اه. وقد عزاه 
في فتح القدير ٠٥٤/٦‏ للأصل أيضاًء وقال: هذا مرسل يجب العمل به. اه 

وفى الدراية ۱۷۱/۲: فى مصنف عبد الرزاق )١90571(‏ عن ابن شهاب: مضت 
السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن». 

(۲) أي في لفظ : النساء. 

(۳) وهو الواحد. 

(5) روضة الطالبين ٠۲۹٤/١١‏ نهاية المطلب .098/1١8‏ 


۸ . كتاب الشهادات 


SRG RSS SG SOS QO QQ ¢‏ و هد و و وه واو .و و و وا و و و وه ٠.‏ 


ثم حكمها في الولادة: شَرَحْناه في الطلاق'". 
ال يُوْجَل في لين نه ويفرق 
*؛ لأنها تأيّدت بمؤيّد"» إِذ البكارة أصل. 

وكذا في رد المع ذا كر تراها بشرط البكارة : فإن قلن: إنها ثيْب: 
حاف البائع م لينضم لکول و ولعي يتك و حلفي 
البائع. 

وأما شهادثّهنَ على استهلال الصبى: لا تقبل عند أبى حنيفة رحمه الله 
في حى الإرث؛ لأنه مما طلم عليه الرجال» إلا في حى الصلاة“؛ 
لأنها"“ من أمور الدين. 

وعندهما: تُقبل فى حى الإرث أيضاً؛ لأنه" صوت عند الولادة» ولا 
يحضرًها الرجال عادة» فصار كشهادتهن على نفس الولادة. 


)١(‏ في باب ثبوت النسب. 

() أي بعد الأجل. 

(۳) وهو البكارة. 

(5) فإذا اختلفا في بكارتها: فإن القاضي يريها النساء. 
(0) عليه. 

(5) أي الصلاة. البناية .5"415/1١١‏ 

(۷) أي الاستهلال. 


كتاب الشهادات ۳۹ 


ولا بد في ذلك كله من العدالة» ولفظة : الشهادة» فإن لم يذكر 
50 


الشاهد لفظة : الشهادة. وقال : أعلم» » أو أتيقن : لم قبل شهادثه . 


قال: (ولا بد في ذلك كله من العدالة» ولف الشهادة» فإن لم يذكر 
الشاهدٌ لفظة: الشهادة» وقال : أعلم» E‏ :لم قبل شهادثه). 

أما العدالة: فلقوله تعالئ: # مسن عن امون فو اتدل 4. البقرة/ 2785 
والرضا من الشاهد: هو العدل. 

ولقوله تعالئ: #وَأَفْهِدُواْ دَوَقَ عَدَلٍ مَك 4. الطلاق/7. 

ولأن العدالة هي المعية للصدق؛ لان من يتعاطئ غير الكذب“ 
يتعاطاة: 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أن الفاسق إذا كان وجيهاً فيما بين الناس» 
ذا مُروءةٍ: تُقبل شهادئّه؛ لأنه لا يُستأجر”"؛ لوجاهته» ویمتنع عن الكذب 
لمروءته. 

والأول أصح؛ إلا أن القاضي لو قضىئ بشهادة الفاسق: يصح عندنا قضاؤء" 

وقال الشافعي”' رحمه الله: لا يصح والمسألة معروفة. 


)١(‏ أي من محظورات دينه. البناية ۳٤٤/١١‏ وفي حاشية سعدي على الهداية: 
من الفسق الذي يساوي الكذب» أو يفوقه. اه 

(؟) لشهادة الزُور. 

(۳) ويكون عاصياً. حاشية سعدي على الهداية. 

(5) الحاوي الكبير ۷/١۷‏ وقول الشافعي مثبت في نسخة 907ه»ء وفي المطبوع. 


١‏ كتاب الشهادات 


قال أبو حنيفة رحمه الله : يَقتصِرٌ الحاكم على ظاهر العدالة فى 
المسلم» ولا يَسأل عن حال الشهود» حتئ يطعن الخصم فيهم . 


وأما لفظة: الشهادة: فلاأن النصوص تَطَقَتْ باشتراطهاء إذ الأمرٌ فيها 

ولأن فيها زيادة توكيدٍ» فإن قولّه: أشهد: من ألفاظ اليمين» كقوله: 
أشهد بالله» فكان الامتناع عن الكذب بهذه اللفظة أشد. 

وقوله” : في ذلك كله: إشارة إلئْ جميع ما تقدم. 

حتئ تُشترط العدالة» ولفظة الشهادة في شهادة النساء في الولادة» 

ل 5 

وغيرهاء هو الصحيح؛ لأنه'" شهادة؛ لما فيه من معنئ الإلزام» حتئ 
اختّص”" بمجلس القضاء. 

ولهذا يُشترط فيه“ الحرية» والإسلاة”. 

قال: (قال أبو حنيفة رحمه الله: يقتصرٌ الحاكم على ظاهر العدالة في 

9 و 2 2 و 

المسلمء ولا يُسأل عن حال الشهود. حتئ يطعن الخصم فيهم). 


.817/1١١ أي قول القدوري في مختصره. البناية‎ )١( 

.٤۸/١١ أي لفظ شهادة النساء» وفي تُسخ: لأنها. البناية‎ )١( 

(۳) أي لفظ : شهادة النساء. 

(5) أي في الشاهد» أو يكون الضمير راجع إلئ شهادة النساء بالولادة» فيشترط 
في شهادة النساء بالولادة: الحرية والإسلام. البناية ."4//1١١‏ 

(5) أي في الشهادة على المسلم. حاشية سعدي على الهداية. 


كتاب الشهادات ٤١‏ 


إلا في الحدود والقصاص› فإنه يَسأل فيها عن الشهود . 
وإن طَعَنَ الخصم فيهم : سأل عنهم» وقال أبو يوسف ومحمل رحمهما 
الله : لا بد أن يَسأل عنهم في السّرٌ والتلانية في سائر الحقوق . 


که 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون عدول بعضهم على بعض» 
إلا محدودا فى قذفي)”". 
MWD o, A‏ 
ومثل ذلك مروي عن عمر رضي الله عنه 
و دميو ه 


ولأن الظاهر هو الانزجارٌ عما هو محرم دينه» وبالظاهر: ا إِذ لا 
وصول إلى القطع. 

قال: (إلا في الحدود والقصاص» فإنه يسال فيها عن الشهود)؛ لأنه 
ال لإسقاطهاء فيشترط الاستقصاء فيهاء ولأن الشبهة فيها دازئة. 

قال: (وإن طَعَنَ الخصم فيهم: سأل عنهم")؛ لأنه تقابّل الظاهران» 

(وقال أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله: لا بد أن يسأل عنهم في الس 
والعّلانية في سائر الحقوق)؛ لأن القضاء مبناهُ على الحجّ» وهي شهادة 


)١(‏ المصئّف لابن أبي شيبة (۲٤٠٠۲)ء‏ وفي سنده: الع بن أرطاة» وهو 
ضعيف» وللحديث عدة شواهد» ينظر نصب الراية ۰۸١/٤‏ وقوه ابن التركمانى فى 
الجوهر النقي ١197/٠١‏ سنن البيهقي 2191/٠١‏ سنن الدارقطني ٠.۲۷/6‏ 

() تاريخ المدينة لابن شبة 1/7/الا» سنن الدارقطني (514177)» السنن الكبرئ 
للبيهقي »)7١5117(‏ وينظر نصب الراية 8١/5‏ » الدراية .19/1١/57‏ 

(۳) وزاد في البناية :"00/١١‏ في السر والعلانية» يعني في غير الحدود 
والقصاص؛ لأن فيهما يسأل قبل الطعن. 


هه هاه عه هاه و GQ‏ واه وأو وه هه وها واو اه وهاه وه هد واه وها وه وا وا. ا وا واو .ا .د و٠‏ و٠ 9٠‏ و 


العدول» فيتعرف عن العدالة» وفيه"“ صن قضائه عن البطلان. 
وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان» والفتوئ على قولهما في هذا الزمان. 


ثم التذكية فى الس" أن يبعت الور إل 'المعدل» 
O ONS (0, mM,‏ 
ال ال ولا ا الل 

كل ذلك في ال كي لا بطر خا فیخد ع أو يقصل”". 
وفي العلانية: لا بد أن يَجمَم بين المحَدّل والشاهد؛ لتنتفي شبهة 
تعديل غيره. 
5 م و 00 
وقد كانت العلانية وحدّها في الصدر الأول» ووَكَمَ الاكتفاء بالسرٌ في 
زماننا؛ تحرزا عن الفتنة. 


)١(‏ أي في تعرفه. 

)١(‏ أي الرقعة التي يكتب فيها القاضي أسامي الشهودء وحلاهم. 

(۳) أي نسب الشهود. 

(5) الحِلّئْ: بكسر الحاء أفصح» وجاء بالضمء وتخفيف اللام» مقصوراء وهي 
جمع: حلية» وِلية الإنسان: أي صفتهء أي أنهم حُمْرٌ أو سود البناية .٠٠۲/١١‏ 

() أراد به المَحلَة» أو مسجد المحلّة» أي المكان الذي يصلي فيه. 

(0) أي يرد المعدّل المستورة. 

(۷) أي بالرشوة. 

() أي بالضرر. 

(9) فيقول المعدّل: هذا الذي عدكثّه» يشير إلى الشاهد. 


كتاب الشهادات 1٤۳‏ 


وفي قول من رأئ أن يُسأل عن الشهود : لم يُقبّل قول الخصم : إنه 
عَدْلَ. 


وإذا كان رسول القاضى الذى يسأل عن الشهود واحداً : جازء . 


آى و ع 5 
ثم قيل: لا بد أن ل المعدل: هو 02 غل جائرٌ الشهادة؛ لأن 
العبد قد يعدّل. 
وقيل: يُكتفئ بقوله: هو عدل؛ لأن الحرية ثابتة بالدار» وهذا أصح. 
5 2 ص 7 ه و 
قال: (وفي قول من رأئ أن يُسأل عن الشهود: لم يقبّل قول الخصم: 
إن عل شتا قول الدع حل 
وعن أبي يوسف ومحملر رحمهما الله: أنه تجوز تزكيته. 
لكن عند محمد رحمه الله: بضم تزكية آخر إلى تزكيته؛ لأن العدد 
عنده شرط. 
و 
ووه الظاهر: أن فى زعم المدعى وشهوده أن الخصم كاذب فى 
إنكاره» مبطل في إصراره» فلا يصلح معدّلاً. 
وموضوع المسألة: إذا قال: هم غذول) إلا أنهم أخطأواء أو تسوا 
أما إذا قال: صدقواء أو هم عدول صَدَقَةٌ: فقد اعترف بالحق. 
قال: (وإذا كان رسول القاضي الذي يسأل عن الشهود واحداً: جازء 


)١(‏ أي الشاهد. 


١‏ كتاب الشهادات 


و« و 0 0 
والاثنان أفضل › وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . 
وقال محمد رحمه الله : لا يجوز إلا اثنان. 


والاثنان أفضل» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 
وقال محمد رحمه الله: لا يجوز إلا اثنان)» والمرادُ منه المزكي 
وع هذا SS‏ والمترجم عن الشاهد. 
له"": أن التزكية في معنئ الشهادة؛ لأن ولاية القاضي”" ثبتنى على 
e‏ وهو بالتزكية» فيشترط فيه العدد» كما تُشترط العدالة فيه. 
ُشترط الذكورة في المزكي في الحدود والقصاص “ 
ey‏ ولهذا لا يُشترط فيه لفظة: الشهادةء 
000 
شتراط العدو : أمرٌ حكمي”” في الشهادة» فلا يتعدّاها. 


تُشترط أهلية الشهادة في المزكي في تزكية الس حت صلم العبد 
0 


)١(‏ أي للإمام محمد رحمه الله. 

(۲) وفي تُسخ: القضاء. 

() لفظ: القصاص: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 
)٤(‏ هذا جواب عن قول محمد رحمه الله. 

(5) وفي تُسخ: تحكمية. 


هاه اهلو 4 4 HG OGG GHG QO‏ جه وله .دوا وده وهاه وى و وهاي وى و .ا .ا واو .و 6٠ ٠‏ ٠و‏ 


فأما في تزكية العلانية: فهو شرط» وكذا العددٌء بالإجماع» على ما 
قاله الخَصّافْ رحمه الله ؛ لاختصاصها بمجلس القضاء. 
قالوا”" : تُشترط الأربعة فى تزكية شهود الزنا عند محمد رحمه الله 


والله تعالئ أعلم. 


3F‏ يا ¢ نيان 


."601//11١ أي المشايخ رحمه الله. البناية‎ )١( 


1 
فصل 
وما يَتَحَمَّلّه الشاهد على ضربيْن : أحدهما : ما ثبت حكمه بنفسه. 
مثل البيع والإقرار والغصب والقتل» وحُكْمٍ الحاكم . 
فإذا سَّمِعٌ ذلك الشاهد» أو رآه : وسيعه أن يَشْهدَ به وإن لم يشهد عليه . 
ول آشهد أنه باع» و أشهدني . 
5 
فصل 
في بيان أحكام تعلق بالشهادة 
انوا مله الساهد عر هري مهماما ت يتك 
بنفسه» مثل البيع والإقرار والغصب والقتل» وحكم الحاكم. 
فإذا سَمِعَ ذلك الشاهد» أو رآه: وميعه أن يَشهِدَ به وإن لم يشهد 
عليه)؛ لأنه عَلِمَ ما هو الموجب بنفسه» وهو الرّكنْ في إطلاق الأداء. 
قال الله تعالئ: اللا من سهد يلي وم يَكَلَمونَ 4. الزخرف/87. 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا عَلِمْتَ مثل الشمس: فاشهل» 
وإلا: فدع)”". 
قال (ويقول: أشهد أنه باع» ET‏ أشهدتي)؛ لأنه كذب. 
)١(‏ شعب الإيمان »)٠١579(‏ مرفوعاًء السنن الصغرئ (۲٠۳۳)ء‏ المستدرك 
207١ 55(‏ وفي سنده مقال» ينظر التعريف والإخبار ۳۸۸/۲. 


في بيان أحكام تعلو بالشهادة 1۷ 
ومنه : ما لا يد يشت حكمه بنفسه» مثل الشهادة على الشهادة . 
مس E IE‏ ¿ يَشْهَدَ على شهادته› إلا 

أن يشهده عليها. 
وكذا لو سمعه سَيعه يشهد الشاهد علئ شهادته : لم يسع للسامع أن يشهد 


4 راص 


ولو سَّمِعَ مِن وراء الججاب: لا يجوز له أن يشهد. 

ولو فر للقاضي”": لا يُقبله ؛ لأن النَغْمة تُشبه النّعْمة» فلم يَحصّل 
العلم. 

إلا إذا كان دحل البيت» وعَلِمَ أنه ليس فيه أحد سواه» ثم جلس على 
الباب» وليس للبيت مَسلّكُ غيره» فسمع إقرار الداخل» ولا يراه: له أن 
يَشْهد؛ لأنه حصل العلم في هذه الصورة. 

قال: (ومنه: ما لا يكبت حكمه بنفسه» مثل الشهادة على الشهادة. 

فإذا سمع شاهدا يَشْهَدٌ بشيء: لم َج له أن يَشْهّدَ علئ شهادته» إلا 
أن يُشهده عليها)؛ لأن الشهادة غير موجبة بنفسهاء وإنما تصيرٌ موجبة 
بالنقل إلى مجلس القاضي”"» فلا بد من الإنابة والتحميل» ولم يوجد. 

قال: (وكذا لو سيعه يشهد الشاهد علئ شهادته: لم يسع للسامع أن 


2 سر ر 


يشهد) ؟؛ لأنه ما مله وإنما حمل غيره. 


)١(‏ بأن قال: أشهد بالسماع من وراء الحجاب. 
(۲) وفي نُسخ: مجلس القضاء. 


۱۸ في بيان أحكام تتعلّقّ بالشهادة 


ص 2 ت 
ولا بحل للشاهد إذا رأئ خَطَّه أن يشهد إلا أن يتذكر الشهادة. 


قال: (ولا دل للشاهد إذا رأئ خط أن يشِهدَ. إلا أن يتذكر 
الشهادة)؛ لأن الخَط يُشبهُ الخط فلم يَحصّل العلم. 

قيل: هذا علئ قول أبي حنيفة رحمه الله. 

ردا له أن يكنهة 

وقيل: هذا بالاتفاق”''» وإنما الخلاف فيما إذا وَج القاضي شهادئّه'") 
في ديوانه”"» أو قضیته؛ لأن ما يكون في قِمَطره”: فهو تحت ختّمه» 
يؤْمَنَ عليه من الزيادة والنقصان. فحصل له العلم بذلك» ولا كذلك 
الشهادة في الصك؛ لأنه في يلو غيره. 

وعلئ هذا إذا كر“ المجلس الذي كانت فيه الشهادة» أو أخبره قوم 
ممن يبق بهم نّا شهدنا نحن وأنت”". 


(1) يعني لا يجوز بالاتفاق» أي لا يحل الأداء ما لم يتذكر الحادثة. 

(۲) وفي نُسخ: شهادة. 

(۳) أي دفاتر القاضي. 

.٠٠۲/۱١ أي وجد حكمه مكتوباً في خريطته. البناية‎ )٤( 

)٥(‏ ما يُصان فيه الكتّب. 

(5) أي تَدذَكَرَ المكانّ دون الحادثةء فكان تَذَكْرُ المكان بمنزلة معرفته خطّه في 
الشهادة؛ دون الحادثة. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 


(۷) أي لا يحل له أن يشهد بالاتفاق. 


في بيان أحكام تنعل بالشهادة ۱۹ 


ولا يجورٌ للشاهد أن يشهد بشيء لم يعايله | إلا النسب» والموت» 
والنكاح»› والدخول» وولاية القاضي› فإنه يسعه أن يَشْهَدَ بهذه الأشياء إذا 


أخبره بها من يق به 


قال: (ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم یعاینه» إلا النسب 
والموت» والنكاح» والدخول» وولاية القاضي» فإنه يسغه أن يَشهَدَ بهذه 
الأشياء إذا أخبره بها مَن ببق به)» وهذا استحسان. 

والقياس: أن لا يجورّ فيها؛ لأن الشهادة مشتقة من المشاهّدة» وذلك 
بالعلم» ولم يحصل» فصار كالبيع. 

وجه الاستحسان: أن هذه أمور ۽ يُختصاً بمعاينة أسبابها وار من 
e‏ وتتعلقٌ د أحكام تبقئ على انقضاء القرون» فلو لم تُقبل فيها 
الشهادة بالتسامع: أد 0 ارج . وتعطيل اا 

بخلاف البيع ؛ ا نجه عر أغة 

وإنما يجوز للشاهد أن يَشْهّد بالاشتهار» وذلك بالتواتر» أو بإخبار مّن 
يق به» كما قال في «الكتاب”"). 

5 ویشترط أن پخبره رجلان عدلان» أو.رجل وامرانان؛ ليتحصل له نوع علو 

وقيل: في الموت يكتفئ بإخبار واحدٍ أو وة لأنه قلّما شاه 
خالا شير الا الإقتان يانه و ها فيكون في اڈ شتراط العدد 
بعض الحرّج» ولا كذلك النسب والنكاح. 


.٠٠/١١ أي مختصر القدوري. البناية‎ )١( 
أي حال الميت» إذ الإنسان يهاب الموت ويكرهه.‎ )۲( 


- 


10۰ في بيان أحكام تنعل بالشهادة 


¢ 4 هله هاوه .هاه وه هه هاه هاه هله ده GOG‏ هد .هو هو ها وه وأو .ه ٠.606‏ 


وينبغي أن يُطلق أداء الشهادة» ولا يسر أما إذا فر للقاضي أنه 
شه بالتسامع : لم يقبل شهادتّه» كما أن معاينة اليد في الأملاك تُطِلِق" 
الشهادة» ثم إذا فسر: لا تُقبل» كذا هذا. 

ولو رأئ إنساناً جَلَسَ مجلس القضاءء يَدخل عليه الخصوم: حل له 
أن يَشْهَدَ علا كونه قاضياً. 

وركذا ذا راف ر و كان يدا وط کر والح ا 
الآخر انبساط الأزواج”"» كما إذا رأئ عيناً في يل غيره. 

ومن شَهدَ أنه شَّهدَ دَفْنَ فلان» أو صلئ على جنازته: فهو معاينة» 
حتئ لو فَسّر للقاضي: قَبلّه. 

ثم قَصْرٌ الاستثناء في «الكتاب» على هذه الأشياء الخمسة'": ينفي 
اعتبارَ التسامع في الولاء» والوقف. 

وعن أبي يوسف رحمه الله آخراً: أنه يجوز في الولاء؛ لأنه بمنزلة 
النسب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الولاء لُحْمة كلّحمة النسب». 


)١(‏ وفي ُسخ: مطلق للشهادة. 

(۲) أي جاز له أن يشهد بأنها امرأته. البناية .5"78/1١١‏ 

(۳) لفظ: الخمسة: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(4) رواه محمد في الأصل 7 >؛» كما في التعريف والإخبار 2178/7 
ورواه الشافعي في مسنده (۲۳۷) عن محمد بن الحسن» وصححه ابن حبان 
(445). والحاكم في المستدرك »)749٠0(‏ وينظر التلخيص الحبير .7١1/5‏ = 


فى بيان أحكام تنعل بالشهادة 6 


ت 8 04 
ومن كان فى يده شىء سوئ العبدٍ والأمة : وسِعك أن تشهد أنه له . 


وعن محمد رحمه الله: أنه يجوز في الوقف؛ لأنه يبقئ على مر الأعصار. 

AOD AS‏ فدهن لكاب 

وأما الوقف: فالصحيح أنه قبل الشهادة بالتسامع في أصلهء دون 
شرائطه» لأن أصلّه هو الذي يشتهر. 

قال: (ومن كان في يده شيء سوئ العبد والأمة: وَميعَكَ أن تشهد أنه 
له)؛ لأن ال انضرا ها ميكل دهان الاك إذ هي مرجع الدلالة في 
الأسباب كلهاء فيكتفئ بها. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يشترط مع ذلك أن يقح في قلبه أنه له. 

قالوا: ويحتمل أن يكون هذا تفسيراً لإطلاق محمدر رحمه الله في 
الرواية» فيكون شَرْطاًء على الاتفاق. 

وقال الشافعي”” رحمه الله: دليل الملك: اليد مع التصرّف» وبه قال 


وأنبه هنا إلى أن هذا الحديث ورد هنا في الهداية في أواخر الشهادات» ولم 
يخرجه في هذا الموضع الزيلعي في نصب الراية 87/5» وتبعه ابن حجر في الدراية 
»> في حين أنه ورد مرة ثانية في الهداية في كتاب الولاء» وفي الولاء من 
نصب الراية ٠١١/٤‏ خرّجه الزيلعي» وتبعه ابن حجر. 

)١(‏ أي ما ذكر من شهادة القلب. 

(؟) الحاوي الكبير 1۲/۸ . 


10۲ في بيان أحكام تتعلّق بالشهادة 


هه هاه DOCS GS‏ واه اه ههه هلو وهاه اه وه هاه هاه هه هاه هو واه وأو .ها واه .ا .ا وا مه 6ه 


بعض مشايخنا"'' رحمهم لله؟ لأن اليد متنوعة إلى إنابة» وملك. 

قلنا: والتصرّف يتنو أيضاًء إلى نيابة» وأصالة. 

ثم المسالة على وجوو: أحدها: إن عايّنَ الماك واليلك: حل له أن يشهد. 

وكذا إذا عاي اليلك بحدوده» دون المالك: ا ااا لأن 
النسب يثبت بالتسامع» فتحصل معرفته. 

وإن لم يعايئهماء أو عاينَ المالك» دون الملك: رك 

وأما العبدٌ والأمة: إن كان يعرف أنهما رقيقان: فكذلك”" ؛ لأن الرقيق 
لا يكوة ف ب 

وإن كان لا يعرف أنهما رقيقان» إلا أنهما صغيران لا يعبّران عن 
أنفسهما: فكذلك؛ لأنه لا يد لهما. 

وإن كانا كبيريّن: فذلك مصرف الاستفناء“؛ لأن لهما يدا على 
أنفسهماء فیدفع بها يد الغير عنهماء 0 دليل الملك. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه حل له أن يشهد فيهما أبضاً؛ اغباراً 
بالثباب» والفرق ما بينّاه» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


f FR RF ليا‎ 


.۳۷٠/١١ وهو الإمام الخصاف رحمه الله. البناية‎ )١( 
وفي نُسخ: أمانة.‎ )۲( 

(۳) أي حل للرائي أن يشهد لذي اليد بالملك. 

(5) بقوله: سوئ العبد والأمة. 


1١6 باب‎ 


باب 
ت رغ ص ص 
من تُقبّل شهادثه. ومن لا قبل 
8 400 
ولا تُقبّل شهادة الأعمئ . 


باب 
من قبل شهادثه» ومن لا قبل 
قال : (ولا تقل شهادة الأعمئ). 
وقال زفرٌ رحمه الله» وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله: إنها تُقبل 
فيما يجري فيه التسامع”"؛ لأن الحاجة فيه ! إلى السماع» ولا خَلَل فيه. 
وقال أبو يوسف والشافعي”" رحمهما الله: يجوز إذا كان بصيراً قت 


التحمّل ؛ لحصول العلم بالمعاينة » اداه يختصاً ) بالقول» ولسانه 6 
موق" +:والتعريف سل بالدينية؟ كما فى القهادة غل الميت: 


)١(‏ كالنسب» والموت. 

(؟) الأم .٤۸/۷‏ 

(۳) أي لم نصبه آفةء يُقال: إِيْفَ فلان - على وزن: قيل. تاج العروس (أوف) -: 
أي أصابته آفة» فهو مَوُوفء على مثال: مَصُوف. البناية 2717/1١‏ وفي مختار 
الصحاح (أوف): على وزن: معوف. 

(5) أي تعريف المشهود عليه يحصل بالنسبة للأعمئ» بأن يقول: أشهد على 
فلان بن فلان. البناية .۳۷۷/٠١‏ 


10€ من قبل شهادثّه ومن لا تقبّل 


ولا المملوك. ولا المحدود فى قذف وإن تاب . 


ولنا: أن الأداء يَفتقرُ إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له» والمشهود 
04 0100 3 8 
عليه» ولا يمير الأعمئ إلا بالنّخْمة» وفيه شبّهة يمكن التحرزٌ عنها بجنس 
الشهود. 
اة رالات درن العاضن» فصان الجر و الفا 


ولو عي بعد الأداء: يمتنع القضاء"" عند أبي حنيفة ومحمار رحمهما 


لله؛ لأن قيام أهلية الشهادة شط وقت القضاء؛ لصيرورتها حجة 
عنده"» وقد بطلت» وصار كما إذا خرس» أو جن أو فسق. 

بخلاف ما إذا ماتوا أو غابوا؛ لأن الأهلية بالموت قد انتهت“)› 
وبِالعيّبة ما“ بطلت. 

قال: (ولا المملوك)؛ لأن الشهادة من باب الولاية» وهو لا يلي 
نفسّه» فألا أن لا تثبت له الولاية على غيره. 

قال: (ولا المحدودٍ في قفي وإن تاب). 


سور ف 0 0 1 


لقوله تعالول : لوَلاتََْأوأ لر شد ا). النور/4. 


)١(‏ هذا جواب عن قوله: والتعريف يحصل بالنسبة. 
(۲) أي لم يجز الحكم بها. 

(۳) أي عند القاضي. 

(4) أي تقرّرت» والشيء يتقرر بانتهائه. 

(0) ما: نافية» أي ما بطلت الشهادة. 


من قبل شهادئه » ومن لا قبل 100 


ولا شهادة الوالد لولدهء وود وده ولا شهادة الولد لأبويهء 
وأجداده . 


ولأنه"" من تمام الحَدّ؛ لكونه مانعا””"» فيبقئ بعد التوبة كأصله. 

بخلاف المحدود في غير القذف ؛ لأن الرد للفسق» وقد ارتفع بالتوبة. 

وقال الشافعي”” رحمه الله: قبل إذا تاب؛ لقوله تعالئ: إل لين 
تَاُؤأك. النور/ 5» استشنى التائب. 

قلنا: الاستثناء صرف إلى ما يليه» وهو قوله تعاليا: واكك هر 
افون 4. النور/ ؟» أو هق اسشناء مقط ع لك 

ولو حا الكافرٌ في قَذْفي ثم أسلم: تُقَبل شهادثه ؛ لأن للكافر شهادة 
فكان ردّها من تمام الحَدّ 0 دلت له شهادة أخرئا. 

بخلاف العبد إذا ا > ثم أعتق ا عتق '؛ لأنه لا شهادة للعبد أصلاء 
فتمام حده: برد شهادتّه بعد العتق. 

قال : (ولا شهادة الوالد لولده» وود وَلَّدِه ولا شهادة الولد لأبويهء 


وأجداده). 


)١(‏ أي رد الشهادة. 

(۲) أي زاجراً. 

)الام 1/7 

(5) أي حد القذف. 

)٥(‏ حيث لا تقبل شهادته عندنا. 


١65‏ من قبل شهادئه » ومن لا قبل 


هه ههه وه هه ولو اه .هاوه .اوه ه هوه هه وأو ىه هي .وه ٠>‏ وه .ا .اوه ٠. و١. ٠.‏ .هه واه 


والأصل فيه: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُقبل شهادة الولد 
لوالده» ولا الوالد لولده» ولا المرأةٍ لزوجهاء ولا الزوج لامرأته. ولا 
العبدٍ لسيّده» ولا المولى لعبدهء ولا الأجير لمن استأجره». 
x‏ ت 01 34 3 4 و 7 
ولان المنافع بين الأولاد والاباء متصلة»› ولهذا لا يجور أداء الزكاة 
اله فتكرن شهادة فة من رجف ارك ف اة" 
فال الك الشف © :والمراة بالا ع ما قالو ٠‏ التلمين 
الخاص: الذي يعد ضرر أستاذه: ضرر نفسه» ونفعه: نفع نفسه» وهو 
معن قوله عليه الصلاة والسلام: «لا شهادة لقان بأهل البيت)7". 


)١1(‏ قال في الدراية ؟/117: لم أجدهء ويقال: إن الخصّاف أخرجه بإسناده 
مرفوعاً. اه قال فى التعريف والإخبار ۳۹۹/١‏ ومنية الألمعى ص١ 5٠‏ : أخرجه 
الخصاف في «أدب القاضي» له» ثم ساق العلامة قاسم سند الخصاف المتصل عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي صائ الله عليه وسلم. 

(۲) وفي نُسخ: الشبهة. 

() وفي نُسخ: قال المصنّف رحمه الله» وفي تُسخ: قال رضي الله عنه» وهكذا 
يختلف النسّاخ في صيغة ذكر المؤلف رحمه الله كما تقدّم في الدراسة. 

(5) أي المذكور في الحديث السابق. 

(5) أي المشايخ. 

() القانع: هو التابع لأهل البيت» كالخادم لهم» وقيل: المتعلّم الذي يأكل في 
بيت أستاذه. ينظر البناية .۳۸۷/١١‏ 

(0) سنن أبي داود (700)» سنن الترمذي (۲۲۹۸)» قال الترمذي: حديث 
قربي تعره إلا بق حديث يزيد » ويزيد: يضعّف» مسند أحمد (5594). 


من تقل شهادئه» ومن لا قبل 10¥ 


ولا قبل شهادة أحدٍ الزوجين للآخر. ولا شهادة المولئ لعبده . 


وقيل: المراد”": الأجير مسائهةء أو مشاهرة» أو مياومة» فيستوجب 
الأجر بمنافعه عند أداء الشهادة» فيصيرٌ كالمستأجر عليها. 

قال: (ولا قبل شهادة أحد الزوجين للآخّر). 

وقال الشافعي" رحمه الله: تُقبّلَ؛ لأن الأملاك بينهما متميرةة", 
والأيدي متحيّرة» ولهذا يجري القصاصٌ» والحبس بالديْن بينهما. 

ولا مُعتبرٌ بما فيه من النفع؛ لثبوته ضيمُناء كما في الغريم إذا شهد 
لمديونه المفلس. 

ولنا: ما روينا“» ولأن الانتفاع متصل عادةء وهو المقصودٌ» فيصيرٌ 
شاهدا لنفسه من وجه أو ب يما 

بخلاف شهادة الغريم ؛ لأنه لا ولاية له على المشهود به . 

قال: (ولا شهادة المولئ لعبدده)؛ لأنها" شهادة لنفسه من كل وجو إذا لم 
يكن على العبد دير أو من وجه إن كان عليه دير ؛ لأن الحال موقوف مراعى. 


(1) أي المراد بالأجير المذكور في الحديث السابق. 

(۲) الحاوي الكبير .٠١١/١۷‏ 

() أي يد كل منهما في حيّر غير حير الأخرئ» فلا اختلاط فيها. 

() أي مجتمعة بنفسهاء غير متصرفةٍ في ملك الغير. 

(0) في الحديث المتقدم قريباً: «لا تُقبل شهادة الولد لوالده...». 

(5) وهو المال. 

(0) هكذا: لأنها: في نسخة 9١لاهء‏ وفي غالب النسخ: لأنه: بالتذكير. 


10۸ 7 من قبل شهادئه» ومن لا تُقبّل 


ولا لمكاتبه» ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما. 
وتقبل شهادة الأخ لأخيه» وعمه. 
ولا قبل شهادة مُخَنَثْ . ولا نائحة» ولا مغنية ية 

قال: (ولا لمكاتبه)؛ لما قلنا. 

قال: (ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما)؛ لأنه“ 
شهاد: لنفسة من وجه لاشتراكهما: 

ولو شه بما ليس من شركتهما: تُقبّل؟ لانتفاء التهمة. 

قال: (وتفل شهادة الأ لأخيه» وعَمّه)؛ لانعدام التهمة؛ لأن 
الأملاك ومنافعها متباينة» وااحره عدم يمال بعتن 

قال: (ولا تُقبل شهادة . مَحَنَّث). 

و و 2 و فى 5 

ومراده: المخنث في الرديء من الأفعال؛ لأنه فاسقء فأما الذي في 
كلامه لِيْن وفي أعضائه تكسر”": فهو مقبول الشهادة. 

قال: (ولا نائحةء ولا مُعَييْةِ)؛ لأنهما ترتكبان محرماء فإنه عليه 
الصلاة والسلام نهئ عن الصوتيّن الأحمقين“: النائحةء والمغئية"”. 


)١(‏ هكذا: لأنها: في نسخة ۷۹۸ه نسخة الإمام الأسعدي» وفي غالب النسخ: لأنه. 

(۲) وفي تُسخ: الرجل. بدل: الأخ. 

(۳) أي خيلقة. البناية 791/1١‏ وحاشية سعدي عل الهداية. 

(5) هذا من باب إطلاق اسم المّحَلّ على الحال؛ لأن الأحمق: اسم للذات 
المتصفة بالحمق» وأطلقه على الصوت. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 

(4) سنن الترمذي ))٠٠١0(‏ وحسنه» وينظر نصب الراية 5 .۸٤/‏ 


من تُقبَلّ شهادثه. ومن لا قبل ١4‏ 


ولا مُدْمِن القترربٍ على اللهو. 
ر ر ا 0-08 
ولا من يلعب بالطيور» ولا من يغني للناس . 
ولا مَن يأني باباً من الكبائر التي يتعلّق بها الحد. 
سر ت و 7 
ولا من يدخل الحمامٌ بغير إزار. 


قال: (ولا مُدْمِنِ التشُرب”" على اللهو)؛ لأنه ارتكب محرم دينه. 
قال: (ولا من يلعب بالطيور)؛ لأنه يُورث غفلة. 

ولأنه قد يقفْ على عورات النساء بصعوده سطحه ليطير طيره. 

وفي بعض الشسخ”": ولا من يلعب ا وهو المعَنّي. 

قال: (ولا من يعني" للناس)؛ لأنه يَجمّع الناس على ارتكاب كبيرة. 
قال: (ولا من يأتي باباً من الكبائر التي يتعلّق بها الحَد)؛ للفسق. 
قال: (ولا من يَدخْل الحَمَّامٌ بغير إزار"©)؛ لأن كشف العورة حرام. 
وقد أُنشِدَ عن أبي حنيفة رحمه الله : 


ألا يا عباد الله خافوا إلهكم ولا تدخلوا الحمّام إلا بوعزر””. 


)١(‏ أي جميع الأشربة المحرمة من الخمر» والسكر» ومنهم من فسّره بالإدمان 
على شرب غير الخمر على اللهو؛ لأن شرب الخمر أصلاً فسق. البناية ۳۹۲/۱۱. 

(۲) أي مختصر القدوري. 

(۳) أي الغناء المحرم. 

0 وفي نُسخ: مئزر. 

(0) هذا البيت من الشعر مثبت في نُسخة سعدي وغيرهاء دون أخرئ. 


15٠‏ م من قبل شهادئه» ومن لا تُقبّل 


ولا مَن يأكل الرباء أو يُقايرٌ بِالنّرْوِ والشطرئج . 
انيع قا اهو و شد د رن 6 
ولا من يفعل الأفعال المستخفة»› كالبول علیٰ الطريق» والأكل على 
الطريق . 


قال: (ولا من يأكل الربا“» أو يُقامِرٌ بالّرد والشطرنج)؛ لأن كل ذلك 
من الكبائر. 

وكذلك من فونه الصلاة؛ للاشتغال بهما”". 

فأما مجر د اللعب بالشطرنج : فلن شق ۽ مانع من الشهادة؛ لأن 
للاجتهاد فيه مساغ". 

وشرّط في «الأصل”*» أن يون آكل الربا مشهوراً به؛ لأن الإنسان 
قلما ينجو عن مباشرة العقود الفاسدة»› وکل ذلك ويا فلا تسقط العدالة 
مالم يكن مشهوراً بذلك. 

قال: (ولا من يفعل الأفعال المستَحفة» كالبول عل الطريق» 
والأكل على الطريق)؛ لأنه تارك للمُّروءة» وإذا كان لا يستحيي عن مثل 
ذلك: لا يمتنع عن الكذب» فيتهم. 


)١(‏ وفي تُسخ: أو يأكل الرباء أو يقامر. 

(0) أي النرد والشطرنج. 

() حيث أباح الإمام الشافعي اللعب به مع الكراهة. أسنى المطالب 517/5 . 

.ه١١71١6)8(‎ 

(0) وفي تُسخ: المستحقرة» وکت محشي نسخة "لاه بجانب: س أصح ؟ 
ترجيحا لهاء كما نقل في البناية ۳۹۹/۱۱ تصحيحها عن صاحب المغرب .۳۸۸/١‏ 

والمستخمّة: هي التي تسب صاحبّها إل السسّخف» وهو ضعيف العقل. 


ص 2 و 32 ی“ 
من تقبل شهادته. ومن لا تقبل 1 


ور 2 ل و و 2 هين هي 
SEE SCA‏ 


م ا ت 


وتُقبل شهادة أهل الأهواءء إلا الخطابية . 


1 ر و ر 2 e‏ 5 

قال: (ولا ثبل شهادة من يظهرٌ سب السّلّف'")؛ لظهور فِسقِه 
بخلاف من يكتمه. 

5 و و اي 

قال: (وتقبل شهادة أهل الأهواءء إلا الخطابية”"). 

وقال الشافعى" رحمه الله: لا تقب[ ؛ لأنه أغلظ وجوه الفسق. 

0 و 

ولنا: أنه فِسّقٌ من حيث الاعتقادٌء وما أوقعه فيه إلا تديئه به فيمتنع عن 

(4 3 (VANA م امي‎ ٠ 
الكذب» وصار كمن يشرب المثلث””'» أو يأكل متروك التسمية عامدا"'.‎ 
مستبيحاً لذلك".‎ 


)١(‏ أي يسبب الصحابة والتابعين» وأيضاً يُراد الف كل من اد ن ف 
البناية .400/11١‏ 

(1) نسبة لأبي الخطاب» رجل كان بالكوفة» مله عيسئ بن موسئ العباسي» والي 
الكوفة» ابر أي الات ت لاااهه وهم غلاة الروافض» يزعمون أن غلبا رضي 
الله عنه هو الإله الأكبر» وينظر البناية ٠٠٠٠/١١‏ وسيبين حالهم المصتف بعد قليل. 

(؟) الحاوي الكبير 117 /158. 

)٤(‏ أي شهادة أهل الأهواء. 

(5) أي من الحنفية» والمثلّث هو: ما طبخ من ماء العنب حت يذهب ثلثااء 
ويبقئ الثلث» ويسمئ بالطلاء. تبيين الحقائق 51/5. 

(5) من الشافعية. البناية .407/1١‏ قلت: لكن سيأتي تعليقي في كتاب الذبائح 
أن حرمة متروك التسمية عمداً هو ما اعتمده المضِئّف المرغيناني» وهو قول أبى 
و :وت ماله أن ا ع ی ویوا ا نه و 0 

(۷) فإنه لا يرد شهادته. 


ت قو 2 2 0 ی“ 
فد من تقبل شهادته» ومن لا تقبل 


وبل شهادة أهل الدَّمّة بعضهم على بعض وإن اختلفت مِلَلّهم . 
2 #2 


بخلاف الفسق من حيث التعاطي. 

أما الخطابية: فهم قومٌ من غلاق الروافض» يُنسبون إلى أبي الخطاب 
الكوفي» يعتقدون الشهادة لكل من حلف عندهم»› وقيل: يرون الشهادة 
لشيْعتهم واجبةً» فتتمكنْ التهمة في شهادتهم؛ لظهور فِسْقهم. 

قال: (وتُقبّلَ شهادة أهل الذمة بعضيهم على بعض وإن اختلفت مِلَلّهم). 

وقال مالك والشافعي”" رحمهما الله: لا ثقبل؛ لأنه فاسق. 

قال الله تعالئ: 8 وكيروت هُمْاًلَامُونَ”"4. البقرة/ 0705 فيجب 
ارا فق خير رلا لا قل وها معان اليل ٠‏ فار كالمرتة: 

ولنا: ما رُوي أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز شهادة النصارئ0» 

ولأنه من اهل الولاية عل تفه رارلاي الضفار قكرن من أل 
الشهادةٍ على جنسه. ۰ 


.٩۱۷/۲ الكافي‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير .11/١۷‏ 

(۳) أي الفاسقون. حاشية نسخة 8 "الاه. 

(5) لقوله تعالئ: اا لين اميأ إن جاب داق با فكوا 4. الحجرات /5. 

(6) لفظ سنن ابن ماجه :)۲۳۷١(‏ أهل الكتاب» وبهذا يُطابق الحديث الاستدلال. 

قال البوصيري في الزوائد: فيه مجالد بن سعيد» وهو ضعيفة» والسنن الكبرئ 
للبيهقي (۲۰۹۲۷)» ولذا قال في نصب الراية 80/5: غريب بهذا اللفظ. 


2 وى و 3 ی“ 
من تقبل شهادته. ومن لا تقبل 1۳ 


ولا تُقبل شهادة الحربي على الذمي. 


والفسق من حيث الاعتقاةٌ غير مانع ؛ لأنه يجتنب ما يَعتقَده محرم 
دينه» والكذب محظور الأديان كلها. 

بخلاف المرتد؛ لأنه لا ولاية له. 

وخلاف شهادةٍ الذمي على علئ المسلم؛ ؟ لأنه لا ولاية له بالإضافة 
ا قلغل أنه" هف 

5 0 02 و 

007 فلا يَحوِلُهم الغيظ على التقول. 

قال: (ولا تُقبل شهادة الحربي علئ الذمي)ء أراد به والله أعلم: 
المستأمن؛ لأنه لا ولاية له عليه؛ لأن الذمى من أهل دارناء وهو أعلى 
0 1 

وتُقبل شهادة الذمي عليه» كشهادة المسلم عليه» وعلئ الذمي. 

وتقبل شهادة المستأمنينَ بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة. 

فإن كانوا من دارين» کالروم والترك: لا تقبّل؛ لأن اختلاف الدارين 
يقطع الولايةء ولهذا ي يمنع التوارث. 


(1) أي بالنسبة إلى المسلم» يعني ولايته بالنسبة إلى المسلم معدومة. 

(۲) أي الذمي. 

(۳) أي لأن المسلمء أو يعود الضمير للشأن» أي لأن الشأن يغيظ ويسخط 
الذمي قهرٌ المسلم له» وهذا يجعل الذمي يتقوّل على المسلم. البناية .٤٠٥/١١‏ 

(5) هذا جواب عن سؤال. ينظر البناية .5٠6/1١١‏ 

رق 


د برس و ىش ىل يه شو 
155 من تقبل شهادته» ومن لا تقبل 


وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات» والرجل ممّن يجتنب الكبائرَ : 
قبلت شهادثه وإن ألم بمعصية. 
وتُقبلّ شهادة الأفلف. والخصىًء وولد الزنا. 


بخلاف الذمي: لأنه من آهل دارناء ولا كذلك المستأمن. 

قال: (وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات» والرجل ممن يجتنب 
الكبائر: قبلت شهادئه وإن ألم بمعصية). 

هذا هو الصحيح في حَد العدالة المعتّبرة» إذ لا بد من توفي الكبائر 
كلهاء .وبعد ذلك بعت الغاليةه كما ذكرنا. 

فأما الإلمامٌ بمعصية: لا تنقدِح به العدالة المشروطةء ولا ترد به 
الشهادة المشروعة؛ لأن في اعتبار اجتنابه الكل: سد بابه''©» وهو مفتوح؛ 
إحياء للحقوق. 

قال: (ويُقبلّ شهادةٌ الأفُلف)؛ لأنه”" لا يحل بالعدالة» إلا إذا تَرَكَه 
استخفافاً بالذيْن؛ لأنه لم يَبّقَ بهذا الصنيع علا 

قال: (والخصي)؛ لأن عمر رضي الله عنه قبل شهادة علقمة الخصي””". 

ولأنه قْطِعّ عضو منه ظُلماً» فصار كما إذا قطعت يذه. 

قال: (وولدٍ الزنا)؛ لأن فسق الأبوين لا يوجب فسق الولدء ككفرهما 


وهو مسلم. 


)١(‏ أي باب قبول الشهادة. 
(۲( أي ترك الختان. 
(۳) المصنف لابن أبى شيبة (۲۳۲۱۹)» وينظر البناية ١9/1١١‏ 5» الدراية .٠۷۳/۲‏ 


من قبل شهادئه» ومن لا قبل 110 


و و و و وي 0 
وشهادة الخنثئ : جائزة» وشهادة العمال : جائزة . 
وإذا شهد الرجلان أن أباهما أوصئ إلى فلان» والوصي يدعي ذلك : 
فهو جائرٌ؛ استحساناًء وإن أنكرٌ الوصي : لم يجُز. 


وقال مالك رحمه الله: لا تُقبل(" فى الزنا؛ لأنه يحب أن يكون غيره 

قلنا: العدل لا يختارٌ ذلك» ولا يَسَبَحِيُّه والكلامٌ في العدل. 

قال: (وشهادة الخنثئ: جائزة)؛ لأنه رجل» أو امرأة» وشهادة الجنسين 
و ا 

قال: (وشهادة العْمال: جائزة). 

والمرادُ: عمال السلطان عند عامة المشايخ رحمهم الله. لأنّ نفس 
العمل ليس بفسق» إلا إذا كانوا أعواناً علئ الظلم. 

وقيل: العامل إذا كان وجيهاً في الناس» ذا مُروءق» لا يُجازفُ في 
كلامه: تُقبل شهادثه» كما مر عن أبي يوسف رحمه الله في الفاسق؛ لأنه 
لوجاهته: لا يقم على الكذب؛ حفظاً للمروءة» ولمهابته: لا يستأجرٌ على 
الشهادة الكاذية. 

قال: (وإذا شه الرجلان أن أباهما أوصئ إلى فلان» والوصي يدعي 
ذلك ا وإن أنكرَ الوصي: لم يَجَرْ). 


.١5 التلقين ص4‎ )١( 
أي لا تقبل شهادة ولد الزنا في الشهادة على الزنا.‎ )۲( 
.1817 وهو قولّه تعالي: « وان لر تا جکر فرحل راان 4. البقرة/‎ )۳( 


ت 00 و ت کے“ 
ككل من تقبل شهادته» ومن لا تقبل 


هاه ها O‏ 4 واه وا GCG‏ ههه هاو اه هاه OGG GGG‏ وو .و و و و و6 6 ٠.‏ 


وفي القياس: لا يجوز وإن ادعئ. 

وعلئ هذا: إذا شَّهدَ الموصئ لهما بذلك""» أو غريمان لهما على 
الميت دَيْنْء أو ا دين» أو شهدَ الوصيّان أنه أوصئ إلى هذا 
لزيد ا 

وجه القياس: أنها شهادة للشاهد؛ لعَوْد المنفعة إليه. 

وجه الاستحسان: أن للقاضي ولاية لصب الوصيّ إذا كان طالباًء 
والموت معروف ۰ فيكف القاضي بهذه الشهادة مؤنة التعيين» لا أن 
يبت بها شيء» فصار كالقرعة. 

والوصيّان إذا قرا أن معهما ثالثاً: يملك القاضي لصب ثالث معهما؛ 
لِعَجْزِهما عن التصرّف 0 

بخلاف ما إذا أنكر ا لأنه ليس له ولاية لصب 
الوصي في حياة ا فتکون د هي الموجبة. 

وفي الغريمَيْن للميت عليهما دين: تُقبل الشهادة وإن لم يكن الموت 
معروفاً؛ لأنهما ان عل ألفسهماء فيثبتُ الموت باعترافهما في حقهما. 


)۱( أي الموصئْ لهما بالمال شهدا أن الميت جعل زیداً وشیا علئ أولاده 
وأمواله. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 

(۲) وفي نسخ: معروفاً. 

(۳) أي الوصي. البناية ٠٤١١/١١‏ وجاء خطاً فى طبعات الهداية: أنكرا. بالتثنية. 


من قبل شهادئه» ومن لا قبل ۱۷ 


وان شهد اثنان أن أباهما الغائب وكله بقبض ديونه بالكوفة» فادعئ 
الوكيل» أو آنکر : لم ثقبل شهادثهما. 

ولا يُسمع القاضي الشهادة على جرح ولا يحكم بذلك. 

ولو أقام رجل البينة أن المدّعيّ استأجر ز [ز [ 1[ 11111111 


قال: (وإن شهد اثنان أن أباهما الغائب وكله بقبض ديونه بالكوفة» 
فادعئ الوكيل» أو أنكر: لم تُقبل شهادثُهما). 

لأن القاضي لا يملك صب الوكيل عن الغائب» فلو ثبت: إنما يثبت 
بشهادتهماء وهي غيرٌ موجبَةٍ؛ لمكان التهمة. 

قال: (ولا يُسمع القاضي الشهادة على جرح" ولا يحكم بذلك). 

لأن الفسق مما لا يدخل تحت الحكّم؛ لأنّ له الدفع بالتوبة» فلا 
يتحقق الإلزام. 

ولأن فيه هنك الستر» والسسَثْرٌ واجبٌ» والإشاعة حرام وإنما يرخص" 
ضرورة إحياء الحقوق» ا 

إلا إذا شهد الشهودٌ على إقرار المدعي بذلك” : تُقبَنَ؛ لأن الإقرارَ 
مما يدخل تحت ؛ الحكم. 

قال: (ولو أقام رجل)» أي المدّعئ عليه (البينة أن المدعي استأجر 


)١(‏ وفي تُسخ: البينة. 
0) أي جرح مجركز» وهو ما يتضمن النسبة إلى الفسق. 
(۳) أي في إشاعة الفاحشة. 


(5) أي أنهم فسقة: 


۸ من تقل شهادثه» ومن لا تقل 


الشهود : لم تُقبل. 

ت ر ام اص ه 5 0 2 

ومن سهد ولم يبرح حتئ قال : أوهِمْت بعض شهادتي. فإن کان 
عدلاً : جازت شهادئه . 


الشهود: لم تُقبل)؛ لأنها”" شهادة على جرح مجرّد. 

والاستئجارٌ وإن كان أمراً زائداً عليه فلا خصم في إثباته» لأن المدعئ 
عليه في ذلك أجنبي عنه. 

حت لو أقام المدعئ عليه البينة أن المدّعي استأجرٌ الشهود بعشرة 
دراهم ليؤدُوا الشهادة. وأعطاهم العشرة من مالي الذي كان في يده: 
قبل ؛ لأنه خصمٌ في ذلك» ثم يثبت الجر بناء عليه. 

وكذا إذا أقامها على أني صالحت الشهود على كذا من المال» ودفعته إليهم 
على أن لا يُشهدوا علي بهذا الباطل» وقد شهدواء وطالبّهم برد ذلك المال. 

ولهذا قلنا: إنه لو أقام البينة أن الشاهد عبد أو محدودٌ في قذفي. أو 
شارب خمر» أو قاؤف”". أو شريك المدعي: تقبل. 

قال: (ومَن شد ولم يبرح" حتئ قال: أُوحِمْت” بعض شهادتي» 
فإن كان عدلا: جازت شهادثه). 

ومعنیٰ قوله: أُوْهِسْت: أي أخطأت بنسيان ما كان يق علي ذكره» أو 


)١(‏ وفي تسخ : لأنه. بالتذكير. 
(۲) وفي تُسخ: كاذب. 

(۳) أي من المجلس. 

)٤(‏ وضبطت في نُسخ: أوهمّت. 


مَن قبل شهادئه» ومن لا قبل ۱۹ 
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بزيادة كانت باطلة. 
ووهه : أن الشاهد قد قد يُبتلَى بمثله؛ لمهابة مجلس القاضي » فكان 


العدر اء فتُقبل إذا تداركه في وانه غدل 

بخلاف ما إذا قام عن المجلس» ثم عاد» وقال: أُوْهِمْت”"؛ لأنه 
يُوهِم الزيادة من المدعي بتلبيس وخيانة» فوجب الاحتياط. 

ولأذ الما إذا الخ لين الل بأصل الشهادة» فصار ككلام 
واحلر» ولا كذلك إذا اختلف. 

وعلئ هذا: إذا وك الغَلَط في بعض الحدود» أو في بعض النّسّب. 

وهذا إذا كان 6 شبهةء فأما إذا لم يكن: فلا بأس بإعادة 5 
أصلاء مثل أن يدع لفظة الشهادة» وما يجري مجریٰ ذلك وإن قام عن 
المجلس بعد أن يكون عدلاً. 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أنه يقل قولّه في غير 
المجلس إذا كان عدلاً» والظاهر”” ما ذكرناه» والله تعالئ أعلم 


E د عد‎ FF 


)١(‏ وفي تسخ : مجلس القضاء. 
(۳) أي ظاهر الرواية. 


1۷۰ باب الاختلاف في الشهادة 


باب 
الاختلاف فى الشهادة 


الشهادة إذا وافقت الدعوئ : قَبلّتْء وإن خالفتها : لم قبل . 

ويعتبرٌ اتفاق الشاهديّن في اللفظٍ والمعنئ عند أبي حنيفة رحمه الله 
فإن سهد أحدهما بألفي. والآخَرٌ بألفين : لم تُقبّلٍ الشهادة عنده. 

وعندهما : تُقبل علئ الألف إذا كان المدعي يدعي الألفين. 


باب الاختلاف في الشهادة 

قال: (الشهادة إذا وافقت الدعوئ: قبلّتأ» وإن خالفثها: الم تقبّل) ؛ 
لأن تقد الدعوئ في حقوق الخاد يرط قبول الشهادة» وقد وجدات فيما 
اا انمق فا افا 

قال: (ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنئ عند أبي حنيفة رحمه 
الله » فإن شد أحدهما بألفيء والآخرٌ بألفين: : لم قبل الشهادةٌ عنده. 

وعندهما: تُقبل على الألف إذا كان المدعي يدعي الألقيْن). 

وعلئئ هذا: المائة والمائتان» والطَّلْقَةٌ والطلقتان» والطلقة والثلاث. 

لهما: أنهما اتفقا على الألف» أو الطلقة» وتفرد أحدهما بالزيادة» 
فيثبت ما اجتمعا عليه» دون ما تفرد به أحدهماء فصار كالألف والألف 
السا 


)١(‏ وفي تُسخ: أو انعدمت. 


باب الاختلاف فى الشهادة ۱۷۱ 


ري ع 


وإذا شهد أحدهما بألفيء والآخَرٌ بألف وخمسمائة» والمدعي يدعي 
ألفاً وخمسمائةٍ : قلت الشهادة على الألف بالاتفاق . 

وإن قال المدعي : لم يكن لي عليه | إلا الألف : فشهادة الذي شَهدَ 
بالألف والخمسمائة باطلة . 


ولأبي حنيفة رحمه الله: أنهما اختلفا لفظاًء وذلك يدل علئ اختلاف 
المعنئا ؟ لأنه”'' يستفادٌ باللفظ» وهذا لأن الألف لا يعبر به عن الألفين» 
بل هما جملتان متباینتان» فحصل فلن كل واحد منهما شاهد واحدء 
فصار كما إذا اختلف جنس المال. 

قال: (وإذا شهد أحدهما بألفيء والآخَرٌ بألف و وخمسمائة» والمدعي 
يدعي ألفاً وخمسمائة: قلت الشهادة على الألف بالاتفاق). 

لاتفاق الشاهدَيّن عليها لفظاً ومعنى؛ لأن الألفّ والخمسمائة 
جملتان» عطفت إحداهما على الأخرئ» والعطف يقرر الأول”". 

ونظيره: الطلقة والطلقة والتصف» والمائة والمائة والخمسون. 

بخلاف العشرة والخمسة عشر؛ لأنه ليس بينهما حرف العطف» فهو 
نظيرٌ الألفب والألفين. 

قال: (وإن قال المدعي: لم يكن لي عليه إلا الألف: فشهادة الذي 

شَهد بالألف والخمسمائة : باطلة)؛ لأنه کذبه المدعي ف في المشهود به. 


)١(‏ أي المعنى. 
(۲) وفي تُسخ: الألف. 


۱۷۲ باب الاختلاف فى الشهادة 


وإذا شهدا بألفي» وقال أحدهما: إنه قضاه منها خمسّمائة : قبلت 
شهادئه بألفيء ولم يُسمّع قولّه : إنه قضاه» إلا أن يَشهَدَ معه آخَر. 
وينبغي للشاهد إذا عَلِمَ بذلك أن لا يشهد بألفي حتى يِقِرَ AOE‏ 


وكذا إذا سكت إلا عن دعوئ الألف ؛ لأن التكذيب ظاهرٌ» فلا بد 
من التوفيق. 

ولو قال: كان أصل حقي ألفاً وخمسمائة» ولكني استوفيت خمسمائة» 
أو أبرأه عنها: قبلت؛ لتوفيقه. 

قال: (وإذا شهدا بألفيء وقال أحدهما: إنه قضاه منها خمسمائة: 
O‏ با لاتفاقهما عليه» (ولم يُسمّع قولّه: إنه قضاه)؛ 
لأنه شهادة قري (إلا أن يَشهدَ معه آخَر). 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يقضئ بخمسمائة» لأن شاه القضاء 
مضمون شهادته : أن لا دَيْنَ إلا خمسمائة. 1 

وجوابه: ما قلنا. 

قال: (وينبغي للشاهد إذا عَلِم بذلك"" أن لا يشهد بالف حتى يقر 


)١(‏ أي عن خمسمائة. 

(0) أي شهادة الذي قال: إنه قضاهء وأما شهادة الذي لم يقل: إنه قضاه: فهي 
قو أصلاء وقد جاء النص هكذا ا شهادته: بالإفراد في نسخة سعدي 
وغيرهاء وهو نص القدوري ومخطوطاته» وكذلك في بداية المبتدي ص485» لكن 
جاء في تسخ من الهداية خطاً: شهادتهماء بالتثنية» ووقع كذلك خط في البناية 
١‏ :. وفتح القدير ٠٠٠٦/٠‏ والعنايةء وكذلك في طبعات الهداية القديمة. 

(۳) أي أنه قضاه نصقها. 


باب الاختلاف في الشهادة ۱۷۲ 


المدعي أنه قَبَضَ خمسمائة. 

وفي «الجامع الصغير» : رجلان شهدا على رجل بقرض آلف درهم 
فشَهِدَ أحدهما أنه قد قضاها : فالشهادة جائزة على القرض . 

وإذا شه شاهدان أنه تل زيداً يوم النّخر بمكة» وشهد آخران أنه لَه 
يوم النحر بالكوفة» واجتمعوا عند الحاكم : لم يَقبَلٍ الشهادئيْن . 


المدعي أنه قَبَضَ خمسمائة)؛ كي لا يصير مُعِيناً على الظلم. 

(وفي «الجامع الصغير"»: رجلان شهدا عل رجل برض ألف 
درهم» فشهد أحدهما أنه قد قضاها: فالشهادة جائزة 55 القرض)؛ 
لاتفاقهما عليه » وتفرد أحدهما" بالقضاء» على ما بينًا. 

وذَكَرَ الطحاوي رحمه الله عن أصحابنا رحمهم الله أنه لا ثبل وهو 
قول زفر رحمه الله ؛ لأن المدعي أكذب شاه القضاء. 

قلنا: هذا إكذابً في غير المشهود به الأول» وهو القرض“ ومثله لا 
يّمنع القبول. 

قال: (وإذا شه شاهدان أنه قل زيداً يوم النّحر بمكة» وشهد آخران 
أنه تله يوم النحر بالكوفة» واجتمعوا عند الحاكم: لم يَقبّلٍ الشهادين)؛ 
لأن إحداهما كاذبة بيقين» وليست إحداهما بأو من الأخرى. 


(۱) ص"195. 
(۲) وضبطت هذه الجملة في تسخ هكذا: وتفرد أحدهما. 


۱۷٤‏ باب الاختلاف في الشهادة 


فإن سَبَقَتْ إحداهماء وقضي بهاء ثم حضرت الأخرئ : لم قبل . 

وإذا شهدا علئ رجل أنه سَرّقَ بقرة» واختلفا في لونها : قُطِع. 

وإن قال أحدهما : بقرة» وقال الآخر : كور : لم يقطع » وهذا عند أبي 
حنيفة رحمه الله وقالا: لا يُقطّع في الوجهيّن جميعاً. 

(فإن سيقت إحداهماء وقضي”" بهاء ثم ع و لم 
ُقبل”")؛ لأن الأولئ ترجّحت باتصال القضاء بهاء فلا تقض بالثانية. 

قال: (وإذا شهدا علئ رجل أنه سَرق بقرة» ا 

واف قال خد هما ب وال الاح كراة: لم يُقطّع » وهذا عند أبي 
حنيفة رحمه الله » وقالا: لا يُقطّع في الوجهين جميعاً). 

وقيل: الاختلاف في لوين يتشابهان» كالسواد والحمرة» لا في السواد والبياض. 

وقيل: الاختلاف في جميع الألوان» وهو الصحيح. 

لهما: أن السرقة في السوداء: غيرُها في البيضاءء فلم يَتِمٌ على کل 
فعلِ نصاب الشهادة» وصار كالغخصب» بل أولئ؛ لأن أمرَ الحد أهم 
وصار كالذكورة والأنوثة. 


وله: أن التوفيق ممكرن؛ لأن التحمّل في الليالي من بعيد» واللونان 


)١(‏ وضبطت في نُسخ: وقضئ. بالمعلوم. 
(۲) أي في حق إسقاط الأولىئ. حاشية سعدي على الهداية. 

2 ع 0 
يا وقال الآخر: ثورا. قلت: كل بحسب التقدير. 
)٤(‏ قوله : وهو الصحيح: مث مثبت في نسخة ۳۸ لها 


باب الاختلاف فى الشهادة Vo‏ 


ومن شه لرجل أنه الخرى عيد فلان بألفي. وشهد آخَرَ أنه اشتر 
بألف وخمسمائة : فالشهادةٌ باطلة» وكذلك الكتابة . 


يتشابهان» أو يجتمعان في واحدرء فيكون السواد من جانب» وهذا يبصيره» 
والبياض من جانب آخَرَ» والآخر”'" يشاهده. / 

بخلاف الغصب؛ لأن التحمّل فيه بالنهار على قرب منه» والذكورة 
والأنوثة لا تجتمعان في واعحدة. 

وكذا الو قوف هلا ذلك الق تم فلا پشتبه. 

قال: (ومّن شه لرجل أنه اشتر تر عبد فلار بألفو, وشّهد آخر أنه 
اشتراه'" بالف وخمسمائة: : فالشهادة باطلة)؛ لأن المقصود إثبات السبب» 
وهو العقد» وذلك يختلف باختلاف الثمن» فاختلف المشهود به» ولم 
م العدد على كل واحار منهما. 

ولأن المدعي يكذب أحد شاهديه. 

وكذا إذا كان المدعي هو البائع. 

ولا فرق بين أن يدعي المدعي أقل الماليْن» أو أكثرّهما؛ لِمَا بّا. 

قال: (وكذلك الكتابة)؛ لأن المقصود هو العقد: إن كان المدعى هو 
العبد: فظاهر. ٠‏ 

وكذا إن كان المدعي هو المولئ؛ لأن العتق لا يثبت قبل الأداءء 
فكان المقصود إثبات 


(۱) وفي تُسخ: وهذا. 
(۲) وفي نُسخ: اشترئ. 


1۷٦‏ باب الاختلاف في الشهادة 
والخلع› والصلح عن دم العمد. 
ك 
فأما النكاح : فإنه يجوز بألفي؛ استحساناء وقالا: هذا باطل في 


قال: (و) كذا (الخلع)» والإعتاق على مال. 

(والصلح عن دم العمد) إن كان المدعي هو المرأةء أو" العبد أو 
القاتل 4 لأن المقصود إثات القت والحاحة ماس إليه: 

وإن كانت الدعوئ من الجانب الآخر: فهو بمنزلة دعوئ الدَيّن فيما 
ذكرنا من الوجوه؛ لأنه ثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب 
الحق» فبقي الدعوئ في الدين. 1 

وفي الرهن: إن كان المدعي هو الراهن: E‏ لأنه لا حظ له 

س و 

في الرهن» فعريت الشهادة عن الدعوى. 

وإن كان" المرتهن: فهو بمنزلة دعوى الدَيّن. 

وفي الإجارة: إن كان ذلك في أول المدة: فهو نظيرٌ البيع» وإن كان 
بعد مضي المدة» والمدعي هو الآجر”': فهو دعوى الدَيْن. 

قال: (فأما النكاح: فإنه يجوز بألفي؛ استحساناًء وقالا: هذا باطل في 
النكاح أيضا. 


)١(‏ وفي تُسخ: والعبد» والقاتل. 
(۲) وفي تُسخ: يقبل. بالياء. 
() أي إن كان المدعي المرتهن. 


)٤(‏ وفي تُسخ: الآجر. بضم الراء. 


باب الاختلاف فى الشهادة ۱۷V‏ 


وذْكِرَ في «الأمالي» قول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة رحمهما الله . 


وذكِرَ في «الأمالي"» قول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة رحمهما الله). 

لهما: أن هذا اختلاف فى العقد؛ لأن المقصود من الجانبين السبب» 
فأشبه البيع. ٠‏ 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن المال في النكاح تاب والأضل ف الجن 
والازدواج» واليلك» ولا اختلاف فيما هو الأصل » فيليت» ثم إذا وقع 
الاختلاف في التَبَع : يُقضئ بالأقل؛ لاتفاقهما عليه. 

ويستوي دعوئ أقل المالَيْن» أو أكثرهماء في الصحيح. 

ثم قيل: الاختلاف فيما إذا كانت المرأة هي المدعية. 

وفيما إذا كان المدعي هو الزوج: إجماعٌ على أنه لا ثقبّل» لأن 
ا قد كر الال وو ي إل لسر 

وقيل: الاختلاف“ في الفصلَّيْنء وهذا أصح» والوجة ما ذكرتا 
والله تعالئ أعلم. 


9F 8‏ د 6د 


)١(‏ أطلق المصنف: كتاب الأمالي» ولم يعين مُمليهاء وهناك أمالي لأبي يوسف 
ولمحمد رحمهما الله ولغيرهما. 

)١(‏ وفي نُسخ: مقصوده. بضم الدال. أي الزوج. 

(۳) فبَطّل» وفي تُسخ: العقل: بالضم. 

(4) وفي تُسخ: الخلاف. 


۱۷۸ فصل في الشهادة على الإرث 


فصل 
في الشهادة على الإرث 
ومن من أقام بينة, على دار أنها كانت لأبية» أعارهاء أو أودَعَها الذي هي 
فى يد ه: فإنه يأخذهاء ولا يكلف البينة أنه مات» وتركها ميراثاً له. 


2 


فصل في الشهادة علئ الإرث 

قال: (ومن أقام بنة بعلن دار أنها كانت لأبيه» أعارهاء أو أودعها 
الذي هي في يكوه افانة يأخدها: وف ا امات وتركها متا 
له). 

وأصلّه: أنه متئ لَب ملك المورّث: لا يُقضئ به للوارث حتئ يشهد 
الشهودُ أنه مات وتّركها ميراثاً له عند أبي حنيفة ومحمار رحمهما الله. 

خلافاً لأبي يوسف رحمه الله. 

هو يقول: إن يلك الوارث ملك المورّش فصارت الشهادة بالملك 
للمورّث شهادة به للوارث. 

وها يفولاك: إن ملك الوارث متجدد في حق العيّْن» حتئ يجب عليه 
الاستبراء في الجارية المؤروثة» ل للوارث الغنيّ ما كان صدقة على 
المورّث الفقير» فلا بد من النقل» إلا أنه يكتفئ بالشهادة علئ قيام ملك 
المورٌث وقت الموت؛ لثبوت الانتقال ضرورة. 

وكذا علئ قيام یده» على ما نذكره إن شاء الله تعالی. 


فصل في الشهادة علئ الإرث ۱۷۹ 


وإن شَهدوا أنها كانت في يد فلانء مات وهي في يډه: جازت 
الشهادة. 
وإن قالوا لرجل حي : نشهد أنها كانت في يلو المدعي منذ أشهر : لم 


وقد وُجدّت الشهادة على اليد في مسألة «الكتاب»؛ لأن يد المستعير 
والمودع والمستأجر قائمة مقام يدده» فأغنئ ذلك عن الجر والنقل. 

قال: (وإن شَهدوا أنها كانت في ير فلانن» مات وهي في يلره: جازت 
الشهادة)؛ لأن الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان» 
والأمانة تصيرٌ مضمونة بالتجهيل» فصار بمنزلة الشهادةٍ على قيام ملكه 
وقت الموت. 

قال: (وإن قالوا لرجل حي: نشهد أنها كانت في يار المدعي منڏ 
أشهر: لم تُقبل). 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنها قبل ؛ لأن اليد مقصودة» كالملك. 

ولو شهدوا أنها كانت ملكه: تُعبَلَه فكذا هذاء وصار كما إذا شهدوا 
بالأخذ من المدعي. 

رج الظاهكة وهو فرلا اهاد قافت هر0 4 أن اليد 
قر ی 
المجهولء بخلاف الملك؛ لأنه معلوم» غير مختلف. 

وبخلاف الأخذ؛ لأنه معلوم» وحكمه معلومً» وهو وجوب الرد. 


۱۸۰ فصل في الشهادة على الإرث 


وإن أقرً بذلك المدعئ عليه : دقعت إلى المدعي . 
وإن شَّهدَ شاهدان أنه أَقَرَ أنها كانت في يد المدعي : دقعت إليه. 


ولأن يد ذي اليد معايّنٌ» ويد المدعي مشهودٌ به» و«ليس الخبرٌ 
كالمعاية)"2. 

قال: (وإن أقرَ بذلك المدعئ عليه: ذُفِحَتْ إل المدعي)؛ لأن الجهالة 
في المقَرٌ به لا تمن صحة الإقرار. 

قال: (وإن شَهدَ شاهدان أنه أَقَرَ أنها كانت في يل المدعي: ذُفِعَت 
إليه) ؛ لأن المشهود به ها هنا الإقرا وهو معلوم» والله تعالئ أعلم. 


6د د عد ¢ د 


)١(‏ تقدم في كتاب القاضي إلى القاضي» ولم ينص المؤلف في كلا الموضعين 
على أنه من قول النبي صلئ الله عليه وسلم. 

قلت: وهو حديث مرفوعٌء صححه ابن حبان (الإحسان 2771 وهو أيضاً في 
مسند أحمد »)۱۸٤١(‏ والمستدرك .)٠٠١( ٠١۱/۲‏ والأوسط للطبراني (56)» 
وغيرهاء قال المناوي في فيض القدير ©/07: رمز المؤلف لحمئنه» وهو كما قال» أو 
أعلئ» وله طرق. اه 

وقد فات الزيلعي تخريجه في نصب الراية ٠٠/٤‏ وكذلك في الدراية ۲/٠١۷٠ء‏ 
وكذلك العيني في البناية 2701/١١‏ وابن الهمام في فتح القدير ٠‏ /۳۸۷. 
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باب 
الشهادة على الشهادة 
الشهادة على الشهادة جائزة في كل حَق لا يسقط بالشبّهة . 
فلا تقل فيما يندرىء بالشبهات» كالحدود والقصاص . 


و o‏ 0 
وتجورٌ شهادة شاهدين علئ شهادة شاهدين. 


باب 
الشهادة على الشهادة 

قال: (الشهادة على الشهادةٍ جائزة في كل حى لا يسقط بالشبّهة). 

وهذا استحسان؛ لشدَةٍ الحاجة إليهاء إِذْ شاهِدٌ الأصل قد يعجر عن 
أداء الشهادةٍ لبعض العوارض» فلو لم جز الشهادة على شهادته: أدئ إلئ 
ا الحقوق. 

ولهذا جرّنا الشهادة على الشهادة وإن كثرّت”"» إلا أن فيها شبهة من 
حيث البدلية» أو من حيث إن فيها زيادة احتمال الكذب» وقد أمكن 
الاحتراز عنه بجنس الشهود. ١‏ 

قال: (فلا قل شنا يندرئة بالشبهات» كالحدود والقصاص. 


و o go‏ 
وتجورٌ شهادة شاهديّن علئ شهادة شاهدين). 


)١(‏ أي إهلاك وتضييع الحقوق. 
(1) أي وإن بعدت وتعدّدت إلى العشرة والعشرين بالوسائط. 


1۸۲ الشهادة على الشهادة 


ولا قبل شهادة واحدٍ على شهادة واحد . 
و ت 2 
وصفة الإشهاد : أن يقول شاهِد الأصل لشاهِد الفرع : اشهد E‏ 


وقال الشافعي''' رحمه الله: لا يجوز إلا الأربع”"» على كل أصل 
اثنان" ؛ لأن كل شاهدين قائمان مقام شاهدٍ واحلر» فصارا كالمرأتين. 

ولنا: قول علي رضي الله عنه: «لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة 
ا 

ولأن تقل شهادة الأصل من الحقوق» فهما شهدا بحق» ثم شهدا 

بح عر شبل. 

قال: (ولا قبل شهادة واحار على شهادة واحار)؛ لِمًا رويا“. 

تو عار ا ره الله. 

ولأنه حق من الحقوق» فلا بد من نصاب الشهادة. 

قال: (وصفة الإشهاد: أن يقول شاه الأصل لشاهد الفرع: إشهد 


.٠۳١/۷ الأم‎ )١( 

(۲) أي أربعة شهود. 

(*) أي شاهدان من الأربع. 

(5) قال في نصب الراية ٤‏ /۸۷: غريب وفي الدراية 177/7 : لم أجده» واستدرك 
عليهما في منية الألمعي ص١ 4٠‏ بقوله: قلت: رواه محمد في الأصل بلاغاً بلفظه. 

(5) أي من قول علي رضي الله عنه. 

0) لكن نصّت كنب المالكية أنه لا يُقبل في الشهادة أقل من اثنين. التلقين 
ص”177ء الكافي 407/17. 


الشهادة على الشهادة 1۸۳ 


علئ شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلانِ أقرّ عندي بكذاء وأشهّدني على 
وإن لم يقل : أشهدني على نفسه : جاز. 
ويقول شاهِد الفرع عند الأداء : أشهدٌ أن فلاناً أشهدني علئ شهادته 
أن فلاناً أقرٌ عنده بكذاء وقال لي : اشهّد علئ شهادتي بذلك. 


عل شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان قر عندي بكذاء وأشهدني على 
نفسه)؛ لأن الفرع كالنائب عنه» فلا بد من التحميل والتوكيل» على ما مر. 

ولا بد أن يَشهدَ عنده كما يشهد" عند القاضى؛ لينقلّه إل مجلس 
القضاء. 

a 5 5‏ 530 5 بر .بت 
غيره: حل له الشهادة وإن لم يقل له: إشهد. 

قال: (ويقول شاهِدٌ الفرع عند الأداء: أشهد أن فلاناً أشهدني على 
شهادته أن فلاناً أقرّ عنده بكذاء وقال لى: إشهّد على شهادتى بذلك)؛ 
لأنه لا بد من شهادته» وذكره شهادة الأصل» وذكر التحميل. 

ولي“ لفظ أطول من هذاء وأقصِر منه» و«خيرٌ الأمور أوساطها)”". 


)١(‏ أي شاهد الأصل. 

(۲) أي الشهادة على الشهادة. 

(۳) لم ينص المرغيناني علئْ أن هذا هو حديث» وقد روي مرفوعاً بسنل ضعيف 
في سنن البيهقي ۲۷۳/۳ وشعب الإيمان له (0814) مرسلاًء وأبو نعيم في الصحابة 
۷۲۹7)» والديلمي عن ابن عباس مرفوعاًء ينظر جامع الأصول (١١٠)ء‏ ورواه أبو = 


1۸4 الشهادة علئ الشهادة 


ومن قال : أشهّدني فلان على نفسه : لم يَشهّدٍ السامع علئ شهادته 
حتئ يقول له : ٳشهد علئ شهادتي . 

ولا قبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت هود الأصل› أو يغيبوا 
مسيرة ثلاثة أيامء فصاعداً» أو يَمْرَضوا مرضاً لا يستطيعون معه حضور 


مجلس الحاكم . 


قال: (ومن قال: أشهدني فلان على نفسه: لم يشهد السامع”" على 
شهادته حت يقول له: اشهد علئْ شهادتي) ؛ لأنه لا بد من التحميل. 

وهذا ظاهرٌ عند محمد رحمه الله؛ لأن القضاء عنده بشهادة الفروع 
والأصول جميعاًء حت اشتركوا في الضمان عند الرجوع. 

وكذا عندهما؛ لأنه لا ب من تقل شهادة الأصول؛ لتصير حجةء 
فيظهر تحميل ما هو حجة. 

قال: (ولا قبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهودٌ الأصل» أو 
يَغيبوا مسيرة ثلاثة أيام» فصاعداًء أو يَمْرَضوا مرضاً لا يستطيعون معه 
حضور مجلس الحاكم)؛ لأن جوارّها للحاجة» وإنما تمس عند عجز 
الأصل» وبهذه الأشياء يتحقق العجز. 

وإنما اعتبرنا السفرَ؛ لأن المعجرً: بعد المسافة» ومدة السفر بعيدة 


يعلئ موقوفاً بسند جيد عن وهب بن منبه» ومن كلام مطرّف بن عبد الله في ابن أبي 
شيبة (۳۵۱۲۸)» وشعب الإيمان للبيهقى (511/5)» ينظر كشف الخفاء 5594/1. 


(۱) وفي تُسخ: لم يسع للسامع أن يشهد على شهادته. 


الشهادة على الشهادة 1A0‏ 


فإن عَدَلَ شهود الأصلٍ شهود الفرع : جاز. 
وإن سكتوا عن تعديلهم : جاز» ونظر القاضي في حالهم. 


ي EE‏ عل فخ الأحكام"» فكذا سبيل هذا الحكم. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادة 
لا يستطيع أن يبيت في أهله: صح الإشهاد؛ إحياء لحقوق الناس. 
ا الأول أحسن» والثاني أرفق» وبه أخذ الفقيه أ ول 


قال: (فإن عَدَلَ شهود الأصل شهود الفرع: جاز)؛ لأنهم من أهل 
التزكية. 

وكذا إذا شَّهِدَ شاهدان» فعَدّل أحدهما الآخرَ: صح؛ لما قلنا. 

غاية الأمر أن فيه منفعة من حيث القضاء بشهادته» لكن العدذل لا بهم 


بثله» كما لا ينه في شهادةٍ نفسه» كيف وان قوله مقبولا في حَقّ نفسه 


وان و ردت شهادة صاحبه » فلا تهمة. 


قال: (وإن سکتوا عن تعديلهم: جاز» اظ القاضي في حالهم)» 


وهذا عند أبى يوسف رحمه الله. 


)١(‏ نحو قصر الصلاة» والفطر في صوم رمضان. 

.4 54/1١١ أي المشايخ رحمهم الله. البناية‎ )١( 

() أبو الليث السمرقندي نصر بن محمدء توفي سنة ۳۷۳ه» له مؤلفات 
عديدة» منها خزانة الفقه» تاج التراجم ص ١٠١"ء‏ الأعلام ۲۷/۸. 

(4) لفظ: إن: هنا وصلية. 


۱۸٦‏ الشهادة علئ الشهادة 


وإن أنكر شهود الأصل الشهادة : لم قبل شهادة شهود الفرع . 

وإذا شهد رجلان على شهادة رجلَيّن على فلانة بدت فلان الفلانية بألفى 
درهمء وقالا: أخبرانا أنهما يعرفانهاء فجاء بامرأةء وقالا: لا ندري أهي 
هذه» أم لا؟ : فإنه يقال للمدعي : هات شاهدَيْن يشهدان أنها فلانة. 


وقال محمد رحمه الله: لا تُقبّل؛ لأنه لا شهادة إلا بالعدالة» فإذا لم 
يعرفوها: لم ينقلوا الشهادة» فلا يقبل'". 

ولآابى يوسف رحمه الله: أن المأخود عليهم النقلّء دون التعديل ؛ 
لأنه قد يخفئ عليهم» وإذا تَقَلَوا: يتعرّفْ القاضي العدالة» كما إذا 
حضروا بأنفسهم وشهدوا. 

قال: (وإن أنكر شهودٌُ الأصل الشهادة: لم تُقبل شهادة شهود الفرع)؛ 
لأن التحميل لم يثبت يثبت؛ للتعارض بين الخبريّن» وهو شرط. 

قال: (وإذا شهد رجلان على شهادةٍ رجليّن على فلانة بنت فلان 
الفلانية بألف. درهمء وقالا: أخبرانا أنهما يعرفانهاء فجاء”" بامرأقء 
وقالا“ : لا ندري أهي هذهء أم لا؟: فإنه يقال للمدعي: هات و شاهدين 
يشهدان أنها فلانة)؛ لأن الشهادة على المعرقة بالنسبة ة ف اتحققك: 


)١(‏ أي ما نقلوه. حاشية سعدي علئ الهداية. 

(۲) آي من غيرهم. 

(۳) فجاء: بتوحيد الفعل» والمراد: جاء المدعي» وفي تُسخ: فجاء المدعي» 
وفي نُسخ: جاءا: بالتثنية» ويكون المراد: فجاء الفرعان بامرأة. ينظر البناية .٤٤۹/١١‏ 

(5) أي الشاهدان الفرعيان. 


الشهادة علئ الشهادة 1A۷‏ 


وكذلك كتاب القاضى إلى القاضى . 
٠ ٠ 0‏ سانا 0 4 ٠‏ ل 
ولو قالوا في هذين البابَيّن : فلانة بنت فلان التميمية : لم بجر حتئ 
يُنسبوها إلى فَخِذِها. 


والمدعي يدعي الحق على الحاضرة» ولعلها غيرهاء فلا بد من تعريفها 

ونظيرٌ هذا: إذا تحمّلوا الشهادة ببيع محدودة"» بذكر حَدُودهاء 
وشهدوا على المشتري: لا بد من آخَرَيّن يشهدان علئ أن المحدود بها في 
يد المدّعا عليه. 

وكذا إذا أنكر المدّعئ عليه أن الحدود المذكورة في الشهادة حدودُ ما 
فى يله. 

قال: (وكذلك كتاب القاضى إل القاضى)؛ لأنه فى معن الشهادة 
على الشهادة» إلا أن القاضى لكمال ديانتِه» وؤفور ولايته: يَتَفرد بالنقل. 

o 5 5 5‏ و و 7 

قال: (ولو قالوا في هذين البابيّن: فلانة بنت فلان”" التميمية: لم يجر 
حت ينسبوها إلى فَخِذْها)» وهى القبيلة الخاصة. 

وهذا لان التعزيف ل بد مه فى هذاء :ولا بتحضل اة العامة 

له 5 7 E‏ ۶ و 

وهي عامة إلى بني تميم؛ لأنهم قوم لا يحصؤون» ويحصل بالنسبة إلى 
الفخذ؛ لأنها خاصة. 


(1) أي ببيع دار محدودة بحدودٍ معينة مثلا» وفي تُسخ: محدود. 
و و 
(؟) وفي نُسخ: فلانة التميمية. هكذا. 


1۸۸ الشهادة على الشهادة 


هه ها هاه هاه هه هاه هو وه هه وه هاو .واو هه و GSS OSO‏ هد و و و واو و و٠ ٠.‏ 


وقيل: الفرغانية: نسبةٌ عامة» والأوزجندية: خاصة. 

وقيل: السمرقندية» والبخارية: عامة. 

وقيل: النسبة إلى السكةٍ الصغيرة: خاصة» وإلئ المَحَلَّةٍ الكبيرة» وإلئ 
المصر: E‏ 

ثم التعريف وإن كان م بذک الج عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
لله خلافاً لأبي يوسف رحمه الله» على ظاهر الروايات» فذكر الفَخِذْ: 
يقوم مقام الجد؛ لأنه اسم الجدّ الأعلى» فَتُرّل منزلة الج الأدن» والله 
تعالئ أعلم. 


¢ د د 6د د 


فصل ۱۸۹ 


فصل 
5 مه 7 5 و 2 واو م 
قال أبو حنيفة رحمه الله : شاهد الزور : أشهره فى السوق. ولا 
وراو : : 


عزره. 


o ١ 71 ۴‏ ب 
وقال أبو يوسف ومحملد رحمهما الله : نوجعه ضربا شدیدا» وتحبسة . 


فصل 
ف شعادة ا 
في شهادة الزور 
35 3 ا ب 0 1 0 
قال: (قال أبو حنيفة رحمه الله : شاه الزور: ا السوق» ولا 
ا 1 
عرره. 
قال أ . و ار او جم بي 
وقال بو يوسف ومحمد رحمهما الله : نوجعه ضربا شديدا ¢ ونحبسه)» 
5 و 0 
وهو قول الشافعى”" رحمه اللّه. 
1 و ص 5 35 58 5 ا ضر ما 2 ص 
لهما: ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب شاهد الزور أربعين 
طا 2 )( 
سوطاء وسحم وجهه ٠.‏ 
(۱) لفظ: شديداً: مثبت في نُسخ» دون أخرئ. 
(۲) روضة الطالبين .٠٤٤/١١‏ 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة (7587517)» مصنف عبد الرزاق »)٠١۳۹۲(‏ سنن 
البيهقى .)۲١٤۹۳(‏ 


١‏ 3 9 ل 
ومعلى : سځم وجهه: أي سوده» من: السخمة» وهي السواد. 


هه هه SOQ»‏ ولو هاه هه وه هاه هه هاو هه و وهاه وه هاه واوا ود واو ووه وه و واو وه وه ٠‏ 


ع 5 اه 00 0 
لأآن هذه كدة بعل اض رها إل العناد» ا ر بي 
و 00 وه ى صرر 07 8 ولب - ر 
7 4 
فيعزر. 


وله" : :أن ريخا وخيه الله كان شه ولا يضر , اير 


ولأن الانزجار يحصل بالتة لتشهير» ف فیکتة ' به. 

والضربُ وإن كان مبالغة في الرّجْرء ولكنه يق مانعاً عن الرجوع» فوج 
التخفيف؛ نظرا إلى هذا الوجه. 

وحديث عمرّ رضي الله عنه محمول على السياسة؛ بدلالة“ التبليغ 


إلى الأربعين» والتسخيم. 


)١(‏ هكذا: فيها: كما في نسخة ١١۷ه.‏ أي ليس في هذه الكبيرة حل وفي 
غالب النسخ: فيه: بالتذكير: أي: ليس في شاهد الزور» أو: ليس في هذا الفعل: حل. 

(1) أي يستدل للإمام أبي حنيفة رحمه الله بفعل شريح رحمه الله. 

وشريح هذا: هو ابن الحارث الكندي» القاضي الشهير من التابعين» ولي قضاء 
الكوفة في عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم» المتوفئ سنة ۷۸ه. 

ووجه الاستدلال بفعل التابعى: أنه ذَكَرَ فى النوادر عن أبى حنيفة في تقليد 
التابعي الذي زَحم الصحابة 82 الله عنهم ف الفتوئ: قال: أنا افده فوجه 
استدلاله في هذه الرواية: ظاهر. 

وعلىا ظاهر الرواية: قالوا: لم يذكر فعل شريح محتجاً به وإنما ذكره لبيان أن 
احتجاجه بتجويز الصحابة رضي الله عنهم فعل شريح» فإنه كان قاضياً في زمن عمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم» فحَل محل الإجماع. البناية .507/1١‏ 

(۳) الآثار لمحمد بن الحسن 004/7» مصنف ابن أبي شيبة .)۲١١٤٥(‏ 


(5) وفي تُسخ: بدليل. 


في شهادة الرور ۱۹۱ 


وفي «الجامع الصغير» : شاهدان اد قرا عند القاضي أنهما شهدا بزور : 
لم يضرباء وقالا : يعرّران. 


ثم تفسير تفسير التشهير: ع ا ل 
سوقه إن كان سوقيًء أو إلى قومه إن كان غير سوقي بعد العصر أجمع ما 
كانواء ويقول: إن شريحاً يُقرئكم السلام» ويقول: إنا وجدنا هذا شاه 
ژور» فاحدروه» وحَذّروه الناس ٠‏ 

ووک تتفي ا المتر خي رحمه الله أنه پشھر عندهما”" أيضاً 

والتعزيرٌ والحبس على قدر ما يراه القاضي عندهما. 

وكيفية التعزير : ذكرناها في الحدود. 

(وفي «الجامع الصغير"»: شاهدان اقرا عند القاضي أنهما شهدا 
بزور: لم يضرباء وقالا: یعزران). 

وفائدته”: أن شاه الزور في حَقَّ ما ذكرنا من الحكم: هو المقرٌ على 
نفسه بذلك. 

فأمّا لا طريق إلى إثبات ذلك بالبينة؛ لأنه لقي الشهادة» والبينات 
للاإثبات» والله تعالئ أعلم. 


¢ ¢ ا ناا 


)١(‏ قال في نصب الراية :۸۸/٤‏ رواه محمد في كتاب الآثار (؟/2001 برقم 
15 » ط كراتشي)» وقريب من هذا اللفظ في مصنف ابن أبي شيبة .)۲۳۰٤٥۵(‏ 

(۲) أي عند الصاحبين. 

(۳) ص1917. 

(5) أي فائدة قوله: شاهدان أقرًا أنهما. وينظر البناية .407/1١١‏ 


1۹۲ كتاب 


کتاب 
الرجوع عن الشهادات 
إذا رَجَحَ الشهودٌ عن شهادتهم قَبْلَ الحكم بها : سَقَطَتْ. 
فان حم بشهادتهم؛ ثم رَجَعوا: لم يُفسّخ الحكم» وعليهم ضمان ما 
أتلفوه بشهادتهم . 


كتاب 
الرجوع عن الشهادات 

قال: (إذا رَجَعّ الشهودٌ عن شهادتهم قَبْلَ الحكم بها: سَقَطّت)؛ لأن 
الح إنما يثبت بالقضاءء والقاضي لا يقضي بكلام متناقض. 

ولا ضمان عليهه”"؛ لأنهم ما أتلفوا شيئاًء لا على المدعي» ولا 
على المشهود عليه. 

قال: (فإن حكم بشهادتهم » ثم رجعوا: لم يفسخ الحكم)؛ لان آخر 
كلايهم يناقض أولّهء فلا يُنقض الحكم بالمتناقض. 

ولأنه في الدلالة على الصدق مثل الأول» وقد ترجَّحَ الأول باتصال 
القضاء به. 

(وعليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم)؛ لإقرارهم على أنفسهم بسبب 


(۱) وفي تُسخ: عليهما. 


الرجوع عن الشهادات 1۹۳ 


ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم . 
وإذا شَهدَ شاهدان بمال» فحَكم الحاكم به. ثم رجعا: ضهنا المال 
للمشهود عليه . 


الضمان» والتناقض لا يمنع صحة الإقرار» وستقرره من بعد إن شاء الله 
ا 

ل ولا يصح الرجوع | إلا بحضرة الحاكم)؛ لأنه فسخ 
فِيَختصٌ بما تحص به الشهادة من المجلس» وهو مجلس القاضي» أي 
قاض كان. 

ولأن الرجوع توبة» والتوبة على حسب الجناية» فالس بالسر 
والإعلان بالإعلان. 

وإذا لم يصح الرجوعٌ في غير مجلس القاضي”"» فلو ادّعئ المشهود 
عليه رجوعهماء 0 يميهما: لا يُحلّفان. 


وكذا لا يُقبل بیننّه عليهما؛ لأنه ادع رجوعاً باطلا” حتئ لو أقام 


ماضن 


البينة أنه رجع عند قاضى كذاء وضمته" المال: قبل ؛ لأن السبب 


قال: (وإذا شهد شاهدان بمال» فحكم الحاكم به» ثم يد ضمنًا 
المال للمشهود عليه)؛ لأن التسبيبٌ علئ وجه التعدي: سبب الضمان» 


)١(‏ وفي نُسخ: مجلس القضاء. 
() وهو رجوعه في غير مجلس القاضي. 
() أي القاضي أو المدعي. حاشية سعدي على الهداية. 


44 الرجوع عن الشهادات 


فإن رَجَعَ أحدهما : ضهن النصف. 
وإن شهد بالمال ثلاث فرَجَع أحدهم : فلا ضمان عليه . 


كحافر البئر» وقد سب" للإتلاف تعديا. 

وقال الشافعي'" رحمه الله: لا يضمنان؛ لأنه لا عبرة للتسبيب عند 
وجود المباشرة. 

قلنا: تَعَذَرَ إيجاب الضمان على المباثير» وهو القاضي ؛ لأنه كالملجأ 
إلى القضاءء وفي إيجابه: صرف الناس عن تقلّدهء وتَعدَّرَ استيفاؤه من 
المدعي؛ لأن الحكم ماض» فاعتبر التسبيب. 

وإنما يضمنان إذا قَبَض المدعي المال» ديناً كان أو عيناً؛ لأن الإتلاف 
به يتحّقٌ» ولأنه لا ممائلة بين أذ العين وإلزام الدين. 

قال: (فإن رَجَعْ أحدهما: ضمِنَ النصف). 

والأصل: أن المعتبرَ في هذا: بقاء من بِقِي» لا رجوع من رَجَعَ» وقد 
بقِي من يُبقئ بشهادته نصف الحق. 

قال: (وإن شهد بالمال ثلاثة» فرجع أحدهم : فلا ضمان عليه)؛ لأنه 
قي عن يقرا ميات كن الح وهذا لأن الاستحقاق باق ال 


)١(‏ وفي تُسخ: تسبّبا. 


)۲( جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود للمنهاجي» ( ت ۰٩‏ ۸۸ه) 
00/۲. 


الرجوع عن الشهادات 140 


سے را ر ت ر 


فإن رجع آخر : ضَونَ الراجعان نصف المال. 

ê ١‏ ها “lf lé‏ ا ا 

وإن شهد رجل وامرأتان» فرجعت امرأة : ضَوتّت ربع الحق . 
وإن رَجَعَتا : ضوئنا نصف الحق. 

ع اي التق اود لسعم ا e‏ 
وإن شهد رجل وعشر نسوةٍ. ثم رجع ثمان : فلا ضمان عليهن. 
يي 2 و 6 
فإن رَجَعَت أخرئ : كان عليهن ربع الحق . 


2 7 ر ت و 200 
والمتلف ' متئ استّحِق: سقط الضمان› فأولئ أن ي يمتنع. 
قال: (فإن رَجَعْ آخرٌ: ضَينَ الراجعان نصف المال)؛ لأن ببقاء 
e 2000 0 7‏ 
قال: (وإن شهد رجل وامرأتان» فرجعت امرأة: ضونت ربع الحق 3 
لبقاء ثلاثة الأرباع بيقاء من بقي: 


قال: (وإن رجعتا: ضما نصف الحق)؛ لأن بشهادة الرجل بقي 


نصف الحق. 

قال: (وإن شَهِدَ رجل وعشرٌ نسُوقء ثم رَجَمَ كَمَاِ فلا ضمانٌ 
عليهن)؛ لأنه بقِي من يبق بشهادته كل الحق. 

(فإن رَجعَّت أخرئ: كان عليه ربع الحق)؛ لأنه بقي النصف: 
بشهادة الرجل» والربع: بشهادة الباقية» فبقي ثلاثة الأرباع. 


)١(‏ أي المال المتلّف. 


(۲) أي الضمان. كما في حاشية سعدي على الهداية» وفي تسخ: يمئّع: هكذا 
و 
ضبطت» وكتب عليها فى حاشية نسخة ۷۳۸ه: أي وجوبه. 
)۳( وفي تُسخ: المال. 


145 الرجوع عن الشهادات 


وإن رَجَعَ الرجل والنساء جميعا : فعلى الرجل سدس الحق. وعلى 


ا 


و 1 
النسوة خمسة أسداسه عند أبى حنيفة رحمه الله . 


وعندهما : على الرجل : النصف» وعلى الشنُوة : النصف 


1 بحام تادر 7 1e‏ 21 
قال: (وإن رَجَعْ الرجل والنساء جميعا: فعلئ الرجل نيلي الح 
2 
وعل النسوة خمسة أسداسه عند أبى حنيفة رحمه الله. 
وعندهما: على الرجل: النصف» وعلئ السلوة: النصف)؛ لأنهن وإن 
عو ا و ن ا 8 1 ر 2 
كثرن: يقمْن مام رجل واحدرء ولهذا لا تُقبّل شهادتّهن إلا بانضمام رجل 
واحد. 
ولأبي حنيفة رحمه الله: أن كل امرأتين قامتم"" مقام رجل واحد. 
ےر 5 و 
: ع شهادة اثنتين 


3 


قال عليه الصلاة والسلام في نقصان عقَلهن 
منهن بشهادة رجل واحلر»"". 

فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال» ثم رجعوا. 

وإن رَجَمْ النسوة العَشرٌء دون الرجل: كان عليهنَ نصفْ الحق على 
القولين؛ لِما قلنا. 

ولو شه رجلان وافرأة بمال» ثم رجعوا: فالضمان عليهماء دون 
المرأة؛ لأن الواحدة ليست بشاهدة» بل هي بعض الشاهدء فلا يضاف 


إليه الحكم. 


)١(‏ وفي تُسخ: قامت. 
)۲( وفي تسخ ضبطت: عَدِلَت. قلت: وكلاهما جائز. 


)۳( صحيح البخاري i9)‏ صحيح مسلم (19). 


الرجوع عن الشهادات 4۷ 


وإن شهد شاهدان علئ امرأةٍ بالنکاح»› بمقدار مهر مثلهاء ثم رجعا : 
فلا ضمان عليهما . 

وكذا إذا شهدا بأقل من مهر مثلها . 

وكذا إذا شهدا علئ رجل بتزوج امرأةٍ بمقدار مهر مثلهاء ثم رجعا: فلا 
ضمان عليهماء وإن شهدا بأكثر من مهر المثل» ثم رجعا : ضّونا الزيادة. 


قال: (وإن شهد شاهدان علئ امرأةٍ بالتكاح» بمقدار مهر مثلهاء ثم 
رجعا: فلا ضمان عليهما. 

وكذا إذا شهدا بأقل مِن مهر مثلها)؛ لأن منافع البضع غير متقوّمةٍ عند 
الإتلاف» لأن التضمين يستدعي الممائلة» على ما عرف. 

وإثما ضمن وتَقوم بالتملّك؟ لأنها تصيرٌ متقوّمةٌ؛ ضرورة الملك؛ 
إبانة لحَطَرٍ المحل. 

قال: (وكذا إذا شهدا على رجل بتزوّج امرأةٍ بمقدار مهر مثلهاء ثم 
رجعا: فلا ضمان عليهما)؛ لأنه إتلاف بعِوّض؛ لما قلنا إن البضع متقوم 
حال الدخول في الملك» والإتلاف بعوض: كلا إتلافو» وهذا لأن مبنئ 
الضمان على المماثلة» ولا مماثلة بين الإتلافي بعوض وبينه بغير عوض. 

قال: (وإن شهدا بأكثرٌ من مهر المثل» ثم رجعا: ضَّينا الزيادة)؛ 


۸ الرجوع عن الشهادات 


وإن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة» أو أكثرَء ثم رجعا : لم يضمنًا 
وإن كان بأقل من القيمة : ضما النقصان. 
وإن شهدا علىئ رجل أنه طلق امرأتّه قبل الدخول بهاء ثم رجعا : 


قال: (وإن شهدا" ببيع شيء بمثل القيمة» أو أكثرّء ثم رجعا: لم 
يضمًا) ؛ د نظراً إلى العوض. 

(وإن كان بأقل من القيمة: ضما النقصان)؛ لأنهما أتلفا هذا الجزء بلا 
عوض. 

ولا فرق بين أن يكون البيع انا أو فيه خيارٌ البائع؛ لأن السبب هو البيع 
السابق» فيضاف الحكم عند سقوط الخيار إليه» فيضاف”" التلف إليهما. 

قال: (وإن شهدا علئ رجل أنه طلّق امرأته قبل الدخول بهاء ثم 


2 : ضما ذ نصف المهر”)؛ 0 أكدا E‏ ارما 
ولأن الفرقة قبل الدخول: في معنئ الفسخ. فيوجب سقوط ج 
المهرء كما مر في النكاح. 
ثم يجب نصفف المهر ابتداء بطريق المتعة» فكان واجباً بشهادتهما. 


)١(‏ أي على البائع. 
(۲) وفي تُسخ: فانضاف. 
(9) فإن كان بعد الدخول: لم يضمنا. حاشية نسخة السليمانية ٠٤٤‏ . 


الرجوع عن الشهادات 4۹4 


وإن شهدا علئ رجل أنه أعتق عبده» ثم رجعا : ضمتا قيمته . 
وإن شهدا بقصاص» ثم رجعا بعد القتل: ضَونا الديةء ولا بقتص 
هما . 


قال: (وإن شهدا على رجل أنه أعتق عبده» ثم رجعا: ضمئًا قيمته)؛ 
لأنهما أتلفا مال العا قن غر عرف 
والولاء للمعق؛ لأن العتق لا يتحول إليهما بهذا الضمان» فلا يتحول الولاء. 
قال: (وإن شهدا بقصاص» ثم رجعا بعد القتل: ضَّونا الدية» ولا يعنص منهما). 
وقال الشافعي”" رحمه الله: يُقتَصّ منهما؛ لوجود القتل منهما تسبيباً 
فأشبه المكرة» بل أولى؛ لأن الولي يُعان» والمكرة”"' يُمتّع. 
ولنا: أن القتل مباشرة لم بوجت وکا سا لأن السبب ما يفضي 
إليه غالبا» وها هنا: لا يفضي؛ لأن العفو مندوب إليه» بخلاف المكره؛ 
أنه 00 ظاهراً» ولأن الفعل ا ا 
ثم لا أقل من الشبهة» وهي دارئة للقصاص » بخلاف المال9 ؛ 
07 مع الشبهات» والباقي يعرف في «المختلف”) : 


ع 
لأنه 


(۱) منهاج الطالبين .779/1١‏ 

(1) لأن الولي يُعان على الاستيفاء» والمكره» بفتح الراء: يُمنع؟ لأن الشاهد 
بمنزلة المكره» بكسر الراء» والولي بمنزلة المكره» بفتح الراء. البناية 1١١‏ /558. 

0 أي الدية. 

(5) أي كتاب: مختلف الرواية» للفقيه أبي الليث. البناية .41٠١/1١١‏ 


۰ الرجوع عن الشهادات 


وإذا رَجَعَ شهود الفرع : ضَونوا. 
ولو رجع شهودٌ الأصل» وقالوا : لم تشھد شهود الفرع علئ شهادتنا : 
فلا ضمان عليهم . 


وإن قالوا : أشهدناهم, وغلطنا : ضَمنوا. 


قال: (وإذا رَجَعَ شهودٌ الفرع: ضّونوا)؛ لأن الشهادة في مجلس 
القضاء صدرت منهم» فكان التلفٌ مضافاً إليهم. 

قال: (ولو رجع شهود الأصلء وقالوا: لم نُشهد شهود الفرع على 
شهادتنا: فلا ضمان عليهم)؛ لأنهم أنكروا السبب» وهو الإشهاد. 

ولا يطل القضاء؛ لأنه حبر محتول» فصار كرجوع الشاهدء بخلاف 
ما قبل القضاء. 

قال: (وإن قالوا: أشهدناهمء وغلطنا: ضينوا")» وهذا عند محملر 
رحمه الله. 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: لا ضمان عليهم؛ لأن القضاء 
وقع بشهادة الفروع ؛ لأن القاضي يقضي بما يعاين من الحجة» وهي شهادتهم. 

وله: أن الفروع تَقَلُوا شهادة الأصول» فصار كأنهم حضروا. 

ولو رجع الأصول والفروع ا يجب الوه عندهما على 
الفروع لا غيرَ؛ لأن القضاء وع بشهادتهم. 


A O 


الرجوع عن الشهادات ١‏ 


وإن قال شهود الفرع : كب شهودُ الأصل» أو غَلِطوا في شهادتهم : لم 
يلتقت إلى ذلك . 


سير ر لل 2 
وإن رَجَع المزكون عن التزكية : ضَونوا. 


وعند محمار رحمه الله: المشهودٌ عليه بالخيار: ان شا هنين الأصول» 
وإن شاء ضمن من الفروع. 

لأن القضاء وقع بشهادة الفروع من الوجه الذي ذكراء وبشهادة 
الأصول من الوجه الذي ذكرَء فيتخيّرُ بينهماء والجهتان متغايرتان» فلا 
کے با فى اشم 

قال: (وإن قال شهودُ الفرع: كب شهودٌ الأصلء أو غَلِطوا في 
شهادتهم : لم يلتفت إلى لى ذلك)؛ لأنّ ما أمضري من القضاء: ادر شر 

ولا يجب الضمان عليهم ؛ لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم» إنما شهدوا 
على غيرهم بالرجوع. 

قال: (وإن رجع المزكون عن التزكية: ضمنوا)» وهذا عند أبي حنيفة 
رحمه الله. 

وقالا: لا يَضمِنُون؛ لأنهم أثتوا علئ الشهودٍ خيرأء فصاروا كشهود 
الإحصان. 

وله: أن التزكية إعمال للشهادة» إِذْ القاضي لا يعمل بها إلا بالتزكية» 
فصارت في معنئ عِلَةَ العِلَة» بخلاف شهود الإحصان؛ لأنه شط مَحْض: 


(۱) وفي تُسخ: بينهم. 


1۲ الرجوع عن الشهادات 


وإذا شهد شاهدان باليمين» وشاهدان بوجود الشرطء ثم رجعوا: 
فالضمان على شهود اليمين خاصة. 


قال: (وإذا شهد شاهدان باليمين» وشاهدان بوجود الشرطء ثم 
زجعو فالات علو روا كا 

لأنه هو السبب» والتلف يضاف إلى ميتي السبب» دون الشرط 
المخض» ألا ترئ أن القاضي يقضي بشهادة شهود اليمين» دون شهادة 
شهود الشرط. 

ولو رَجَع شهود الشرط وحدهم: اختلف المشايخ رحمهم الله فيه. 

ومعنئ المسألة" : يمين العتاق» والطلاق قبل الدخول» والله تعالى 


أعلم. 


د د 6 كد 


)١(‏ يعني أن صورة المسألة كما يلي: شهد رجلان على أنه علق عِنّْقَ عبده» أو طلاق 
امرأته بدخول الدار» وشهد آخران أنه وجد الشرط» فقضئ القاضي بوقوع العتق والطلاق» 
ثم رجعوا جميعاً: فالضمان علئ شهود اليمين» دون الشرط. 

وقيّد ب: قبل الدخول: لأن رجوع الشهود بالطلاق عن الشهادة إذا كان بعد 
الدخول: لا يضمنون شيئا. البناية .٤۷٤/١١‏ 


كتاب الوكالة ۳ 


كتاب الوكالة 
و 5 5 و ر 2 
كل عقدٍ جاز أن يَعقِدّه الإنسان بنفسه : جاز أن يوكل به غيره. 
و 
وتجورٌ الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق . 


كتاب الوكالة 


قال: (كل عقا جاز أن يعقده الإنسان بنفسه: جاز أن بوكل بناغيره)؛ 
لأن الإنسان قد قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال» 
جاع إل أن لرل غر فيكون بسبيل من ؛ دفعا لحاكة: 

قد صح أن النبي صلئ الله عليه وسلم وکل بالشراء حكيم بن حرام 
رضي الله عند وبالتزويج عمر بن ام سلّمة رضي الله عنهما. 
قال: (وتجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق)؛ لِمًا قدّمنا من الحاجة» 
إِذْ ليس كل أحار يهتدي إلى وجوه الخصومات. 


(؟) سنن الترمذي »)١7017(‏ وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وحبيب بن أبي 
ثابت: لم يسمع عندى من حكيم بن حزام. اه» وأخرجه أبو داود (77/85)» وفى إسناده 

ل اك ووه اجر ا 
رجل مجهول» ولذا قال في البناية :1/١١‏ فكيف يكون صحيحا حتئ يقول المصنف: وقد 
صح؟!» ولكن يُمكن أن يستدل هنا بحديث عروة البارقي عند البخاري (7447). 

(۳) سنن النسائی (77015)» مسند أحمد (773558): مسئد أبى يعلئْ (1۹۰۷)» 
الذي وكل عمر في هذا النص: «فقالت أم سلمة: قم يا عمر» فزوج رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم» فزوَجه إياها»: هل هو النبي صائ الله عليه وسلم» أو آم سلمة؟ 


°٤‏ كتاب الوكالة 


وكذا بإيفائهاء واستيفائهاء إلا في الحدود والقصاصء فإن الوكالة لا 
تصح باستيفائها مع غَيْبة الموكل عن المجلس . 

وقال أبو يوسف رحمه الله : لا تجورٌ الوكالة بإثبات الحدود والقصاص 
بإقامة الشهود أيضاً. 


وَقَهُ صح أن علياً رضي الله عنه وکل فيها عقيل“ رضي الله عنهء 
وبح نا اسن عقيل : : وكل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما”". 

قال: (وكذا بإيفائهاء واستيفائهاء إلا في الحدود والقضاص» فإن 
الوكالة لا تصح باستيفائها مع" عب َيْية الموكل عن المجلس). 

لأنها تندرىةٌ بالشبهات» وشبهة العفو ثابتة حال غَيْبة الموكل» بل 
هو“ الظاهرٌ؛ للنّدْبٍ الشرعي””. 

بخلاف عة الشاهد ؛ لأن الظاهر عدم الرجوع. 

وبخلاف حالة الحضرة؛ لانتفاء هذه الشبهة. 

ولیس كل أحلر بحسن الاستيفاء» فلو منع عنه عنه: ينس باب الاستيفاء 
أصلاء وهذا الذي ذكرناه قول أبي حنيفة رحمه الله. 

(وقال أبو يوسف رحمه الله: لا تجوز الوكالة بإثبات الحدودٍ والقصاص 
بإقامة الشهود أيضاً). ١‏ 


)١(‏ بن أبي طالب رضي الله عنه» وهو أخو علي رضي الله عنه. 

(۲) ابن أخيه» صحابيء وهو أول من ولد بالحبشة. سنن البيهقي .)١471(‏ 
(۳) وفي تُسخ: بعد. بدل: مع. 

(5) أي العفو. 

() وهو قوله تعالئ: وَل َعَم أي بك 4. البقرة/۲۳۷. 


كتاب الوكالة 0 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجورٌ التوكيل بالخصومةء إلا برضا 
2 ت ص 
الخصم» إلا أن يكون الموكل مريضاًء أو غائباً مسيرة ڈ ثة أيام» فصاعداً. 


وقول محمد مع أبي حنيفة رحمهما الله. 

وقيل: مع أبي يوسف رحمه الله. 

وقيل: هذا الاختلاف في عَيْبته» دون حَضْرته؛ لأن كلام الوكيل ينتقل 
لی الموکل عند حضوره"» فصار كأنه تكلّم بنفسه. ۰ 

له" : أن التوكيل إنابة» وشبهة النيابة يبَحرّرُ عنها في هذا الباب» كما 
في الشهادة على الشهادة» وكما في الاستيفاء. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الخصومة شط مَحْضٌ؛ لأن الوجوب 
مضاف إلئ الجناية» والظهورٌ إلى الشهادة» فيجري فيه التوكيل» كما في 
شاق الحفوق: 

وعلئ هذا الخلاف: التوكيل بالجواب يِن جانب من عليه الح والقصاص. 

وكلام أبي حنيفة رحمه الله فيه أظهرٌ؛ لأن الشبهة لا تمنع الدفع» غيرَ 
أن إقرار الوكيل غير مقبول عليه؛ لما فيه من شبهة عدم الأمر به. 

قال: (وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز التوكيل بالخصومةء إلا 
برضا الخصمء إلا أن يكو الموكل مريضاًء أو غائباً مسيرة ثلائٍ أيام» 
فصاعدا. 


)١(‏ وفي تُسخ: حال حضرته. 


0 
وقالا : يجورٌ التوكيل بغير رضا الخصم . 


وقالا: يجوز التوكيل بغير رضا الخصم)» وهو قول الشافعي”" رحمه الله. 

ولا خلاف في الجوازء إنما الخلاف”" ذ في اللزوم. 

لهما: أن التوكيل تصرف في خالص حقه» فلا يَتوقّفُ على رضا 
غيره» كالتوكيل بتقاضي الديون. ١‏ ظ 

وله: أن الجواب مستّحق على الخصمء ولهذا يستحضره» والناس 
متفاوتون في الخصومة» فلو قلنا بلزومه: يتضررٌ به» فيتوقف على رضاهء 


K2,‏ ال 


كالعبد المشترك إذا كاتبه أحدهما: يتخير الآخر. 
بخلاف المريض والمسافر؛ لأن الجواب غيرٌ مستَحَق عليهما هنالك. 
ثم كما يازم التوكيل عنده من المسافر: يازم | ذا أراد السفر؛ لتحقق الضرورة. 
ولو كانت المرأة مُخَدَرة لم جر عادثّها بالبروزء وحضور مجلس 
الحكم": قال أبو بكر الرازي“ رحمه الله: يلزم التوكيل ؛ لأنها لو 
حضرت: لا يمكلها أن نطق بها لحيائهاء ٠‏ فيلزم توكيلها. 
قال رضي الله عنه”” : وهذا شيء استحسنه المتأخرون» وعليه الفتوئ. 


."5/1 نهاية المطلب‎ )١( 

(1) وفي نُسخ: الاختلاف. 

(۳) وفي تُسخ: الحاكم» وفي تُسخ: مجلس القاضي. 

(5) الجصاص» الإمام المشهور» صاحب أحكام القرآن» ت٠/الاه.‏ 

»ه٠١ هكذا كما أثبت جاء في أقدم سخ الهداية وأدقها وغالبهاء نسخة‎ )٥( 
4لالاه. 84هء "الالمهء وغيرهاء وفي لسع أخرئ: قال المصئف‎ ه٩‎ 
رحمه الله وفي نُس ثالثة : قال: فقطء وعليه اختلف الشراح ف في المراد بالقائل:‎ 


کتاب الوكالة ۷ ۲ 


وين شَرْط الوكالة : أن يكون الموكل ممن يَملِك التصِرّف» وتلزمه 
الأحكام. 

و الوكيل ممن يَعقّل العقدء ويقصده. 

وإذا وكل الح البالغ؛ أو المأذون مثلّهما : جاز. 

وإن وگلا صبياً مَحجوراً عليه يقل البيع والشراء» أو عبداً يورا 
عليه : جاز» ولا تتعلَق بهما الحقوق» وتتعلّق بموكلهما. 


قال: (ومن شط الوكالة: أن يكون ا يملك التصرّف» 
وتلزمه الأحكام)؛ لأن الوكيل بماك التصرف من جهة الموكّل» فلا بد أن 
يكو الموكل فالا لتملكه عن غير 

(9) يشرط أن بكرن (الوكيل همق يعقل الق ويقصده)؛ لأنه يقوم 
مقام الموكل في العبارة» فلا بد أن يكون من أهل العبارة» حتئ لو كان 
فيا لا بقل أو مسرن :كان ارک باط 

قال: (وإذا وكل الحرٌ البالغ» أو المأذون مثلّهما: جاز)؛ لأن الموكل 
مالك للتصرّفء والوكيل من أهل العبارة. 

قال: (وإن وكل”" صبياً مَحجوراً عليه يَعقل البيع والشراء» أو عبداً 
محجوراً عليه: جاز» ولا تعلق بهما الحقوق» وتتعلّق بموكلهما). 


فرح العيني في البناية 17/١7‏ أنه أبو بكر الرازي» وهو ما قاله الأترازي في غاية 
البيان» أما البابرتي في العناية 2071/7 فرجّح أنه قول المصتّف المرغيناني» وأما 
َه 
سعدي جلبي في حاشيته علئ الهداية فعلق على كلمة: قال: بالاحتمالين. 
)١(‏ وفي تُسخ: وكلا. 


54 كتاب الوكالة 


5 1 5 و ا 2 و و 
والعقد الذي يعقّده الوكلاء على ضربين : كل عقدٍ يضيفه الوكيل إلى 
و 4و 
نفسه» كالبيع والإجارة : فحقوقه تتعلق بال وکیل › دون الموكل . 


لأن الصبي من آهل العبارة؛ الا ثرئ أنه ينفذ تصرفه بإدن وله 
ر نن ادل اضر علئ نفسه» مالك له» وإنما لا يملكه في حق 
المولئ» والتوكيل ليس تصرفاً في حقه. 

إلا أنه لا يصح منهما التزامٌ العهدة: أما الصبي: لقصور أهليته» والعبد: 
لحَقّ سيّدهء فتلزم الموكل. 

وعن أبي بوسفة رحمه اه أن المشتري إذا لم يعلم بحال البائع» ثم 
عَلِم أنه صبي e TE‏ 
Rs‏ فإذا ظهّرَ خلافه: يتخي كما إذا اطلع'"' علئ 

قال: (والعقد“ الذي يعقده الوكلاء على ضربین: ا طك شاه 
الوكيل إلى نفسه» كالبيع والإجارة: فحقوقه تتعلّق بالوكيل» دون الموكل). 


)١(‏ وفي تسخ ضبطت الدال بالفتح: والعبد. 

(۲) كتب في نسخة ۷۳۸ه» وكذلك في نسخة سعدي بخطه وفي غيرهما أيضاً 
و 42 
كتب تعليقا ما يلى: على حاشية المصئف: محجون. وفى المتن: مجنون. اه 

وكتّب في البناية 14/17: قيل على حاشية نسخة المصئّف: أو محجور» ومتنها: 
مجنون» وفي بعض النسخ : أو عبد محجور ولهذا قال في الكافي: ثم عَلِم أنه صبي 
محجور أو عبد محجور. اه 

(۳) وفي تُسخ : عثر 

() وفي تُسخ: والعقود التي يعقدها. 


5 2 ضر ل 2 00 5 2 
فيسلم المبيع» ويقبض الثمن» ويطالّب بالثمن إذا اشترئ» ويقبض 
المبيع» ويخاصم في العيب» ويخاصم فيه. 


وقال الشافعي” رحمه الله : : تتعلق بالموكل؛ لأن الحقوق تابعة لحكم 
التصرف» والحكم وهو الملك: يتعلَق بالموكل» فكذا توابعٌه» وصار 
کالرسول» وكالوكيل بالتكاح. 

ولنا: أن الوكيل هو العاقدٌ حقيقة؛ لأن العقد يقومٌ بالكلام» وصحة 
عبارته: لكونه آدميآء وكذا كما لأنه يستغني عن إضافة العقدٍ إلى 
الموكل» ولو كان سفيراً عنه: ما استغنئئ عن ذلك» كالرسول» وإذا كان 
كذلك: كان أصيلاً في الحقوق» فتتعلّق به. 

ولهذا قال في «الكتاب”“: (فيُسلُمُ اليم ويقبض الثمنء ويُطالّب 
بالئمن إذا اشترئ» ويقيض المبيع» ويُخاصيم " في العيب» ويُخاصم فيه)؛ 
لأن كل ذلك من الحقوق؛ والملك يعبت للموكل خلافة عنه؛ اعتباراً 
للتوكيل السابق» كالعبد يهب“ ويصطاذ» ويحتطب» هو الصحيح. 

قال العبد em‏ وفي مسألة العيب تفصيل نذكره إن شاء الله. 


.۲۲۹/۲ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) أي مختصر القدوري» وقيل: المراد: الجامع الصغير. البناية .7١/15‏ 
(۳) أي إذا اشترئ. 

(5) أي يقبل الهبة. 

() وفي نُسخ: قال المصنّف رحمه الله وفي تسخ أخرئ: قال رضي الله عنه. 


1۰ كتاب الوكالة 


وکل عقد ب يُضيفه إلئ موكله» كالنكاح والخلع والصلْح عن دم العمد : 
فإن حقوقه تتعلَق بالموكل» دون الوكيل» فلا يُطالَبُ وكيل الزوج بالمهرء 
ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها 


قال: (وكل عقد ذه يُضيفه إلى موكله» كالتكاح والخلع والصألح عن دم 
العمد: فإن حقوقّه تعلق بالموكلء دون الوكيل» فلا بُطالّب وکیل الزوج 
بالمهر» ولا يلزمٌ وكيل المرأة تسليمها). 

لأن الوكيل فيها صفير مَحْض؛ ألا يرئ أنه لا يستغني عن إضافة العقدٍ 
إلى الموكل» ولو أضافه إلى نفسه: كان التكاحٌ له» فصار كالرسول. 

وهذا لأن الحكم فيها لا قبل الفَصْلّ عن السبب؛ لأنه إسقاط» فيتلاشئ» 
فلا یصو صدوره من شخص» وثبوت حكوه لغيره» فكان سفيراً. 

والضرب الثاني من أخواته”": العتق على مال» والكتابة» والصلحٌ 
على الإنكار. 

فأما الصلح الذي هو جار مجرى البيع: فهو من الضرب الأول. 

والوكيل بالهبة والتصداق والإعارة والإيداع والرهن والإقراض» سفير 
أيضاً ؛ TS‏ يكبت ينبت" بالقبض » وأنه يلاقي مُحَلا مملوكاً للغير» 
وهو سفيرٌ» فلا يُجِعَل أصيلاً 

وكذا إذا كان لول من جائب الملديس. 


)١(‏ أي من العقد الذي يعقده الوكلاء» وأما الأول فكالبيع والإجارة. 


كتاب الوكالة 11 


وإذا طالب الموكل المشتري بالثمن : فله أن يُمنعه إياه. 
فان دَقَعَه إليه : جازء ولم یکن للوكيل أن بطالبه به ثانياً 


وكذا الشركة والمضاربة» إلا أن التوكيل بالاستقراض: باطلء حتى لا 
يبت الملك للموكل» بل يثبت للمستقرض» بخلاف الرسالة فيه. 

قال: (وإذا طالب الموكل”" المشتري بالثمن: فله أن يَمنعه إياه)؟ لأنه 
أجنبي عن العقد» وحقوقه؛ لِما أن الحقوق تعود إلى العاقد. 

قال: (فإن دفعه إليه: جاز» ولم يكن للوكبل أن يطالبّه به ثانياً)؟ لأن 

نفس الثمن المقبوض نه وقد وَصّل إليه» ولا 00 منه» ثم 
في الدفع إليه» ولهذا لو كان للمشتري على الموكل دينٌ: : تقع المقا 2 

ولو كان له عليهما دين: تقع القافة بدين الموكل أا دون 5 
الوكيل. 

ودين الوكيل إذا كان وحده إن كان”": تقع المقا ص عند أبي حنيفة 
ومجمار رحمهما الله؛ لما أنه يَملك الإبراء عنه عندهماء ولكنه يضمئه 
للموكل في الفصايْن"» والله تعالئ أعلم. 


FF FF‏ عد عد 


(۱) أي الموكل بالبيع. 

(؟) إن كان: وصلية» وقد قال في نتائج الأفكار :۲٤/۷‏ ولمًا استشعر أن يُقال: 
المقاصة لا تدل علئ كون نفس الثمن حقاً للموكل» دون الوكيل» فإنها تقع بدين 
الوكيل إذا كان للمشتري دين على الوكيل وحده» أجاب بقوله: وبدين الوكيل إذا كان 
وحدهة...اه. 


(۳) أي في الإبراء والمقاصة. 


1 باب الوكالة بالبيع والشراء 


باب 
الوكالة بالبيع والشراء 
فصل فى الشراء 
شر 3 2 0 2 5 5 
ومن وکل رجلا بشراء شيء : فلا بد من تسمية جنسه وصفته» أو 
جنسه ومبِلَغْ ثمنه. 


إلا أن يُوكلّه وكالة عامةء فيقول : ابع لي ما رأيت. 


باب الوكالة بالبيع والشراء 
فصل في الشراء 

قال: (ومّن وکل رجلاً بشراء شيء: فلا بد من تسميةٍ جنسه وصفته» 
اران نا ليصير الفعل الموكل به معلوماً» فيُّمكنّه الائتمار. 

زل أن برك وال عام فيفول: 0 لي ما رأيت)؛ لأنه فوّض 
الأمر إلى رأيه. فاي شيء يش يشتريه : : يكون ممتثلا. 

والأصل فيه: أن الجهالة اليسيرة تحمل في الوكالة» كجهالة الوصف؛ 
استحساناً؛ لأن مبنئ التوكيل على التوسعة؛ لأنه استعانة» وفي اعتبار هذا 
الشرط: بعض الحرج» وهو مدفوع. 

ثم إن كان اللفظ يَجِمَعْ أجناس”"» أو ما هو في معنئ الأجناس: لا 


)١(‏ كالثوب» وأما ما هو بمعنئ الأجناس: فكالدار. 


فصل فى الشراء 11۳ 


وفي «الجامع الصغير» : ومن قال لآخَرَ: اشتر لي ثوباً أو دابة أو 
داراً : فالوكالة باطلة . 


يصح التوكيل وإن بِيّنَ الشمن؟ لأن بذلك الثمن يوج مِن كل جنس» فلا 
يدرئ مراد الآير ب لتفاحش الجهالة. 

وإن كان جنساً يجمعْ أنواعاً: لا يصح إلا ببيان الثمن» أو النوع؛ لأن بتقدير 
الثمن ابصير اا تعلرماء وبذكر النوع : تقل الجهالة» فلا يَمتنع” الامتثال. 

مثاله: إذا كله بشراء عبدٍ أو جارية: لا يصح ؛ لأنه يشمل أنواعاً» فإن 
بين النوع» كالتركيء؛ والحبشيي» والهندي» والسندي» والمولّد: جاز. 

وكذا إذا بين الثمن؛ لِما ذكرناه. 

ولو بين النوع أو ال ولم ین الصفة» يعني الجؤدة والرداءة 
وَالمبلَها او ھا مسد ركة 

ومراده من الصفة المذكورة في «الكتاب”") : النوع. 

(وفي «الجامعٍ الصغير"»: ومن قال لآخرَ: اشتر لي توا أؤكدابة أو 
داراً: فالوكالة باطلة)؛ للجهالة الفاحشة» فإن الدابة في حقيقةٍ اللغة: اسم 
لِمَا يِب على وجه الأرض. 

وفي الغرف: تنطلِق على الخيل والحمار والبغل» فقد جَمَع أجناساً. 


)١(‏ أي الوسط» وأصل: سطة: وسط: حذفت الواو منه» كما فى عِدة» و: عِظَةَ 
وعوّضت التاء في آخرها عن الواو. البناية 7 وفي تُسخ: الوسط. 

(۲) أي مختصر القدوري. البناية ۲۸/۱۲. 

.7١ ص6‎ )۳( 
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وإن سمّئ ثمنّ الدار» ووّصّف جنس الدار» والثوب : جاز. 


ومن دفع إلى آخَرَ دراهمء وقال: اشتر لي بها طعاما: فهو على 
الحنطة» ودقيقها؛ استحساناً. 


وكا ال ت لأنه سارل ليوف هع لاطي إل لكا وة 
لا تصح تسميئه هرا 

ركذا الذاق ی غل ا عر ف مغر ا ا لاه فف 
اختلافاً فاحشاً باختلاف الأغراض والجيران والمرافق والمّحَال والبلدان» 

2 0 

قال: (وإن سمّى ثمنَ الدار» ووصف جنس الدار"» والثوب: جاز). 

معناه: نوعه. 

وكذا إذا سمّئ نوع الدابة» بأن قال: فرس أو حمارٌ» ونحوهما. 

قال: (ومن دفع إلى آخَرَ دراهم» وقال: اشتر لي بها طعاماً: فهو على 
الحنطة» ودقيقهاء استحسانا“). 

والقياس: أن يكون علئ كل مطعوم؛ اعتباراً للحقيقة» كما في اليمين 
على الأكل» إذ الطعام اسم لما يطعم. 


)١(‏ الأطلس: هو الثياب الخلّقَء والمراد هنا: أي من الأرفع من الثياب إلى 
أدونهاء لكن لم يرذ في اللغة ما أراده المؤلف. ينظر البناية ۲۹/۱۲. 

(۲) وفي نُسخ: جنس الدابة. قلت: وهكذا أيضاً في بداية المبتدي ص491. 

(۳) أي معنئ قوله في الجامع الصغير: ووّصّف جنس الدار: أي سمي نوعه. 

(5) لفظ: استحساناً: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


فصل في الشراء 1٥‏ 


وإذا اشترئ الوكيل» وض ثم اطَلّم علئ عَيْب : فله أن رده بلعب 
ما دام المبيع في يلِه. 

فإن سلّمَه إلئ الموكل : لم رده إلا بإذنه . 

ويجورٌ التوكيل بعقد الصرفيء والسّلّم . 


وة الايشيعينان؟ ا العف املف وهو عل ما كرتا إذا و 
مقروناً بالبيع والشراء» ولا عرف في الأكل» فبقي على الوضع. 

وقيل: إن كرت الدراهم: فعلئ الحنطة» وإن قلّت: فعلئ الخبز» وإن 
كان فيما بين ذلك: فعلا الدقيق. 

قال: (وإذا اشترئ الوكيل» وقَبّض» ثم طلم عل عبن : فله أن يَرده 
بِالعَيّبٍ ما دام المبيع في ي يدده)؛ لأنه من حقوق العقدء وهي كلها إليه. 

قال: (فإن سلَّمّه إل الموكل: لم یرده إلا بإذنه)؛ لأنه انتهئ حكم 
الوكالة. 

ولآن فيه إبطال يده الحقيقية فلا يتمكرة منه إلا بإذنه» ولهذا كان 
خصما لمن يدعي في المشترئ دعوى» كالشفيع وغيره قبل التسليم إلى 
الموكل» لا بعده. 

قال: (ويجورٌ التوكيل بعقد الصرفيء والسّلّم)؛ لأنه عقدٌ يملكه 
بنفسه » فيملك التوكيل به؛ دفعاً لحاجته» على ما مر. 

ومراذه: التوكيل بالإسلام» دون قبول السلم؛ لأن ذلك لا يجوزء فإن 
الوكيل يبيع طعاماً في ذمته علئ أن يكون الثمنْ لغيره» وهذا لا يجوز. 


1 فصل في الشراء 
فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض : بَطَلَ العقد. 

ولا تُعتبرٌ مفارقة الموكل . 

وإذا دَهَمَ الوكيل بالشراء الثمنَ من ماله» وض ض المبيع : فله أن يرجع 


به علئ الموكل . 
فإن هَلَك المي في يده قبل حَبْسه : هلك من مال الموكل» ولم يُسقط 
الثمن . 


قال: (فإن فارق الوكيل صاحبّه قبل القبض: بطل العقد)؛ لوجود 
الافتراق من غير قبض. 

ال( مقارقة ق الموکل)؛ لأنه ليس بعاقارء والمستحق بالعقد: 
بض العاقد» وهو الوكيل» فيصح فَبْضّه وإن كان لا تعلق به الحقوق» 
كالصبي والعبلدٍ المحجور عليه 

بخلاف الرسول؛ لأن الرسالة في العقدء لا في القبض» وينتقل كلام 
إلى المرميل» فصار قبْض الرسول: قبْض غير العاقد» e‏ 

قال: (وإذا دقع الوكيل بالشراء الثمنَ من ماله وض قبض المبيع: : فله أن 
يرجع نضا «المركر )9 لأنه ادت ينها او جک ول إذا 
اختلفا في الثمن: يتحالفان» ويرد الموكل بالعيب على الوكيل» وقد سَلِم 
المشترئ للموكل من جهة الوكيل» فيّرجع عليه. 

زلا اتوق لما كاتف رة له وفك علمة المركل نع هة 
الوكيل» فيرجع: فيكون راضياً بدفعه من ماله. 

قال: (فإن هلك المع في يلره قبل سه َلك من مال الموكل» ولم 
يسقط الثمن) ؟؛ لأن يده كيدٍ الموكل» فإذا لم يحبس: اعيضر الموكل فاضا ينه 
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وله أن يَحبسه حتىٰ يستوفي الثمن. 
فإن حَبّسَّه. فهلك : كان مضمونا ضمان الرهن عند أبي يوسف رحمه 


الله»ء وضمان المبيع عند محمد رحمه الله . 


(وله أن يَحبِسّه حتئ يستوفي الثمن)؛ لِمَا نّا أنه بمنزلة البائع من 
الموكل. 

وال وار رغه لفن لك لان المركر فيان فانصا يدف 
فكأنه سلّمه إليه» فيسقط حق الحبس. 

قلنا: هذا مما لا يُمكنُ التحرّرُ عنه» فلا يكون راضياً بسقوط حقه في 
الحبس» على أن قَبْضَه موقوف» فيقع للموكل إن لم يَحبسْهء ولنفسه عند 

قال: (فإن حَبّسَه فهَلّكَ: كان مضموناً ضمان الرهن عند أبي يوسف 
رحمه الله» وضمان المبيع عند محمدٍ رحمه الله)» وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله. 

وضمان الغصب عند زفرٌ رحمه الله؛ لأنه ملع بغير حق. 

لهما: أنه بمنزلة البائع منه» فكان حَبْسُه لاستيفاء النمن» فيسقط بهلاكه. 

ولأبي يوسف رحمه الله: أنه مرن الخ للاستيفاء بعد أن لم 
يكن» وهو الرهن بعيّنه. 

بخلاف المبيع؛ لأن ابيع ينفسخ بهلاكه» وها هنا لا ينفسخ أصل العقد. 
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وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم» فاشترئ عشرين رطلا 

و 24 ا ىئ 

بدرهم من لحم يباع منه عشرة أرطال بدرهم : لزم الموكل منه عشرة 
بنصف درهم عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : تلزمه العشرون بدرهم . 


قلنا: ينفسخ في حَقّ الموكل والوكيل» كما إذا رده الموكل بعيب» 
ورضي الوكيل په 

قال: (وإذا وكله بشراء عشرةٍ أرطال لحم بدرهمء فاشترئ عشرین 
رطلاً بدرهم من لحم باع منه عشرة أرطال بدرهم: لِم الموكل منه عشرة 
بنصف درهم عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: تلزمه العشرون بدرهم). 
وذْكِرَ في بعض السّخْ”'' قول محمد مع قول أبي حنيفة رحمهما الله. 

ومحمل”" رحمه الله لم يذکر الخلاف في «الأصل”"». 

لأبي يوسف رحمه الله: أنه مره صرف الدرهم في اللحمء وظن أن 
سعرًه عشرة أرطال» فإذا اشتری به عشرين: فقد زاده خيراً» وصار كما إذا 
وکله ببيع عبلره ا فباعه بألفين. 

ا الله : أنه ره بشراء عشرة أرطال» ولم يأمره بشراء 


الزيادة » فینفذ شراؤها علي ¢ '» وشراء العشرة على الموكل. 


.۳۹/۱۲ أي تسخ القدوري. البناية‎ )١( 
هذا من كلام صاحب الهداية» وليس من كلام القدوري في ب بعض التُسخ.‎ )۲( 
؟.‎ 9/11 5 


(5) أي الوكيل. 
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ولو وكله بشراء شيء بعينه : فليس له أن بث يشتريه لنفسه . 


وإن وكله بشراء عبار بغير ينه : فاث شترئ عبداً : فهو للوكيل» ! > إلا أن 
يقول : نويت الشراء للموكل» أو ي يشتريّه بمال الموكل . 


بخلاف ما استشهد به" ؛ لأن الزيادة هناك بدل مك الموكل» فيكون له. 

بخلاف ما إذا اڈ شترى ما يساوي عشرين رطلاً بدرهمء حيث يصيرٌ 

مشترياً لنفسه» بالإجماع؛ لأن الأمر يتناول السّمِينَ» وهذا مهزول» فلم 
يحصل مقصود الآمر. 

قال: (ولو وكلّه بشراء شيء بِعَيّنه: فليس له أن يشتريّه لنفسه)؛ لأنه 
يؤدي إل تغرير الآيرء حيث اعتمد عليه. َ 

ولان فيه عزل نفسه» ولا يَملِكه علئ ما قيل”" إلا لفل هو ا 

فلو كان الثمن مسمى» رن اك حم ع 
بيجنسه ) 0 فاشترئ بغير النقودء أو وکل وكيلاً بشرائه» 
فاشترئ الثاني» وهو غائب: يثبت الملك للوكيل الأول في هذه الوجوه؛ 


س طوس 


لأنه خالّف أمْرَ الآمير» فینفذ عليه. 

ولو اشترئ الثانى بحضرة الوكيل الأول: تَقَدَ على الموكل الأول؛ لأنه 
حضره رأيه. فلم کو ١‏ 

قال: : (وإن وكله بشراء عبار بغير عيْنه: فاشترئ عبداً: فهو للوكيل» إلا 
أن يقول تويك الشراء للموكل »> أو يشتريّه بمال الموكل). 


)١(‏ جواب عن تمثيل أبي يوسف المتنازع فيه بتوكيل بيع العبد بألف» وبيعه بألفين. 
(۲) لأن عزله يكون بالخلاف» لا بالوفاق. 


® ® هاه هه وله هاوه هه هه وهاه وه ههه .هله هه هه هي وله هه .اواو .ا وى و و هد ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله هذ الال عار وى 

إن أضاف العقد إلى درام الآمر: كان للآمرء وهو المراد عندي 
بقوله: أو يشتريه بمال امرگ دون النقدٍ من ماله؛ لأن فيه تفصيلا 
وخلافاء وهذا بالإجماع. وهو :مطلق. 

وإن أضافه إلى دراهم نفسه: کان لنفسه؛ حَمْلاً لحايه علئ ما يل له 
شرعاً» أو شل 8 إذ ذ الشراء لنفسهء بإضافة العقد إلى دراهم غيره: 
مستَدْكرٌ شرعا وعرفاً. 

وإن أضافه إلى دراهم مطلّقةٍ: فإن نواها للآير: فهو للآمر» وإن نواها 
لنفسه: فلنفسه؛ لأن له أن يعمل لنفسه» ويعمل للآمر في هذا التوكيل. 

وإن تكادَيَا'"' في النية: يُحكم النقدٌ بالإجماع؛ لأنه دلالة ظاهرة على 
ماذكرنا. 

وإن توافقا علئ أنه لم تحضر النية: قال محم رحمه الله: هو للعاقد؛ 
لأن الأصل أن كل أحار يعمل لنفسه» إلا إذا تَبَتَ جَعْلّهِ لغيره» ولم ينبت 

وعند أبي يوسف رحمه الله: يُحَكَّمْ النقدٌ فيه؛ لأنّ ما أوقعه مطلقاً: 
يحتمل الوجهيّن» فيبقئ موقوفء فين أي الماليْن َقَد: فقد قعل ذلك 
المحتمّل لصاحبه» ولأن مع تصادقهما يحتمل النية للآمر. 

وفيما قلناه: حَّمْلَ حاله”” علئ الصلاح» كما في حالةٍ التكاذب. 


)١(‏ وفي تُسخ: تخالفا. 
(۲) أي الوكيل. 


فصل في الشراء ١‏ 


ومن 2 رجلا بشراء عبدٍ بألفيى فقال : قد فعلت› ومات عندي»› 
وقال الآمِر: اشتريته لنفسك : فالقول قول الآمر. 
فإن كان دَقَعّ إليه الألف : فالقول قول المأمور. 


و 
والتوكيل بالإسلام في الطعام: على هذه الوجوه. 
قال : (ومن ع رجلا بشراء عبد بألفي, فقال0" : قد فعلت» ومات 
عندي» وقال الآمر: اشتريته لنفسك: فالقول قول الآمر. 
e‏ م 2 7 5 
فإن كان دقع إليه الألف: فالقول قول المأمور)؛ لأن في الوجه الأول 
أخبر عمًا لا يملك استئنافه وهو الرجوع بالثمن على الآمِر وهو ينكل 
و 
فالقول للمنكر. 
ل و - و ور 2 0 
وفي الوجه الثاني: هو أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة» فيقبّل قوله. 
ولو كان العبد حياً حين اختلفا: 
إن كان الثمن منقوداً: فالقول للمأمور؛ لأنه أمير". 
وإن لم يكن مَتُّقوداً: فكذلك عند أبي يوسف ومحمدٍ رحمهما الله ؛ لأنه 
يُملك استئناف الشراء» فلا ينهم في الإخبار عنه. 
5 و ھچ ع وو 
وعند أبي حنيفة رحمه الله: القول قول الآمر؛ لأنه موضع تهمة بأن 
اشتراه لنفسه» فإذا رأئ الصفقة خاسرة: ألزمها الآمر 


(۱) أي الوكيل. 


۲۲۲ فصل في الشراء 


ومن قال لحر : بعني هذا العبد لفلان» فباعه, ثم أنكر المشتري أن 
یکون فلان أَمَرَه ثم جاء فلان وقال : أنا أمرثّه بذلك : فإن فلاناً يأخذه . 


فإن قال فلان : لم آمره بذلك : لم يكن له أن يأخذه. 


بخلاف ما إذا كان الثم متقوداً؛ لأنه أمين فيه » فيقبّل قولّه تَبعاً لذلك» 
ولا ثمن في يده ها هنا. 

وإن كان مره بشراء عبد بعينه» ثم اختلفاء والعبدُ حي: فالقول 

ل 2 

للمأمور» سواء كان الثمنْ منقوداء أو غير منقود. 

وهذا بالإجماع؛ لأنه أخبر عما يمك استئنافه على قولهماء ولا تهمة 
فيه؛ لأن الوكيل بشراء شىء بعينه: لا يملك شراءه لنفسه بمثل ذلك الثمن 
في حال غیبته» على ما مَر. 

بخلاف غير المعيّن» عل ما ذكرناه لأبى حنيفة رحمه الله. 

قال: (ومن قال لآخَرَ: بعني هذا العبد لفلانٍ» فباعه» ثم أنكر 
المشتري أن يكونّ فلان أَمَره» ثم جاء فلان وقال: أنا أمريّه بذلك”": فإن 
فلاناً يأخذه)؛ لأن قولّه السابق إقرارٌ منه بالوكالة عنه» فلا ينفعُه الإنكاث 


(فإن قال فلان: لم آمُرْهِ بذلك: لم يكن له أن يأخدّه)؛ لأن الإقرارً 


2 


سر 
يرتد برده. 


)١(‏ جملة: ثم جاء فلان وقال: أنا أمرثّه بذلك: مثبتة في الهداية المضمنة في 
البناية ٤۷/١١‏ وفى طبعات الهداية القديمة. 


فصل في الشراء ۳ 


2 
إلا أن يُسلمَه المشترّئ له» فيكون بيعاً جديداً عنه» وتكون عليه العهدة . 
ومن أَمَرَ رجلا بأن يشتري له عبديّن بأعيانهماء ولم يسم لهما ثمناء 
فاشترئ له أحدهما : جاز. 


قال: (إلا أن سمه المشترئئ”" له» فيكون بيعاً جديداً عنه"» وتكون 
عليه الغهدة)؛ لأنه صار مشترياً بالتعاطي» كمّن اشترئ لغيره بغير أَمْرِه 
حتئ لَزِمّهه ثم سلّمَه المشتري له. 

ودلْه المسالة علئ أن التسليم على وجه البيع يكفي للتعاطي وإن لم 
يوجد تقد الثمن» وهو يتحقق في النفيس والحَسِيْس؛ لاستتمام التراضي» 
وهو المعتبرٌ في الباب. 

قال: (ومن أمَرَ رجلاً بان يشتري له عبدَيّن بأعيانهماء ولم يسم لھ" 
ثمناًء فاشترئ له أحدهما: جاز)؛ لأن التوكيل مطل وقد لا يتف الجمع 
ينما ني البيع: فيجري على إطلاقهء إلا فيما لا يتين الناس فيه؛ لأنه 
كيل بالا وهذا كله بالإجماع. 


)١(‏ بكسر الراءء وفتحجهاء فعلئ الكسر: المشتري: يكون فاعلاء وقوله: له: أي 
لأجله» ويكون المفعول الثاني محذوفاًء وهو: إليه» آي إلا أن بسلمة الفضولي العبد 
الذي اشتراه لأجل فلان: إليه. 

وعل الفتح: المشترئ: يكون المشتري له مفعولاً ثانياً بدون حرف الجرء وهو 
فلان» ويكون الفاعل مضمراًء أي إلا أن يسلم الفضولي العبد إلى المشتري له» وهو 
فلان. البناية 244/١7‏ ومن هنا وضع الإمام سعدي في حاشيته على الهداية على الراء 
فتحة وكسرة» وكتب فوقها: معاً. 

(۲) أي فيكون تسليم العبد بيعاً مبتداً عن فلان. البناية 48/17. 

(۳) وفي تُسخ: له: أي لكل واحد منهما. 


۲٤‏ فصل في الشراء 


ولو أَمَرَه بأن يشتريّهما بألفي. وقيميُهما سواء : فعند أبي حنيفة رحمه 
الله إن اشترئ أحدهما بخمسمائة» أو أقل: جاز» وإن اشترئ بأكثرٌ من 
خمسمائةٍ: لم يلرم الآِرّء إلا أن يشتري الباقي ببقية الألف قبل أن 
يختصماء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : إن اشترئ أحدهما بأكثرٌ من 
نصفب الألفف بما يَتغابّن الناس فيهء وقد بقِيّ من الألف ما يشترَئ بمثله 
الباقي : جاز. 

قال: (ولو مره بن يَشتريّهما بألفو» وقيميُهما سواء: فعند أبي حنيفة 
رحمه الله إن اشترئ أحدهما بخمسمائة» أو أقل: جاز» وإن اشترئ باكر 
من خمسمائة: لم يلزم الآهر). 

لأنه قاب الألف بهماء وقيمتهما سواء» فيُقِسَمْ بينهما نصمّيّن دلالة 
فكان آيراً بشراء كل واحار منهما بخمسماثة» ثم الشراء بها: موافقةٌ» وبأقل 
منها: مخالفة إلى خيرء وبالزيادة: إل شرّء قلت الزيادة أو كثرت» فلا 
يچور: 

(إلا أن يشتري الباقي ببقية الألف قبل أن يختصماء وهذا عند أبي حنيفة 
رحمه الله)؛ استحساناً؛ لأن شراء الأول قائم» وقد حصل عَرَضْه المصرح به» 
وهو تحصيل العبدين بالألف» وما بت الانقسامٌ إلا دلالة» والصريح يفوقها. 

(وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن اشترئ أحدهما بأكثر من 
نصفم الألفي بما يُتغايّن الناس فيه» وقد بقِي من الألف ما يشترئ بمثله 
الباقي: جاز). 


فصل في الشراء 0 


ومّن له علئ آخَرَ آلف درهيء فأَمَرّه أن يشتري بها هذا العبدء 
فاشتراه : جاز. 

وإن أَمَرَّه أن يشتري بها عبداً بغير عَيّنه» فاشتراه» فمات في يده من 
قبل أن يقبضه الآمرٌ: مات من مال المشتري» وإن قَبَضَّه الآمِرٌ: فهو له 
وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 


وقالا : هو لازم للآمر إذا قبضه المأمور. 


لأن التوكيل مطلقّء لكنه يتقيد بالمتعارّف» وهو فيما قلناء ولك لا بن 
إلى 5 ۶ وھ ر ف 

أن يبقئ من الألف باقية يشترئ بمثلها الباقي؛ ليمكته تحصيل غرض الآمر. 

قال: (ومن له عل آخَرَ ألف درهم, فأمَرَه أن يشتري بها هذا العبد» 
فاشتراه: جاز)؛ لأن في تعيين المببع: تعيين البائع؛ ولو عيّن البائع: 
يجوز على ما نذكره إن شاء الله تعالئ. 

قال: (وإن آمره أن يشتري بها عبدا بغير عيّنه» فاشتراه» فمات في يده 
من قبل أن يقبضه الآمر: مات من مال المشتري» وإن قبضه الآمِر: فهو 
له» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله. 

وقالا: هو لازم للآمر إذا قبضه المأمور). 

وعلئ هذا الخلاف: إذا أَمَرَهِ أن يُسِلِم"" ما عليه» أو يَصرف ما عليه. 

لهما: أن الدراهم والدنانير لا تتعيّنان في المعاوضات» دَيْناً كانت أو 
عیناًء ألا يُرئ أنه لو تبايعا عيناً بدين» ثم تصادقا أن لا دَيْنَ: لا يبطل 


.01/1١5 أي يعقد عقد سلم» أو يعقد عقد الصرف. البناية‎ )١( 


۲٦‏ فصل في الشراء 


ومن دقع م إلى آخَرَ ألفاً ومر أن يشتر ي بها جارية» فا فقال الآمِر : 
اشتريتها بخمسمائة» وقال المأمورٌ: اشتريثها ل فالقول قول المأمور. 


العقد» فصار الإطلاق والتقييد فيه سواءء فيصحٌ التوكيل» ويلزمٌ الآمرَ؛ 
لأن يد الوكيل كيده. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنها تتعّن في الوكالات؛ ألا ترئ أنه لو قيّد 
الوكالة بالعَيّن منهاء أو بالدَّيْن منهاء ثم استهلّك”" العينء أو أسقط 
الدين: بطلت الوكالة. 

وإذا تعيت : كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين» يد 
يوكله بقَيْضهء وذلك لا يجوثء كما إذا اڈ شترئ بدين علئ غير المشتري» أو 
يكن آنا بعك عه له کل القن قل وذلك باظل + كما إذادقال: 
أعط ما" لي عليك من شئت. 

بخلاف ما إذا عيّن البائع ؛ لأنه يصيرٌ وكيلاً عنه في القبض» ٠‏ ثم يتملكه. 

وبخلاف ما إذا ب بالتصدّق؛ لأنه جَعَل المال لله تعالئ» وهو 
معلوم» وإذا لم يصح التوكيل منه: تَقَدَ الشراء على المأمورء فيهلك من 
مالهء إلا إذا قبضه الآ منه؟ لانعقاد البيع تعاطيا. 

قال: (ومَن دقع إلى آخَرَ ألفآء وأمَرَه أن يشتري بها جارية» فاشتراهاء 
فقال الآمرُ: اشتريتها بخمسمائة» وقال المأمور: اشترييُها بالفو: فالقول 
قول المأمور). 


)١(‏ أي الوكيل. 


فصل في الشراء يفف 


وإن لم يكن دَق إليه الألف : فالقول قول الآمر. 

ولو أَمَره أن يشتري له هذا العبد» ولم يسم له ثمن فاشتراه» فقال 
الآمِرٌ: اشتريته بخمسمائة» وقال المأمورٌ اشتريته : بألفيء وصَدّق البائع 
المأمورٌ : فالقول قول المأمورء مع يميه . 


ومراذه: إذا كانت تساوي ألفاً؛ لأنه أمينٌ فيه» وقد ادعئ الخروج عن 
عُهدة الأمانة» والآمِرُ يدعي عليه ضمان خمسمائة» وهو يُنكِرٌء فإن كانت 
تساوي خمسمائة: فالقول قول الآمر؛ لأنه حالف حيث اشترئ جارية 
تساوي خمسمائة» والأمَرٌ تناول ما يساوي ألفاء فيضمن. 

قال: (وإن لم يكن دَكَمَ إليه الألف: فالقول قول الآمر). 

أما إذا كانت قيمتّها خمسمائة: فللمخالفة» وإن كانت قيمتها ألفاً: 

فمعناه أنهما يتحالفان؛ لأن الموكل والوكيل في هذا يُرَّلان منزلة البائع 

والمشتري» وقد وقع م الاختلاف في الثمن» وموجبه: التحالف» ثم يفسخ 
العقد الذي جرئ بينهماء فتَلرَمُ الجارية المأمور. 

قال: (ولو أَمَرَه أن يشتري له هذا العبدء رام بت 4ھ فاشتراه» 
فقال الآمِر: اشتريته بخمسمائة» وقال المأمور اشتريته: بألفي.» وصدّق 
البائع ر المأمور: فالقول قول اا يميئه). 

قيل: لا تحالف ها هنا؛ لأنه ارتفع الخلاف بتصديق البائع» إذ هو 
حاضرء وفي المسألةٍ الأول هو غائبٌ» فاعتبر الاختلاف. 

وقيل: يتحالفان» كما ذكرنا. 


۲۸ فصل في الشراء 


واه o»‏ واه وه هاه وهاه هد و واه وها و وه ه ا هد و فاو هه قفاوا واو هد هاو واه ها .ا وا .د ها .د .و .هام 


وقد و معظم يمين التحالف» وهو يمير البائع , والبائع 9 

7 ا - م ه 
استيفاء الثمن: أجنبي عنهماء وقَبْله: أجنبي عن الموكل» إذ لم يَجْرِ بينهما 
و فاد ا فلس ا الخلاف» وهذا قول الإمام أبي منصور 


المائريدي“ رحمه اللّه» وهو أظهرٌ والله تعالئ أعلم. 


FF ¢ FF 


)١(‏ أي الإمام محمد رحمه الله» وهذا جواب عما يقال: المذكور فيه» فالقول 
قول المذكورء مع يمينه» فالتحالف يخالف» فأجاب بقوله: وقد ذكر. البناية .٥۷/١١‏ 
,#2 0 
2 الماتريدي» سا ل محل برق واسمه: محمد بن محمد بن محمود» 
الإمام المشهور» المتوفئ سنة ۳۳۳ه. الأعلام 101/6. 


فصل 
في التوكيل بشراء نفس العبد 
وإذا قال العبد لرجل : اشتر لي نفسي من المولى بألفي. ودَقَعها إليهء 
فإن قال الرجل للمولئ : اث شتريتُه لنفسه» فباعه على هذا الوجه فهو 
والوّلاء للمولئ . 
وإن لم يعي للمولئ : فهو عبد للمشتري 
فصل" 
في التوكيل بشراء نفس العبد 
قال: (وإذا قال العبد لرجل: | اشتر لي نفسي من المولئ'" بألفي. 
ودفعَها إليه» فإن قال الرجل اللمولئ: اشتريثه لنفسه"» فباعه على هذا 
الوجه: فهو حر والولاء للمولئ). 
لأن بيع نفس العبلد منه: إعتاق» وشراء العبلو نفسه: كبول الإعتاق 
ببدل» والمأمورٌ سفيرٌ عنه» إذ لا ترجع عليه" الحقوق» فصار كأنه اشتر 
نفسّه بنفسه» وإذا كان إعتاقاً: أعقب الوّلاء. 
قال: (وإن لم يعيّن للمولئ: فهو عبد للمشتري)؛ لأن اللفظ حقيقئه 


)١(‏ وفي تسخ : من مولاي. 
(۲) أي أضاف العقد إلى العبد. 


(۳) وفي نُسخ : إليه. 


۰ فى التوكيل بشراء نفس العبد 


0 0 المشتري : ألف مثله . 
ومن قال لعبد : شتر لي نفسك من مولاك» فقال لمولاه : : بعني نفسي 
لفلان بكذاء ففعل : 0 


للمعاوضة» وأمكن العمل بها إذا لم يبن فيحافظ عليها. 

بخلاف شراء العبدٍ نفسّه؛ لأن المجازٌ فيه متعيّربٌ» وإذا كان معاوضة: 
قف الك * 

(والألف للمولىئ)؟ لأنه كسب عبلره. 

(وعلی المشتري: آلف مثله”"') ثمناً للعبد» فإنه في ذميّه» حيث لم 
يصح الأداء. 

بخلاف الوكيل بشراء العبد من غيره» حيث لا يشترط بيانه؛ لأن 
العقدين هناك على تَمَطر واحدرء وفي ي الحالين المطالبة تتوجه نحو العاقد. 

أما ها هنا فأحدهما إعتاق مُعقِب للولاء» ولا مطالبة على الوكيل» 
والمولئ عساه ا ا واي المعاوضة انمدق قلا مان 

قال: (ومّن قال لعبلر: اشتر لي نفسك من مولاك» فقال لمولاه: بني 
نفسي لفلان بكذاء ففعل: فهو للآير)؛ لان العبد صلخ وكيلاً عن غير 
في شراء نفسه؛ لأنه أ أجنبي عن ماليته» والبيع يرد عليه" ؛ من حيث إنه 


(۱) كما أثبت: يبيّن: في سخ الخطية» وجاء في نسخة سعدي وفي طبعات 
الهداية القديمة: يعين. قلت: ومعنئ: يعين: أي يبين. كما في نتائج الأفكار 57/1. 

0( وك له بهاذ ذلك ت 

(۳) أي على العبد. نسخة ۷۹۷ه النسخة السلطانية. 


في التو كيل بشراء نفس العبد ۳۱ 


وكذا لو قال : بعْني نفسي» ولم يقل : لفلان : فهو حر. 


إن 31 2 و 2 
مال» إلا أن ماليته في دة حتی لا ملك البائع الحبس بعل البيع 
5 زر ع 
لاستيفاء الثمن» فإذا أضافه إلى الآمِر: صلح فعله امتثالاء فيقع العقد للآمر. 
وإن عَقَدَ لنفسه: و لأنه إعتاق وقد رضي به المولئ» دون 
المعاوضة» والعبدٌ وإن كان وكيل بشراء شيء معيّنِء ولكنه أت بجنس 
و بے ےار و 
تصرف آخَرَء وفي مثله ينفذ عل الوكيل. 
5 5 5 5 8 وه 1 0 
قال: (وكذا لو قال : بعني نفسي» ولم يقل: لفلان: فهو حَر)؛ لأن 
ر و 58 2 4 و ع« 
المطلق يحتول الوجهين» فلا يقع امتثالا بالشك» فيبقئ التصرف واقعا 
لنفسه. فلا بد من البيان؛ لاختلاف التصرّقيْنء والله تعالئ أعلم. 


ا ا 9F‏ 3 


)١(‏ أي العبد. 
(؟) أي العبد للمولئ. 


۳۲ فصل 


فصل 
في الوكالة في البيع والشراء 
والوكيل بالبيع والشراء لا يجورٌ له أن يَعقِدَ مع أبيه وجدّه. ومن لا 
قبل شهادثّه له عند أبى حنيفة رحمه الله . 
وقالا : يجوز بيعه منهم بمثل القيمة» إلا من عبده أو مكائبه. 
فصل 
في الوكالة في البيع والشراء 
و 8 7 02 
قال: (والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له أن يَعقِدَ مع أبيه وجده» وم 
لا يبل شهاديّه له عند آبی حنيفة رحمه الله. 
وقالا: يجوز بيعه منهم بمثل القيمة» إلا من عبده أو مکاتبه)؛ لأن 
التوكيل مطلّقٌ ولا تهمة فيه إذ الأملاك متباينة» والمنافع منقطعة. 
بخلاف العبد؛ لأنه بيمٌ من نفسه؛ لان ما في يد العبد: للمولئ. 
وكذا للمولئ حى فى كسب المكاتب» وينقلب حقيقة بالعجز. 
وله: أن مواضع الثّهمة مستثناة عن الوكالات» وهذا موضع التهمة» 
بدليل عدم قبول الشهادة. 
ولأن المنافع بينهم متصلة» فضار نيعا من فة من وة 
والإجارة والصّرف: على هذا الخلاف. 


في الوكالة في البيع والشراء ۲۳ 


و 4 و« or‏ 
والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير وبالعرض عند أبي حنيفة 
رحمه الله . 
وقالا: لا يجوز ببعه بنقصان لا يَتغايّن الناس في مثله» ولا يجورٌ إلا 


قال: (والوكيل بالبيع يجوز بيه بالقليل والكثير وبالعرْضٍ عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 

وقالا: لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله» ولا يجورٌ إلا 
بالدراهم والدنانير)؛ لأن مطلّق الأمر يتقيّد بالمتعارّف؛ لأن التصرفات لدفع 
الحاجات» فتتقيد بمواقعهاء والمتعارف: البيع بشمن المثل» وبالنقود. 

ولهذا تي التوكيل بشراء الحم والجَمْد والأضحية بزمان الحاجة. 

ولات ال يغبن فاح : بیع من وجو« فد عن وا ولهذا لا يملكه 
الأب والوصي. 

وكذا المقايضة: بيع من وجي اون زا فلا يتناوله مطلّق اسم 
البيع. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن التوكيل بالبيع مطلق» فيجرى على إطلاقه 
في غير موضع التهمة» والبيع بِالعَبّن الفاحش» أو بالعين متعارّف عند شدة 
الحاجة إل اة واروس ان 

الا ممنوعة علئ قول أبي حنيفة رحمه الله» على ما هو المروي 
عنه» وأنه بيع من كل وجوء حتئ إن من حَلَفَ لا يبيع: د غير أن 


(۱) أي مسائل بيع الفحم والجمّد والأضحية. البناية .1۹/١١‏ 


۳٤‏ في الوكالة في البيع والشراء 


والوكيل بالشراء يجوز عَقَّده بمثل القيمة وزيادةٍ يتابن الناس في 
مثلهاء ولا يجو بما لا يغبن الناس في مثله. 
والذي لا يتغابن الاس في مثله : ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. 


چت 5 و 2 0 ت 
الأب والوصي لا يملكانه مع أنه بيع؛ لأن ولايتهما نظرية”"'"» ولا نظر فيه" . 
TTT‏ و 
والمقايضة: شراء من کل وجه» وبيع من كل وچه؟ لوجود حد کل 
واحد منهما. 
0 و و ەو ا 
قال: (والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتابن الناس 
في مثلهاء ولا يجوز بما لا يَتعابَنُ الناس في مثله)؛ لأن التهمة فيه 
E: 2 8 ٠. 0 e‏ 
متحققة» فلعله اشتراه لنفسه» فإذا لم يوافقه: ألْحَفَه بغيره» على ما مر 
حتئ لو كان وكيلاً بشراء شيء بعيّنه: قالوا”" : ينفڈ علئ الآمر؛ لأنه لا 
ذلك راا 
وكذا الوكيل بالنكاح إذا زوّجه امرأة بأكثرَ من مهر مثلها: جاز عنده؛ 
2 ع كو و 
لأنه لا بد من الإضافة إلى الموكل فى العقد» فلا تتمكن هذه التهمة» ولا 
كذلك الوكيل بالشراء؛ لأنه يطلق العقد. 
قال: (والذي لا يَتَغْابنٌ الناس في مثله“: ما لا يَدخل تحت تقويم 
المقومين). 


)١(‏ أي مقيدة بشرط النظر والمصلحة. 
(۲) أي في الغبن الفاحش. 

(۳) أي عامة المشايخ. البناية .۷٠/٠١‏ 
(5) وفي تُسخ: لا يتغابن الناس فيه. 


في الوكالة في البيع والشراء Yo‏ 
ص ڪڪ 


» ك 5 1 
وإذا وكله ببيع عبده. فباع نصفه : جاز عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا : لا يجون؛ إلا أن يبع النصف الآخَرٌ قبل أن يختصما. 


وقيل: في العروض: ده نی وفي الحيوانات: ده يازده» وفي 
العقارات: ده ا ؛ لأن التصرف 8 وجوذه في الأول» 0-0 في 
الأخير» ويتوسّط في الأوسط. 

وكثرة الغَّبْن : لقلّة التصرّف. 

قال: (وإذا وكله ببيع عبده» فباع نصفّه: جاز عند أبي حنيفة رحمه 
الله)؛ لأن اللفظ مطلق عن قَيدٍ الافتراق والاجتماع؛ ألا ترئ أنه لو باع 
الكل بثمن النصف: يجوز عنده» فإذا باع النصف به: أولى. 

(وقالا: لا يجوز)؛ لأنه غير متعارفي؛ لما فيه من ضرر الشركة. 

(إلا أن يبي النصف الآخَرَ قبل أن يختصما)؛ لأن بيع النصفي قد يقع 
وسيلة إلى الامتئال» بأن لا يجد من يشتريه جملة» فيحتاج إلى أن يفرق. 

فإذا باع الباقي قبل تقض البيع الأول: تين أنه وقح وسيلة» وإذا لم 
يبع : طهر أنه لم يقع وسيلة» فلا يجوزء وهذا استحسان عندهما. 


.۷۲/٠١ باللغة الفارسية» والمراد: نصف درهم. البناية‎ )١( 
اسم لأحد عشر.‎ )۲( 
اسم لاثني عشر.‎ )۳( 
أي البيع الأول.‎ (0) 


هرف في الوكالة في البيع والشراء 


وإن وکله بشراء عبلرء فاشترئ نصفَه : فالشراء موقوف» فان اشترئ 
باقِيه : لم الموكل. 

ومن أَمَرَ رجلاً ببيع عباره» فباعه. وقَبْض الثمنّ أو لم يقبضهء فردّه 
المشتري عليه بعيب لا يحداث مثله بقضاء القاضي ؛ ببينةٍ أو بإباء يمين أو 
بإقرار : فإنه يده علا ر 


قال لوزن وكله براه عيد» : فاشترئ: لضفه فالشراء مرقرف فإن 
اشترئ باقِيّه: لم الموكل)؛ لأن شراء البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال» بأن 
كان موروثاً بين جماعة» فيحتاج إل شرائه شقصاً شقصاًء فإذا اشترئ الباقي 
قبل رد الآمر البيع: تبيّن أنه َع وسيلة» فينفذٌ علئ الآمر» وهذا بالاتفاق. 

والفرق لأبي حنيفة رحمه الله: أن في الشراء تتحقق التهمة» على ما مر 

وفرق آحر: أن الأمرَ بالبيع يصادفُ ملكّهء فيصح» فيُعتبرٌ فيه إطلاقه» 
والأمرّ بالشراء صادف ملك الغير: فلم يصحء فلا يعتبرٌ فيه التقييد 
والإطلاق”". 

قال: (ومَن أَمَرَ رجلا ببيع عبلره» فباعه» وقَبَض الثمنّ أو لم يقبضهء 
فردّه المشتري عليه" ب بعيب لا يحدث مثله بقضاء القاضي » ين أو بإباء 

يمين أو بإقرار: فإنه رده الآمر)؛ لأن القاضي تيقن بحدوث الع 


انان فلم يكن قضاؤه مستنداً إلى هذه الحجَج. 


)١(‏ أي وفرق آخر ر لأبي حنيفة رحمه الله. 
(۲) فاعتّبر العرف. حاشية سعدي على الهداية. 
)۳( أي علئ الوكيل. 


في الوكالة في البيع والشراء ¥ 


5 3 د و 5 ك 
وكذلك إن رده عليه بعيب يحدث مثله ببينةٍ» أو بإباء يمين . 
0 7 


فإن كان ذلك بإقرار : رم المأمور. 


نافيل اشتراطها في «الكتاب"»: أن القاضي يعلم الفلا يدف مول 
في مدةٍ شهر مثلآء لكنه اشتبه عليه تاريخ البيع» فيحتاج إلى هذه الحجج 
لظهور التاريخ. 

أو کان غا لا ا لاء أو الأطباء» وقولّهنَ وقول الطبيب 
حجة في وا لا في الردء فيفتقرٌ إليها" في الرد. 

حتئ لو كان القاضي عاين البيع» والعيب ظاهر: لا يحتاج إلئ شيء 
منهاء وهو رد على الموكل» فلا يَحتاجٌ الوكيل إلى رد وخصومة. 

قال: (وكذلك إن رده عليه بعيب يَحدّث مثله بيو أو بإباء يمين)؛ 
أن اله حه مطاف لكر ك الا هن عة 
اعتبار عدم ممارسيه المبهع» فلم الآور: ٠‏ 

قال: (فإن كان ذلك بإقرار: لم المأمور)؛ لأن الإقرار حجة قاصيرة» 
ينك يفظر هاه لإبعانه السعرية " لكر اورف a‏ 
اليمين ليتكلَ عنهاء إلا أن له أن يُخاصيم الموكل» فیازمه بيينق» أو بتكوله. 


.۷٦/١١ أي الجامع الصغير. البناية‎ )١( 
أي إلى الحجج.‎ )۲( 

(۳) وفي تُسخ: بالرفع: السكوت والنكول. 
)٤(‏ وفي تُسخ: والنكول. 


۳۸ في الوكالة في البيع والشراء 


ومن قال لاخر : أَمَرَتُكَ ببيع عبدي بنقلدء فبعته بنسيئة» وقال 
و إلى 
المأمورٌ : أمرتني بببعه E‏ : فالقول قول الآمر. 
ل 5 5 2« و و 
وإن اختلف فى ذلك المضارب ورب المال : فالقول قول المضارب . 


بخلاف ما إذا كان الرد بغير قضاء بإقزارة» والعين يساك لد ك 
لا يكونٌ له أن يُخاصيم باه ؛ لأنه بيع جديدٌ في حقٌ اش والبائع ر ثالثهما. 

والردٌ بالقضاء: فسلخ؛ لعموم ولاية القاضي» غير أن الحجة 'فاضرة؛ 
وهي الإقرارٌ» فين حيث الفسخ: كان له أن يخاصمّه» ومن حيث 
القصور: لا يلزم الموكل إلا بحجةٍ. 

ولو كان العيبُ لا يَحدّث مثله» والردٌ بغير قضاء بإقراره: يلزم الموكل 
من غير خصومة» في رواية؛ لأن الرد متعين. 

وفي عامة الروايات: ليس له أن يخاصم الموكل؛ لما ذكرنا. 

والحق في وَصْف السلامة» ثم ينتقل إلى الردّء ثم إلى الرجوع 
بالنتقصان» فلم يتعيّنٍ الردء وقد بينّاه في الكفاية E‏ 

قال: (ومّن قال لآخَر: : أمَرئك بيع عبدي بنقلء فبعتّه بنسيئة» وقال 
المأمور: أمرتني ببيعه» ولم تقل شيئاً: فالقول قول الآمر)؛ لأن الأمرَ 
يستفاد من جهته» ولا دلالة علئ الإطلاق. 

قال: (وإن اختّلف في ذلك المضارب ورب المال: فالقول قول 
المضارب)؛ لأن الأصل في المضاربة الو ألا ترئ أنه يملك التصرف 
بذكر لفظ : المضاربة» فقامت دلالة الإطلاق. 


)١(‏ أي في كتابه: كفاية المنتهي. 


في الوكالة في البيع والشراء ۳۹ 


ومن مر رجلا ببيع عبارهء فباعه» وأخذ بالثمن رهناء فضاع في يده. 
أو أَخَذَ به كفيلاء فتَوَئ المال عليه : فلا ضمان عليه . 


بخلاف ما إذا ادعئ رب المال المضاربة في نوع» والمضارب في نوع 
آخَر: حيث يكون القول لربُ المال؛ لأنه سقط الإطلاق بتصادقهماء فترّل 
إلى الوكالة المحضة. 
ثم مطلق الأمر بالبيع : يننظِمّه نقداً ونسيئة إلى أي أجل كان عند أبي 
وعندهما: يتقيد بأجل متعارفو» والوجه قد تقد . 
قال: (ومّن آَم رجلا ببيع عبلره» فباعه» وأحَدَ بالثمن زعا فضاع في 
يده» أو أَخَذَ به كفيلاً» فتوئ المال عليه: فلا ضمان عليه). 
. 1 2 0 و رر 
لأن الوكيل أصيل في الحقوق» وقبض الثمن: منهاء والكفالة توثق 
نه والارتيان و ا اا كينا 
بخلاف الوكيل بقبض الدَيْن؛ لأنه يفعل نيابة» وقد أنابه في قَبْضٍ 
الدَيّن» دون الكفالةٍ وأخذ الرهن» والوكيل بالبيع يقبضٌ أصالة» ولهذا لا 
2و و 
يملك الموكل حجره عنه"» والله تعالئ أعلم. 


E FR FF ¢ 


(1) أي الوجه من الجانبين قد تقدم في مسألة التوكيل بالبيع. 
(۲) أي عن قبض الثمن. 


0 2 
فصل 
وإذا وکل وكيليّن : فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا به» دون 
سے و 


فصل 
في بيان وكالة الاثتين 

قال: (وإذا وكل وكيليّن: فليس لأحديهما ان يتصرف فيما وكلا به 
دون الآخر). 

وهذا في تصرف يُحتاجٌ فيه إلى الرأي» كالبيع والخلّع والنكاح 
والإجارة» وغير ذلك» لأن الموكل رضي برأيهماء لا برأي أحدهماء 
والبدل وإن کان مقر ولكن التقديرٌ لا يمنع استعمال الرأي في 
الزيادة" واختيار المشتري . 

قال: (إلا أن يوكلّهما بالخصومة)؛ لأن الاجتماع فيها متعذرٌ؛ 
للإفضاء إلئ الششّمْب في مجلس القضاءء والرأي يُحتاج إليه سابقاً لتقوي“ 
الك 


)١(‏ يعني وإن بين الموكل الثمن. 

(1) أي زيادة الثمن عند اجتماع الرأي؛ لذكاء أحدهماء ومعرفته التامة. 

(۳) أي في اختيار المشتري الذي يشتري منهما ما وكلا ببيعه؛ لأن من المشترين 
من يماطل في أداء الشمن» فيختار الآخرٌ من لا يماطل. البناية 47/17. 

(4) وفي نُسخ: لتقديم. 


فى بيان وكالة الاثنين 14١‏ 


أو بطلاق روجته بغير عوض » أو د بس هيده بغير عوض »ء أو برد 
وديعةٌ عنده» أو فضا دي غليه: 

ولیس للوكيل أن يوكل فيما وکل به. 

إلا أن يأدّنَ له الموكل» أو يقول له : اعمّل برأيك . 


قال: (أو بطلاق زوجته بغير عِوض ») أو بعتق ده" كير عو ص2 أو 
برد وديعة عنده» قضاء دين عليه) ؛» لان هذه الأشياءً لا ١‏ يحتاج فيها إلى 
ا يهو قير ا را ال باراد ا 

رها مكلاف .ها إذ| قال ليما طلقاها إن شما آر فال اما 
بأيديكما؟ لأنه تفويض إلى رأيهما؛ ألا ترئ أنه تمليك يقتصِرٌ على 
العا :ولا هعلق الطلاق علوي اغ ب 

قال: (وليس للوكيل 1 لأنه وض إليه التصرف» 
دون التوكيل به» وهذا لأنه رضي برأيه» والناس متفاوتون في الآراء. 

قال: (إلا أن يأذَّنَ له الموكل)؛ لوجود الرضا. 

(أو يقول له: اعمّل برأيك) ؛ لإطلاق التفويض إلى رأي الوكيل. 

وإذا جاز في هذا الوجه: يكون الثاني وكيلاً عن الموكل» حت لا 
يمك الأول عَرلّه» ولا ينعزل بموته» وينعزلان بموت الأول» وقد مر 
نظيره في أدب القاضي. 


)١(‏ وفي تُسخ: فاعتبره. 
(۲) أي فاعتبر تعليق الطلاق بفعل الرجلين بتعليق الطلاق بدخولهما الدار» فإن 
بدخول أحدهما: لا يقع الطلاق» فكذا ها هنا. البناية 1١1‏ /486. 


حك في بيان وكالة الاثنين 


ا ص 5 َ 0 م و 

فإن وکل بغير إذن موكله. فعقد وكيله بحضرته : جاز. 
وإن عَقَدَ في حال غيبته : لم يَجِرْ. 

وكذا لو باع غيرٌ الوكيل» فبلَعّه» فأجازه : جاز. 


470 ےد و 6 الس 7 ىر ارما 
وإذا زوج المكاتب أو العبد أو الذمي ابنتهء وهي صغيرة حرة ا 


9٠ 2 ٠ 0 e‏ و 0007 و 
قال: (فإن وکل بغير إذنِ موکله» فعقد وكيله بحضرته: جاز)؛ لأن 
ص 0-9 ل اص U‏ 
المقصود حضورٌ رأي الأول وقد حَضَرَء وتكلموا في حقوقه'". 
قال: (وإن عمد في حال غیبته: لم يَجُْ)؛ لأنه فاته رأيّهء إلا أن يَبلْمَه 
فيجيرّه: جاز. 
قال: (وكذا لو باع غيرٌ الوكيل» فبلَعَّهء فأجازه: جاز)؛ لأنه حضره رأيه. 
2 و ص ر or‏ ا 
ولو قدّر الأول الثمن للثاني» فعقد بعيبته: يجوز؛ لأن الرأي يحتاج 
إليه فيه" ؛ لتقدير الثمن ظاهراًء وقد حصل. 
وهذا بخلاف ما إذا وكل وكيلين» وقَدَرَ الثمنّ؛ لأنه لَّمّا فورض إليهما 
مع تقديرٍ الثمن: ظَهَرَّ أن عرض اجتماعٌ رأيهما في الزيادة» واختيار 
المشتري » على ما بينّاه. 
أما إذا لم يقدّر الثمن» وفْوض إلى الأول: كان غرضه رأيّه في معظم 
الأمرء وهو التقدير فى الثمن. 


5 5 3 - 3 َء 0 7 £ د 
قال: (وإذا زوج المكاتب أو العبد أو الذمي”" ابنته» وهي صغيرة حرة 


.81//1١5 أي تكلم مشايخ الحنفية في حقوق العقد الثاني. البناية‎ )١( 
أي في العقد.‎ )۲( 
كما لو أن امرأة تحته» وطلقها ولها بنتء ثم أسلمت» وماتت» وبقيت البنت.‎ )۳( 


في بيان وكالة الاثئين ۳ 


4 وه 
مسلمة» أو باع أو اشترئ لها : لم يجز. 
وقالا : والمرتدٌ إذا قل على ردت ار كذلك . 


مسلمة» أو باع أو اشترئ لها: لم يَجْرْ). 

معناه: التصرّقف في مالها؛ لأن الرّقّ والكفرَ يقطعان الولاية» ألا ير 
أن المرقو ق لا يمك إنكاح نفسه» فكيف يَملك إنكاح غيره؟ ! 

وكذا الكافر وې لأنه لا ولاية له علئ المسلم» حتئ لا تمل شهادثه عليه. 

ولان مله و لاي انظرية فاا ا من التفويض إلى القاور المشفق؛ 
ليتحقق معنى النظرء والرق يزيل القدرة» والكفرٌ يقطع الشفقة على 
المسلمء فلا يُقرضٌ إليهما. 

(وقالا: والمرتثُ إذا قل على ردته والحربي: : كذلك”")؛ لأن الحربي 
أبعد من الذمي» اوی أن بسب الولاية. وأما المرتد فتصرّفه في ماله وإن 
كان نافذاً عندهماء لكنه موقوف على ولده» ومال ولده'”» بالإجماع؛ 
لأنها ولاية نظريةء و 

وهي مترددة» ثم تستقرٌ جهة الانقطاعٌ إذا قل على الردة» فيبطل» 
وبالإسلام: يُجعل كأنه لم يرل كان مسلماً؛ فيصحٌ والله تعالئ أعلم. 


RRR د‎ 


)١(‏ أي لا يملك إنكاح غيره. 
(۲) أي تصرّفهما علئ المسلم لا يجوزء وخ ص هذا بالذكر: لأن الشبهة ترد 
علىْ قولهما؛ لأن تصرفات المرتد بالبيع والشراء ونحوهما: نافدّة . البناية 40/117. 


(۳) أي لکن تصرفه موقوف على إسلامه. إن أسلم: صحء وإلا: بطل» فولايته 
على ولده» ومال ولده موقوف على إسلامه. اه نتائج الأفكار ۹۸/۷. 


5 ٤٤ 


باب 
الوكالة بالخصومة والقبض 
و ل 
الوكيل بالخصومة : وكيل بالقبض 


باب 
الوكالة بالخصومة والقبض 

قال: (الوكيل بالخصومة: وكيل بالقبض) عندنا'""» خلافاً لزفر رحمه الله. 

هو يقول: رضي بخصومته» والقبض غيرٌ الخصومة» ولم يرض به. 

ولنا: أن من مَلَّكَ شيئاً: مَلَّكَ إتمامّه» وتَمَامٌ الخصومة وانتهاؤها 
بالقبض. 
وقد يوْتَّمَنَ على الخصومة من لا يَوْتَمَنْ على المال. 

ونظيرٌه: الوكيل بالتقاضى: يَملكُ القبض» على أصل الرواية؛ لأنه فى 
معناه وضعاً"» إلا أن العُرف بخلافه» وهو قاض على الوضعء والفتوئ 
اليوم على أنه لا يملك. 


)١(‏ أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم اللّه» كما في مختصر القدوري 
ص۱۷۹ . 


(؟) أي من حيث الوضع واللغة. 


الوكالة بالخصومة والقبض ٤0‏ 


فإن كانا وكيلَيْن بالخصومة : لا يقبضان إلا معاً. 


4ھ ‌ 02 
والوكيل بقبض الدين : يكون وكيلا بالخصومة عند أبي حنيفة رحمه 
الله وقالا : لا يكون خصماً. 


قال: (فإن كانا وكيليْن بالخصومة: لا يقبضان إلا معاً)؛ لأنه رضي 
باتيما 1 ا ا ا عدن ا اک الات 
الخصومة» على ما مر 

قال: (والوكيل بقبْض الديّن: يكون وكيلاً بالخصومة عند أبي حنيفة 
رحمه الله)» حتئ لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل» أو إبرائه: 


- 


و 
عنذده. 


(وقالا: لا يكون خصما)؛ دیرو ال عن ابن ب رحنهها 
لله؛ لأن القبض غيرٌ الخصومة» وليس كل مَن يُوْتَمَهُ على المال: يهتدي 
في الخصومات» فلم يكن الرضا بالقبض: رضاً بها'". 

ولأني حنيفة رحمه الله: أنه وكله بالتملك؛ لأن الديون تُقضئ 
بأمثالهاء إذْ بض الدين نفسه لا يُتصرّرء إلا أنه جل استيفاء لعين حقه 
من وجه» فأشبه الوكيل E‏ الشفعق» والرجوع في الهبة» والوكيل 
ا ا العففة عسي كوه 
خصماً قبل القبض» كما يكون خصماً قبل الأخذ هنالك. 


٠ 


)١(‏ أي بالخصومة. 


() أي الوكيل بقبض الدين»: وفي نُسخ: وهذهء أي هذه مسألة الوكيل بقبض 
الدين. البناية .45/1١1‏ 


4٦‏ الوكالة بالخصومة والقبض 


ىس و 
والوكيل بقبض العين : لا يكون وكيلا بالخصومة, بالإجماع . 
کے ا ۶ ت : و 
حتى إن من وكل وكيلا بقبض عبدٍ له فأقام الذي هو في يده العبد 
البينة أن الموكل باعه إياه : قف الأمرٌ حت يَحضر الغائب. 
وكذلك الطلاق والعتاق» وغيرٌ ذلك. 


والوكيل بالشراء لا يكون خصماً قبل مباشرة الشراءء وهذا لأن 
المبادلة تقتضي حقوقاًء وهو أصيل فيهاء فيكون خصماً فيها. 

قال: (والوكيل بِقَبْض العين: لا يكون وكيلاً بالخصومة» بالإجماء”©)؛ 
لأنه أمين مَحّْض والقبض ليس بمبادلق» فأشبّه الرسول. 

(حتئ إن من وكل وكيلاً بقبْض عبار له» فأقام الذي هو في يده العبد 
البينة أن الموكل باغ إياه: وقف الأمر حت يحضر 'الغائب)ء وهذا 

ر 

استحسان. 

والقياس: أن يُدَمَ إلى الوكيل؛ لأن البينة قامت لا على خصمء فلم عتبر. 

وج الاستحسان: أنه خصمٌ في قَصْرٍ يره؛ لقيامه مام الموكل في 
القبض » فتقصر يده”". 

حتى لو حضر البائعٌ الغا لغائب: تُعادٌ البينة على البيع» فصار كما إذا أقام 
البينة على أن الموكل عَرَلّه عن ذلك: فإنها تَُبَلَ في قَصرٍ يده كذا هذا. 

قال: (وكذلك الطلاق والعتاق» وغيرٌ ذلك). 


.۹٤/١١ أي باتفاق الحنفية. البناية‎ )١( 
زفق أي عن الدعوئ. وفي سخ : فتقتصر يده‎ 


الوكالة بالخصومة والقبض 4V‏ 


وإذا أقرّ الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي : جاز إقراره 
عليه ولا يجورٌ عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله ؛ 
استحساناً» إلا أنه يَخرج عن الوكالة. 

وقال أبو يوسف رحمه الله : يجوز إقراره عليه وإن أقرٌ في غير مجلس 
القضاء . 


ومعناه: إذا أقامت المرأة البينة على الطلاق» والعبدٌ أو الأمة على 
المتاق: عا الوكيل باهم تب في َم ديه حمل حفر الفادية) 
امانا دون العتق» والطلاق'". َ 

قال: (وإذا أقرَ الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي : جاز إقراره 
عليه» ولا يجورٌ عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ 
استحساناً» إلا أنه يرج عن الوكالة. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يجوز إقراره عليه وإن أقر في غير مجلس 
القضاء). ۰ 

وقال زفرٌ والشافعي”" رحمهما الله: لا يجوز في الوجهيْن» وهو قول 
أبى يوسف رحمه الله أولأء وهو القياس؛ لأنه مأمورٌ بالخصومة» وهى 
ا والإقزار باد لاه مسالمة ) والأمرٌ بالشيء لا يتناول ا 


)١‏ أي بنقل المرأة والعبد والأمة. 

(۲) أي لا ثقبل البينة في حَق ثبوت العتق والطلاق؛ لأن الوكيل ليس بخصم 
فيهماء ولكنه خصم في قَصّر يده. البناية .٠٥/ ٠۲‏ 

(؟) الحاوي الكبير .71//1١5‏ 


11 الوكالة بالخصومة والقبض 


هاه هاه اه وه هه هله هه هه هه هو هو ها هه .و وه .وأو هو ها و و ٠ه‏ .وى و واو واه .و .اه واه 


ولهذا لا يَملِك الصلح والإبراءء ويصح إذا استثنئ الإقرار. 

وكذا لو وكله بالجواب مطلقاً: يتقيّدُ بجواب هو خصومة؛ لجريان 
العادة بذلك ولهذا يُخْتارٌ فيها الأمدئ» فالأهدئ. 

وَجْهُ الاستحسان: أن التوكيل صحيحٌ قطعاً» وصحتّه بتناوله ما يملكه 
قطعاً» وذلك مطلَق الجواب» دون أحدهما عيئاً؛ وطريق المجاز موجودٌ» 
عزنا بها لقن شاك الل اليا لتم نا لباقم N‏ لا 

ولو استثنئ الإقرارٌ: فعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يصح؛ لأنه لا 

وعن محمد رحمه الله: أنه يصح ؛ لذن للتنصيص ؤنادة دلالة على 
يله إياه؛ وعند الإطلاق: يُحمّل على الأولئ» وهو مطلّق الجواب. 

وعنه: أنه فصل بين الطالب والمطلوب""» ولم يصحَحُه في الثاني ؛ 
لكونه مجبوراً عليه» ويُخْيّرٌ الطالب فيه””". 

فبعد ذلك“ : يقول أبو يوسف رحمه الله: إن الوكيل قائم مقام 
الموكل» وإقراره لا يختص بمجلس القضاء» فكذا إقرار نائبه. 


)١(‏ جملة: لجريان العادة بذلك: مثبتة في طبعات الهداية القديمة. 

(؟) أي المدعي والمدعئ عليه. 

(۳) بأن لا يجبر عل الخصومة. 

(4) هذا شروعٌ في بيان المحاجة مع أبي يوسف رحمه الله بعد فراغ المحاجة مع 
زفر رحمه الله» أي بعد ما ثبت أن التوكيل بالخصومة ينصرف إلى مطلق الجواب. 


الوكالة بالخصومة والقبض ۲۹ 


ومن كفل بمال عن رجل» فوكله صاحب المال بِقَيْضه عن الغريم : لم 
يكن وكيلاً في ذلك أبداً. 


وهما يقولان: إن التوكيل يتناول جواباً يُسمئْ خصومة حقيقة أو مجازاً. 

والإقرارٌ في مجلس القضاء خصومة مجازاًء إما لأنه حَرّجَّ في مقابلة 
الخصوية أو الانيا ٠‏ ست له 4 لان الظاهر إتياثة ٠‏ بالستدى 6 وهر 
الجواب فى مجلس القضاء» فيَختض به: 

لكن إذا أقيمت البينة على إقراره في غير مجلس القضاء: يَخْرجٌ من 
الوكالة› حتى لا يَؤْموٌ بدفع المال إليه ؛ لأنه صار مناقضاًء وصار كالأب 
أو الوصي إذا أقر في مجلس القضاء: لا يصح ولا يدقع المال E‏ 

قال: (ومّن كفل بمال عن رجل» فو کله صاحب المال بقبضه عن 
الغريم: لم يكن وكيلا في ذلك أبداً) ؛ لأن اي ل ولو 
صحّحناها: صار عامل لنفسه فى إبراء ذمته» فانعدم الركة”". 


ولأن قبول قوله ملازمٌ للوكالة؛ لكونه أميناء ولو صحّحناها: لا 
م ' 


قبل ؛ لكونه مرا نفسّه» فينعدمٌ بانعدام لازيه'" 

)١(‏ أي الخصومة. 

(؟) أي للإقرار. 

(۳) وفي تُسخ: إليه. 

(5) أي العمل للغير. 

(5) أي لا يقبل قوله. البناية .١١١/1١5‏ 

(0) أي لازم التوكيل» وهو قبول قول الوكيل. البناية 2٠١1/١7‏ وفي تُسخ: لازميه. 


0٠‏ الوكالة بالخصومة والقبض 


و 


أ 3 و 4 ت 2 
ومّن ادعئ أنه وكيل الغائب في قَبْض دينه» فصدّقه الغريم : ير 
بتسليم الدّيْن إليه . 
فى A Ma‏ 5 ا 5 و 00 
فإن حضر الغائب» فصدقه, وإلا : دفع إليه الغريم الدين انيا . 
ويرّجع به علئ الوكيل إن كان باقباً في يلره. 
وإن كان ضاع في يده : لم يرجع عليه إلا أن يكون ضَّمنّه عند الدفع . 


وهو نظيرٌ عبر مأذون مديون أعتقه مولاه» حتئ ضّونَ قيمته للغرماء» 
ويطالب العبد بجميع الدَيْن. 

فلو وكله الطالب بقبض المال عن العبد: كان باطلاً؛ لِمَا بينّاه. 

قال: (ومّن ادعئ أنه وكيل الغائب في قَبْضٍ دينه» فصّدّقه الغريم: أُهرَ 
بتسليم الدّيْن إليه)؛ لأنه إقرارٌ على نفسه؛ لأن ما يقضيه خالص ماله. 

(فإن حَضَرَ الغائب» فصدقه. وإلا: دقح إليه الغريم الدَيْنَ ثانياً)؛ لأنه 
لم يقبت الاستيفاء» حيث أنكر الوكالة» والقول في ذلك قولّه» مع يمينهء 
فيفسمُكُ الأداء. 

(ويَرْجعْ به علئ الوكيل إن كان باقياً في يره)؟ لأن غرضّه من الدفع 
براءة ذمته» ولم تحصل» فله أن ينقض قَبْضَه. 

(وإن كان ضاع في يده: لم یرجع علیه)؛ لأنه بتصديقه اعترف أنه 
مق في القبض» وهو مظلومٌ في هذا الأخذء والمظلوم لا يَظِلِم غيره. 

قال: (إلا أن يكون ضَمته عند الدفع)؛ لأن المأخودً ثانياً مضمون عليه 


الوكالة بالخصومة والقبض ۲٥١‏ 


ولو كان الغريم لم يُصَدّقّه على الوكالة» ودَقَعَه إليه على ادعائه» فإن 
دي ساح a‏ : رَجَعَ الغريم على الوكيل . 
ومن قال : إني وکيل فلان بقبض الوديعة» فصدقه المودع : لم ومر 


بالتسليم إليه 


ف مهما وهذه كفالة أضيفت إلى حالةٍ القبض» فتصح» بمنزلة الكفالة 
0 

قال: (ولو كان الغريم لم يصدقه على الوكالة» ودفعه إليه على 
ادعائه» فإن رَجَعْ صاحب المال على الغريم: رَجَعْ الغريم على الوكيل)؛ 
لأنه لم يصدقه على" الوكالة» وإنما دَقَعَه إليه على رجاء الإجازة» فإذا 
انقطع رجاؤه: رجع عليه. 

وكذا إذا دفعه إ إليه على تكذيبه إياه في الوكالة» وهذا أظهرٌ؛ لما قلنا. 

وفي الوجوه كلها" : ليس له أن يسرد المدفوع حتئ يَحضُرَ الغائب؛ 
لأن المؤدّئ صار حقاً للغائب» إما ظاهراً أو محتيلاً» فصار كما إذا دَفَعَه 
إلى فضولي على رجاء الإجازة: لم يَملِكٍ الاسترداد؛ لاحتمال الإجازة. 

لاي بار اتاد فر N‏ 

قال: (ومن قال: إني وکل فلانٍ ۽ بقبض الوديعة› فصدقه المودع: لم 
يوْمَرْ بالتسليم إليه)؛ لأنه أقر له بمال الغير» بخلاف الدين» على ما مر 


(۱) أي بما ثبت ووجب. 
(۲( وفي نُسخ: في. 
(۳) أي الأربعة. 


100 الوكالة بالخصومة والقبض 


5 > اين ى 
فإن وكل وكيلا بِقبْض ماله» فادّعىئ الغريم أن صاحب المال قد 
استوفاه : فإنه يَدفع المال إليه» وبع رب المال» فيستحلفه. 
وإن وكله بالردٌ بعيب في جارية» فادّعئ البائع رضا المشتري : لم يرد 


ولو ادعی أنه مات أبوه» ورك الوديغة فيراثاً لمع ولا وارث له غيرة) 
وصدقه المودع: أَمرَ بالدفع إليه؛ لأنه لا يبقئ ماله بعد موته» فقد اتفقا 
على أنه مال الوارث. 

ولو ادّعئ أنه اشترئ الوديعة من صاحبهاء فصدقه المودع: لم يُوؤمَرْ 

١ : 53 E ل‎ CC K 
بالدفع إليه؛ لأنه ما دام“ حيّا كان إقراراً بملك الغير؛ لأنه مِن أهلِهء فلا‎ 
يُصدقان في دعوئ البيع عليه.‎ 

00 ر7 004 4 
قال: (فإن وكل وكيلا بقبْض ماله" فادّعئ الغريم أن صاحب المال 
2 75 3 2 7 
قد استوفاه: فإنه يدفع المال إليه)؛ لأن الوكالة قد ثبتت» والاستيفاء لم 
يثبت بمجرد دعواه» فلا يؤخ الحق. 

قال: (ويتبِعْ رب المال» فيستحلفه)؛ رعايةً لجانبه» ولا يُستحلّف 
الوكيل؛ لأنه نائب. 

قال: (وإن وكله بالردٌ بعيب في جارية» فادّعئ البائ رضا المشتري: 
لم یرد عليه" حتئ ي 3 ل( |! 2006 ي). 


)١(‏ أي المودع. 

(۲) وفي نُسخ: مال. 

(۳) أي لم يرد الوكيل على البائع. البناية .٠١5/1١5‏ 

(5) وتُضبط أيضاً: يُحَلّفْء وقد جاء الضبطان في نسخة 8"/اه» وكتب: معاً. 


الوكالة بالخصومة والقبض ۳ 


ومن دقع إلىئْ رجلٍ عشرة دراهم ليها على أهله. فأنفق عليهم عشرة 
من عنده : فالعشرة بالعشرة. 


بخلاف مسألة الدَيْن؛ لأن التدارك ممكنٌ هنالك» باسترداد ما قبَضَّه 
الوكيل إذا ظَهَرَ 0 تُكولهء وها هنا" غير ممكن؛ لأن القضاء 
بالفسخ ماض على الصحة وإن ظَهَر الخطأ عند أبي حنيفة رحمه الله» كما 
هو مذهبهء ولا يستحلف المشتري عنده بعد ذلك ؛ لآنة للا فيك: 

وأما عندهما قالوا: يجب أن يتّحدَ الجواب على هذا في الفصليّن» 
ولا يؤخ لأن التداركَ ممكر” عندهما؛ لبطلان القضاء. 

وقيل: الأصح عند أبي يوسف رحمه الله أن يُؤْخرَ في الفصلَيّن؛ لأنه 
يُعتبرٌ النظر» حتئ يُستحلفُ المشتري لو كان حاضراً من غير دعوئ البائع» 

قال: (ومن دقع إلى رجل عشرة دراهم لينفقها عل أهلهء فأنفق 
عليهم عشرة من عنده : فالعشرة بالعشرة). 

لأن الوكيل بالإنفاق: وكيل بالشراء» والحكم فيه ما ذكرناه» وقد قررناه» 
فهذا كذلك. 

وقيل: هذا استحسان» وفي القياس: ليس له ذلك» ويصيرٌ متبرعاً. 

وقيل: القياس والاستحسان في قضاء الدين؛ لأنه ليس بشراءء فأما 
الإنفاق: يتضمّنْ الشراءء فلا يدخلانه"» والله تعالئ أعلم. 

يي 38 رن 


)١(‏ وفي تُسخ: وفي الثانية. بدل: وها هنا. 
(۲) أي القياس والاستحسان. 


باب 
زل الوكيل 
م 58 5 8 
وللموكل أن يَعزِل الوكيل عن الوكالة. 
فان لم بده المزْل: فهو علئ وكالته» وتصرُه جائرٌ حنئ يَعلَمَ. 


باب 
عَزْل الوكيل 


قال: (وللموكل أن يَعَزِلَ الوكيل عن الوكالة). 

لأن الوكالة حقه» فله أن يَُطِلّهء إلا إذا تعلّقٌ به حر الغير» بأن كان 
وكيلاً بالخصومة بِطَلّب من جهة الطالب؛ لِما فيه من إبطال حَق الغير» 
وصار كالوكالة التي تضمّنها عقد الرهن. 

قال: (فإن لم يله العزل : فهو علئ وكالته» وتصرفه جائ حتوا عل 
لأن في العزل إضرارا مر حيث إنطال ولاييهء أو من حيث رجوع 
الحقوق إليه» فينقَدُ من مال الموكل» ويسلّم المبيع» في فيضمئه ”2 فيتضرر به 

ويستوي الوكيل E‏ وغیره؛ للوجه الأول وقد ذکرنا" اشتراط 
العدد أو العدالة في المخبر» فلا تعيده. 


)١(‏ أي فيضمّن الموكل الوكيل. 
(؟) في فصل القضاء بالمواريث» من أدب القاضي» بقوله: ولا يكون النهي عن 
الوكالة حتى يشهد عنده شاهدان. 


مزل ال وكيل 00 


وتبطل الوكالة بموت الموكل» وجنونه جنوناً مُطبقاً» ولَحَاقِه بدار 
الحرب ريد 


[مبطلات الوكالة :] 

لفطل الركالة سوق الموكن ر ع عو اوا 
بدار الحرب مرتداً)؛ لأن التوكيل تصرف غير لازمء فيكون لدوامه حكم 
ابتدائه » فلا بد من قيام الأمرء وقد بطل بهذه العوارض. 

وشرّط”" أن يكون الجنون مطبقاً: لأن قليلّه: بمنزلة الإغماء. 

وح المطبق: شهرٌ عند أبي يوسف رحمه الله؛ اعتباراً بما يسقط به الصوم. 

وعنه”" : أكثر من بوم وليلة ؛ لأنه سقط به الصلوات الخمس» فصار 
كالميت. 

2 EE 7 e 0 ۶ 0 

وقال محمد رحمه اللّه: حول كامل؛ لأنه تسقط به جميع العبادات » 
فقدر”” به احتياطاً. 

5 )4( و 0 عزه) , ر 3 9 ,فس 01 

قالوا : الحكم المذكور” في اللحاق: قول أبي حنيفة رحمه الله؛ 
لأن تصرّفات المرتد موقوفة عنده» فكذا وكالتّهء فإن أسلم: تَقَدَّه وإن 


)١(‏ أي الإمام القدوري رحمه الله. 

(۲) أي عن أبي يوسف رحمه الله. 

(۳) أي محمد رحمه الله ء وفي تسخ ضبطت بالمبني للمجهول: فقدر. 
(5) أي مشايخ الحنفية. 


(5) أي في مختصر القدوري. 


۲0٦‏ عَزل الوكيل 


وإذا وكل المكاتب» ثم عَجَرَ أو المأذون له» ثم حُجِرَ عليه» أو 
الشريكان» فافترقا : فهذه الوجوه ثبطل الوكالة على الوكيل» عَلِمَ أو لم 


وإذا مات الوكيل» أو جن جنوناً مُطْبقاً : بطلت الوكالة. 


فأما عندهما: تصرّقائّه نافذة» فلا تبطل وكالثّه» إلا أن يموت أو 
يقل علئ ردته» أو يُحكم بلَحَاقه» وقد مر أصلّه في الس . 

وإن کان الموكل امرأةء فارتدت؛ فالوكيل عل وکالته خت تموت) 
أو تَلحَقَ بدار الحرب؛ لأن رِدَتَها لا تور في عقودها"» على ما عرف. 

قال: (وإذا وكل المكاتب» ثم عَجَرَ أو المأذون لهء ثم حجر عليه» 
أو الشريكان» فافترقا: فهذه الوجوة ثبطل الوكالة على الوكيل» عَلِمَ أو لم 
يعلم)؛ لِمَا ذكرنا أن بقاء الوكالة يَعتمدٌ قيام الأمرء وقد بطل بالحجرء 
والعَجْزِء والافتراق. 

ولا فرق بين العلم وعدمه؛ لأن هذا عل حكمي فلا يتوقفُ على 
العلم» كالوكيل بالبيع إذا باعه الموكل. 

قال: (وإذا مات الوكيل» أو جُنّ جنوناً مُطْبقاً: بطلت الوكالة)؛ لأنه لا 


2 
يصح أمره بعد جنونه وموته. 


)١(‏ في باب أحكام المرتدين. 


(۲) لأن المرتدة لا تُقتل عندنا؛ لأن علة القتل: الجراب» ولم يوجد؛ لأنه ليس 
لها بي صالحة للجراب. البناية 11/17. 


مزل الوكيل 10۷ 


وإن لّحِقَ بدار الحرب مرتداً : لم يَجُرْ له التصرّفُ إلا أن يعود مسلماً. 


5 2< 2 2 0 2 م 

قال: (وإن لى" بدار الحرب مرتدًا: لم يَجَرْ له التصرف إلا أن يعود 
ف 

1 ا 0( 

قال رضى الله عنه 


: وهذا عند محمد رحمه الله. فأما عند أبي 
موف ود لاه ل كرد ا 

لمحمدر رحمه الله: أن الوكالة إطلاق؛ لأنه”” رفع المانع. 

أما الوكيل فيتصرفُ بمعان قائمة به“ وإنما عَجَرَ بعارض اللّحاق؛ 
لتباين الدارين» فإذا زال العجزّء والإطلاق باق : عاد وكيلا. 1 

ولأبي يوسف رحمه الله: أنه إثبات ولاية التنفيذ؛ لأن ولاية أصل 
التصرف: بأهليته» وولاية التنفيذ: بالملك» وباللّحاق : لك ارات 
وبطلت الولاية» فلا تعودء كولكه في أَمٌ الولدء والمدبّر. 

ولو غا الكل فليا وقد ل يدان الحوني دا لاي اكاك 
في الظاهر””. 

وعن محمد رحمه الله: آنه" تعودٌء كما قال في الوكيل. 


)١(‏ أي الوكيل. 

(۲) وفي تُسخ: قال المصتف رحمه الله. 

(۳) أي التوكيل. 

(5) وهي الآدمية والحرية. 

(5) أي في ظاهر الرواية. البناية .١١09/15‏ 

(5) أي الوكالة» وفي نُسخ: أنه. بالتذكيرء والمراد: التوكيل أو عقد الوكالة. 


۲0۸ عرزل الوكيل 


ومن وکل آَخَرَ بشيء» ثم تصرف بنفسه فيما وكل به : بطلت الوكالة. 


والفرق له علئ الظاهر: أن مبنئ الوكالةٍ في حَق الموكل: على الملكء 
وقد زال» وفي حى الوكيل: على معنى قائم به" ولم يرل باللّْحَاق. 

قال: (ومّن وکل آخَرَ بشيء» ثم تصرف بنفسه فيما وکل به: بطلت 
الوكالة). 

وهذا اللفظ ينتظم وجوه" : 

مثل أن يوكله بإعتاق عبده أو بکتابته» فأعتقه أو كائبّه الموكل بنفسه» 
أو يوكله بتزويج امرأقء أو بشراء شيءء ففَعَله بنفسه» أو يوكلّه بطلاق 
امراتهة فطلقها الزوجٌ ثلاثاً أو واحدة» وانقضت عِدتُهاء أو ا 
فخالعها بنفسه؛ لأنه لما تصرف بنفسه: تعذر على الوكيل التصرّف» فبطلت 
الوكالة» حتئ لو تزوّجها بنفسه» وأبانها: لم يكن للوكيل أن يُروّجَها منه؛ 
لأن الحاجة قد انقضت. 

بخلاف ما إذا تزوجها الوكيل» وأبانها: له أن يروج الموكل؛ لبقاء الحاجة. 

وكذا لو وكله بيع عبليه» فباعه بنفسه. 

فلو رد عليه بعيب بقضاء قاض: فعن أبي يوسف رحمه الله: أنه ليس 
لرل انه ار ن ا د منم له من التصرّف. فصار 
كالعزل. 


)١(‏ وهو التصرّف بنفسه. 
(۲) أي من المسائل. 


مزل الوكيل 10۹ 


هاه و ي يو ي يو ي واه هوه ي ي ي + ي هه و هاه هه و ها ¢ QQ‏ هاوه و٠‏ .د .د .ا .د .د و ٠.6‏ 


وقال نعم رحمة ا له أن ويك مرة اعرف لآن لر كال اة آله 
إطلاق» والعجرٌ قد زال. 

بخلاف ما إذا وكله بالهبة» فوَهَب بنفسه» ثم رجع: لم يكن للوكيل أن 
يهب ؛ لأنه مختارٌ في الرجوع» فكان ذلك دليل عدم الحاجة. 

أما الردٌ بقضاء بغير اختياره: فلم يكن دليل زوال الحاجة» فإذا عاد 
إليه قديم ملكه: كان له أن يبيعه» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


9 9F 9 9 د‎ 


(۱) أي انا وفي تسخ: يهبه. 


د-كتاب الدّعوى 


كتاب الدّعوئ 
المدعى : مر لا يجب على الخصومة إذا تركها . 
والمدّع عليه : من يجب على الخصومة . 


كتاب الدّعوّئ 


قال: (المدّعي : مَنْ لا يُجبَرٌ على الخصومة إذا تَركها. 

والمدّعى عليه: من يجبّرٌ على الخصومة). 

ومعرفة ة القَرْق بينهما مِن أهم ما تبن عليه مسائل الدعوئ. 

وقد اختلفت عبارات المشايخ رحمهم الله فيه: 

فمنها: ما قال في «الكتاب7», وهو حل عام صحيح. 

وقيل: المدّعي: من لا يستحِقّ إلا بِحُجَّةّء كالخارج» والمدّعئ عليه: 


ع كرد لتق تراد ب فير ل كذي اليد. 


وقيل: المدعى : من يتمسك بغير الظاهر 9" والمدّعئ عليه : من يتمسّك 


وقال محمد رحمه الله في «الأصل»: المدّعئ عليه: هو المنكر 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 
(1) وفي نُسخ: من يلتمس غير الظاهر. 


كتاب الدعوّى.- 55١‏ 


ولا تُقبل الدعوئ حت یذ کر شيئاً معلوماً فى جنسه» وقدره. 
26 2 ص ص ص 
فإن كان عَيْناً في يد المدعئ عليه : كلف إحضارها؛ ليشيرَ إليها 
بالدعوئ . 


وهذا صحيحٌ» لكنّ الشأنّ في معرفته”". والترجيحٌ بالفقه عند الحدّاق 
من أصحابنا رحمهم الله؟ لأن الاعتبارَ للمعاني» دون الضور؛ فإن المودع 
إذا قال: رددت الوديعة: فالقول قوله» مع اليمين وإن كان منّعياً للردٌ 
صورة؛ لأنه يكر الضمان معن“ 

قال: (ولا قبل الدعوئ حتى يذكر شيئاً معلوماً في جنسه» وقداره)؛ 
لأن فائدة الدعوئ الإلزام بواسطة إقامة الحجة» والإلزامٌ في المجهول لا 


03 
- يتحقق. 

قال: (فإن كان عيّناً فى يد المدعئ عليه: كلف إحضارها؛ ليشيرَ إليها 
بالدعوى). 


وكذا في الشهادة والاستحلاف؛ لأن الإعلام بأقصئ ما يُمكِن شرط» 
وذلك بالإشارة في المنقول؛ لأن النقل ممكنٌ» والإشارة أبلغ في التعريف» 
ويتعلّق بالدعوئ وجوبُ الحضور". 

وعلئ هذا القضاة من آخرهم في كل عصر. 


ووجوب الجواب إذا حضر: ليفيد حضوره. 


)١(‏ أي في معرفة المنكر. 


۹۲ -كتاب الدّعوّى 


وإن لم تكن حاضيرة : لزم ذكرٌ قيمتها. 
وإن ادّعئ عقاراً: حدده» وذّكرَ أنه فى يد المدّعئ عليه» وأنه بطالبه 


ولزوم إحضار العين المدّعاة: لِمَا قلنا. 

واليمي”: إذا أنكره» وسنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالئ. 

قال: (وإن لم تكن حاضيرة: لزم ذكرٌ قيمتها)؛ ليصير المدّع به معلوماً؛ 
لآن العين للا تمرف بالوضات وال ترف بده وقن تعد نا هده الا 

وقال الفقية أبو الليث'" رحمه الله: يُشترط مع بيان القيمة ذِكْرٌ الذكورة 
والأنوثة. 

قال: (وإن ادّعئ عقاراً: حدده » وذَكرَ ر أنه في يد المدّعئ عليه» وأنه 
يطالبه به) ؛ لأنه تعذر التعريف بالإشارة؛ لتعدر النقل » فيصارٌ إلى التحديد» 
فإن العقار يعرف به. 

ويذك البكدوة الاريعة ١‏ ويذكر أسماء أصحاب الحدود وأنسابهم. 

ولا بد من ذكر الج عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن تمام التعريفي: 


به» على ما عرف» هو الصحيح. 


)١(‏ بالجرّء عطف علئ: إحضار العين» أي ويتعلق بالدعوئ أيضاً: لزوم اليمين 
على المدعئ عليه إذا أنكر المدعئ عليه الحق. البناية 2١75/١7‏ وفي تُسخ: بضم 
النون: واليمين. ويكون التقدير: ويشترط اليمين إذا أنكره. 


)۲( السمرقندي نصر بن محمد ت ٣۳۷ه‏ 


کتاب الدعوّى~ YY‏ 


¢ »® »¢ »¢ هه وه OQ‏ هه ONGHG‏ واو و وو وى .ا واو واو . وه ه 


ولو كان الرجل مشهورا: يُكتََئْ بذكره"؛ لحصول المقصودء هو 
الصحيح. 

فإن ذَكَرَ ثلاثة من الحدود: يكتفئ بها عندناء خلافاً لزفر رحمه الله ؛ 
لوجود الأكثر. 

بخلاف ما إذا غَلِط في الرابعة؛ لأنه يَختلِف به المدّعئ. ولا كذلك 
بتركهاء وكما يشترط التحديد في الدعوئ: يُشترَط في الشهادة. 

وقوله في «الكتاب”"»: ودَكَرَ أنه في يد المدّعئئ عليه: لا بد منه؛ لأنه 
إنما يَتتصِبُ خصماً إذا كان في يده. 

وفي العقار: لا يُكتفئ بكر المدّعي» وتصديق المدّعئ عليه أنه في 
يده» بل لا تنبت اليل فيه إلا بالبينة» أو عِلْمٍ القاضي» هو الصحيح؛ نفب 
لتهمة المواضعة» إِذْ العقارٌ عساه في يلر غيرهما. 

بخلاف المنقول؛ لأن اليد فيه مشاهدة. 

و وأنه يطالبه به: لأن المطالبة حَقّه فلا بد من طَلبه. 

ولأنه يحول أن يكون مرهوناً في يده» أو محبوساً بالثمن في يده» 
وبالمطالبة: يزول هذا الاحتمال. 


.ه١٠١18 أي بذكر اسمه؛ لأن الشهرة تقع عن التعريف. حاشية نسخة‎ )١( 
أي مختصر القدوري.‎ )۲( 
أي قول الإمام القدوري في مختصره.‎ 95 


٤‏ تاب الدّعوّى 


وإن کان دَيْناً في الذمّة : کر أنه بطالبه به . 

وإذا صحَّتٍ الدعوئ : سأل القاضي المدّعئ عليه عنها. 

فإن اعترف : قَضَىْ عليه بها. 

وإن أنكر : سأل المدّعي البينة. 

وعن هذا قالوا في المنقول: يجب أن يقول: في يلوه بغير حق. 

قال: (وإن كان دينا" في الذمّة: ذَكَرَ أنه بُطالبه به)؛ لما قلنا. 

وها آذ o la‏ حفن عفن تنو إل المطالنة لكر لايد 
من تعريفه بالوصف؛ لأنه يعرف به. 

قال: (وإذا صحَّتٍ الدعوئ: سأل القاضي”" المدّعئ عليه عنها)؛ 
لينكشف له وجه الحكم. 

قال: (فإن اعترف: قَضَئ عليه بها)؛ لأن الإقرار موجب بنفسه» فيأمره 
بالخروج عنه. 

(وإن أنكر: سأل المدّعي البينة)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ألك 
بينة؟)» فقال: لاء فقال: «لك يميئه»2. 

سأل». ورتّب اليمينَ على فق البينةء فلا بد م السؤال؛ ليمكته 
الاستحلاف. 


)١(‏ وفي تُسخ: حقاً. 
(۲) وفي تُسخ: الحاكم. 
زفرف صحيح البخاري ما صحيح مسلم .)١9(‏ 


کتاب الدعوّی~ Yo‏ 


وإن عجر عن ذلك» وطلَّ ب يمين خصمه : استحلفه عليها . 


قال: (فإن أحضرها: قضى بها)؛ لأنها حجة؛ لانتفاء التهمة عنها. 

(وإن عجر عن ذلك» وطَلَّبْ يمين خصمه: استحلفه عليها)؛ لما روينا. 

ولا بد من طلَبه؛ لأن اليمين حقه؛ ألا ترئ أنه كيف أضيف إليه 
بحرف اللام» فلا بد من طلبه» والله تعالئ أعلم. 


لي FF‏ نا 


511 حباب اليمين في الدعوى 


باب اليمين في الدعوى 
وإذا قال المدّعي : لي بِيّنةَ حاضرة» وطَلَّب اليمين : لم يُستحلّف عند 


أبى حنيفة رحمه الله . 


باب اليمين في الدعوئ 


قال: (وإذا قال المدعي: لي خاش وَطَلَبَ اليم" : لم 
يُستحلّف عند أبي حنيفة رحمه الله)؛ معناه: حاضيرة في المصر. 

وقال أبو يوسف رحمه الله : يُستحلف؛ لأن اليمين اليك 
المعروف””" ؛ فإذا طالبه به: يجيبه. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن ثبوت الحق في اليمين مرب على العجز 
ن إقامة البينة نما روا فا کون حقه دو كما إذا كانت اة 
حاضرة في المجلس. 


)١(‏ وفي بداية المبتدي ص۹٩٠٥‏ : وطلب يمين خصمه. 

0) هكذا في س بدون ذكر محمدء وفي نسخة 8١٠ه:‏ أبو يوسف 
ومحمد» وكذلك فى نسخة ۷۳۸ه» وصحح ناسخها فى الحاشية بدون ذكر محمد 
رحمه الله» وسيأتى بيان المصنف لاختلاف قول محمدء ينظر البناية ١7/1١7‏ لنقله 

)٤(‏ وهو الحديث السابق. 


)٥(‏ أي فلا تكون الف جقفه 


باب اليمين في الدعوى~ ۹۷ 


ولا تُرَدْ اليمين على المدّعي . 
ولا قبل بيه صاحب اليد في الملك المطلّق. وبين الخارج أوْلئ . 


ومحمدٌ مع أبي يوسف رحمهما الله» فيما ذَكْرَه الخصّافُ رحمه الله 
ومع أبي حنيفة رحمه الله» فيما ذكره الطحاوي رحمه الله. 

قال: (ولا تُرَدُ اليمينُ على المدّعي)؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«البينة على المدعي» واليمين على من أنكر»”". 

قسّم"'"» والقسمة تنافي الشركة وجَعَلَ جنس الأيمان على المنكرين» 
وليس وراء الجنس شيء. 

وفيه خلاف الشافعي”" رحمه الله. 

قال: (ولا تُقبل بيه صاحب اليد في الملك المطلّق» وبية الخارج 
ون 


)۱۷۱۱( أصل هذا الحديث في صحيح البخاري (4501)؛ وصحيح مسلم‎ )١( 
بلفظ: «لو يعطئ الناس بدعواهم؛ لادّعئ ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين‎ 
على المدّعئ عليه»» وفي لفظ للبخاري (1515): «شاهداك» أو يمينه».‎ 

وأما باللفظ الذي ذكره الشارح: فهو في معجم ابن المقرى“ »)٦١١(‏ وسنن 
البيهقي .)٠٠٠١۷(‏ وسنن الدارقطني 2)07١95(‏ وينظر: نصب الراية 45/45» 
التلخيص الحبير 74/5 ۲٠۸‏ والحديث بهذا اللفظ فيه كلام. 

)١(‏ أي النبي صل الله عليه وسلم» وهو استئناف بياني. حاشية سعدي. 

() أي تُردُ عند الشافعي اليمين على المدعي بعد نكول المدعئْ عليه. حاشية 
نسخة /اولاه. ينظر الأم 4/5 77. 


۸ حباب اليمين في الدعوى 


وإذا َكل المدّعئ عليه عن اليمين : فضي عليه بالكول» وألزمه ما 
ادع عليه . 


وقال الشافعي”“ رحمه الله: يقضئ ببينة ذي اليد؛ لاعتضادها باليدء 
فيتقوئ الظهورء وصار كالتتاج› والنكاح» ودعوئ الملك مع الإعتاق» أو 
الاستيلاد» أو التدبير. 

ولنا: أن بيه الخارج أكثرٌ إثباتا"" أو إظهارا“؛ لأن قَدْرَ ما أثبتثه 
اليد : لا شه بينة ذي اليد» إذ اليد دليل مطلّق الملك. 

بخلاف النّتاج؛ لأن اليد لا تدل عليه. 

وكذا علا الإعتاق» وأختيْه“ وعلن الوّلاء الثابت بها. 

قال: (وإذا َكَل المدعئ عليه عن اليمين: قضى عليه بالتُكول» وألزمه 
ما ادعو عليه). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا يُقضئ به» بل ترد اليمين على المدعي» 
فإذا حلف: يُقضّئ به؛ لأن النكول يحتمل التورّعٌ عن اليمين الكاذبة» 


(۱) فتاوئ ابن الصلاح ۷۱۹/۲. 

(۲) في حق علمنا وعلم القاضي. 

(۳) في حق المدعئى له» وفي الواقع. 

(6) بالتأنيث في تُسخة ۷۷۸ه» وفي نُسخ: أثبته. والتقدير: ما أثبته ملك اليد. 
(5) أي وعلئ أختيه» وهما التدبير والاستيلاد. 

(7) وضبطت في تُسخ: ما اذْعِيَ عليه. 

(۷) الحاوي الكبير .١75/11/‏ 


باب اليمين في الدعوى~ 114 


وينبغي للقاضي أن يقول له : إني عرض عليك اليمينَ ثلاثاًء فإن 
حلفت وإلا : قضيت عليك بما ادّعاه. 

فإذا كرّر العَرْض عليه ثلاث مرات : قضئ عليه بالنُكول. 
والترفع عن الصادقة» واشتباء الحال» فلا يَنتصِب حَجَّةَ مع الاحتمال» 
ويمين المدّعي دليل الظهور فيْصارٌ إليه. 

ولنا: أن النكول دل على كونه باذل" أو مقراّء إِذْ لولا ذلك: لأقدم 
على اليمين الصادقة؛ إقامة للواجب» ودفعاً للضرر عن نفسه» فترجّحَ هذا 
الجانب» ولا وَجْهَ لرد اليمين على المدعي ؛ لما قدّمناه. 

قال: (وينبغي للقاضي أن يقول له: إني عرض عليك اليمين ثلاثاًء 
فإن حلفت وإلا: قضيت عليك بما ادعاه). 

وهذا الإنذارٌ لإعلامه بالحكم» إذ هو موضع الحَقَاء. 

قال: (فإذا كرّر العَرْض عليه ثلاث مراتي: قضئ عليه بالتُكول). 

وهذا التَكرارٌ ذكره الخصّاف رحمه الله؛ لزيادة الاحتياط والمبالغة في 
إبلاء العُذر» فأما المذهب: فإنه لو قَضئ بالتكول بعد العرض مرة: جاز؛ 
لما قدمناه» هو الصحيح» والأول أولى. ٤‏ 1 

ثم التُكول قد يكون حقيقياً» كقوله: لا أحلف» وقد يكون حکمیاً 
بأن يسكت» وحكمه حكم الأول إذا عَلِم أنه لا آفة به من طرش » أو 


خرس» هو الصحيح. 


(1) إذ التكول بذل عند أبي حنيفة» وإقرارٌ عن الصاحبين. البناية .٠۳۹/۱۲‏ 


فاا حباب اليمين في الدعوى 


وإن كانت الدعوئ نكاحاً : لم يُستحلّف المنكرٌ عند أبي حنيفة رحمه 
اله» ولا يُستحلّف عنده في النكاح. والرجعةء والقيء في الإيلاءء 

5 و , 
والرّق» والاستيلاد, والنّسَّبِء والولاءء والحدودء واللعان. 

وقال أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله : يُستحلّف فى ذلك كله إلا 
في الحدود. واللعان. 1 

وصورة الاستيلاد : أن تقول الجارية : أنا أمّ ولد لمولاي» وهذا ابني 
منه» وأنكر المولى . 


قال: (وإن كانت الدعوئ نكاحاً: لم يُستحلّف المنكِرٌ عند أبي حنيفة 
رحمه اله » ولا يُستحلّف عنده في النكاح» والرجعةه والفيء في الإيلاءء 
والرّق» والاستيلادء والس » والولاءء والحدودء واللّعان. 

وقال أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله: يُستحلف في ذلك كله إلا في 
الحدودء واللعان. 

وصورة الاستيلاد: أن تقول الجارية: أنا أُمُ ولد لمولاي» وهذا ابني 
منه» وأنكر المولئ)؛ لأنه لو ادعئئ المولئ: يثبت الاستيلاد بإقراره» ولا 
يُلتَفْتْ إلى إنكارها. 

لهما: أن النكول إقرارٌ؛ لأنه يدل غاز كونه كاذباً في الإنكار» على ما 
قدّمناه”"» فكان إقراراًء أو بدلاً عنه» والإقرارٌ يجري في هذه الأشياءء 
لكنه إقرارٌ فيه شبهة» والحدودٌ تندرىةٌ بالشبهات. 


)١(‏ يعني قوله: إذ لولا ذلك: لأقدم على اليمين الصادقة؛ إقامة للواجب» ودفعاً 
للضرر عن نفسه. اه البناية »١157/17‏ وأثبت هذا من الهداية فى طبعات الهداية القديمة. 


باب اليمين في الدعوى~ ۲۷۱ 


31 : تلف السارق) فإن ككل : ضمِن المسروق» ولم يقطع . 


الان م ا 
51 رياه بيع 31 و 2 
ولأبى حنيفة رحمه الله : أنه بذل؟ أن معه لا تبقئ اليمين واجبة ؟؛ 
لحصول المقصود» وإنزاله باؤلاً: أول؛ كي لا يصيرَ كاذباً في الإنكارء 
و 
والبذل لا يجري فى هذه الأشياء. 
و و ت 03 000 
وفائدة الاستحلافي: القضاء بالتكول» فلا يُستحلّف؛ إلا أن هذا ذل 
لدفع الخصومة» فيّملكه المكاتبُ والعبدُ المأذون له» بمنزلة الضيافة 
اليس 
الى ١١‏ وه 5 و ا ٠.‏ 
وصحته فى الدين: بناء على زعم المدعي› وهو يقبضه حقا لنفسه»› 
والبَدْل معناه ها هنا: رك المنع. 
وأَمْرُ المال: هي" . 
قال: (و جلت السارق» فإن تكل: ضين المسروق» ولم يقطّع) ؛ 
و ر داعي و 
لأن المنوط بفعله شيئان: الضمان» ويعمل فيه النكول» والقطع» ولا يثبت 
بهء فصار كما إذا شهد عليها» رجل وامرأتان. 


.٠٤١/١١ أي كالضيافة اليسيرة منهما؛ لأنها من توابع التجارة. البناية‎ )١( 

(1) أي إن صحة البذل في الدين: بناء على زعم المدعي. البناية ١١/٤٤٠ء‏ 
وفي تُسخ: بناء. بالنصب بحسب التقدير. 

(؟) هذا جوابٌ عما يقال: فهلا جُعل المال أيضاً في الأشياء السبعة؛ تركاً للمنع. 

() أي على السرقة. وفي تُسخ: عليه. والتقدير: أي علئ السارق. 


۷۲ حباب اليمين في الدعوى 


وإذا اعت المرأة طلاقاً قبل الدخول بها : استُحلِف الزوي فإن 
تكل : ضَمِنَ نصف المهرء في قولهم جميعاً. 

ومن ادع قصاصاً علئ غيره» فجَحَده : استحلف. 

ثم إن تكل عن اليمين فيما دون النفس : يلزمّه القصاص» وإن تكل 
عن اليمين في النفس : يحبّس حتى يَحلِف» أو يقر وهذا عند أبي حنيفة 
رحمه الله . 


قال: (وإذا دعتو المرأة طلاقاً قبل الدخول بها: اسبّحلِف الزوجٌ» فإن 
تكل: ضَيِنَ نصف المهر» في قولهم جميعا) ؛ لأن الاستحلاف يجري في 
الطللاق ) عندهم» لا سيما إذا كان المقضرة هن المال. 

وكذا في النكاح إذا اعت هي الصداق؛ لأن ذلك دعوئ المال» ثم 

يثبت المال بنكوله» ولا يثبت النكاح. 

وكذا في النسب إذا ادع حقاً؛ كالإرث» والحجر في اللقيط› 
والنفقةء وامتناع الرجوع في الهبة؛ لأن المقصود هذه الحقوق. 

وإنما يستحلف في دعوئ النسب المجرّد عندهما إذا كان يثبت 

بإقراره» كالأب والابن في حق الو والأب في حَق المرأة؛ لأن في 
دعواها الابن: لحيل النسب على الغير» والمولئ والزوج في حَقهم”". 

قال: (ومن ادّعئ قصاصاً علا غيره» فجحده: استحلف)» بالإجماع. 

(ثم إن كل عن اليمين فيما دون النفس: يلزمه القصاص“» وإن نكل عن. 
اليمين في النفس: يحبس حتئ يحلف أو يقر وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 


.١57/١5 أي في حق الرجل والمرأة. البناية‎ )١( 


باب اليمين في الدعوى- ۷Y‏ 


د 


وقالا : زمه الأرّش فيهما. 
وإذا قال المدّعي : لي بين حاضرة : قيل لخصمه : أعطه كفيلاً بنفسك 
ثلاثة أيام . 


وقالا: رمه الأرْشُ فيهما)؛ لأن النكول إقرارٌ فيه شبهة عندهماء فلا 

ا القصاض وجب ب المال: خصوصاً إذا كان امتناع القصاص 
000 كما إذا أقرً بالخطأء والولي يدعي العمل 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموالء 
فيجري فيها البذل. 

بخلاف الأنفس: فإنه لو قال: اقطع يدي فقطعها: لا يجب عليه 
الضمان» وهذا إعمال للبذل» إلا أنه لا يباح؛ لعدم الفائدة. 

وهذا البذل مفيدٌ لاندفاع الخصومة به» فصار كقطع اليد للككلة", 
وقلع الس للوجّع» وإذا امتنع القصاص في النفس» واليمين حق مسكحق 
عليه: يحبس به» كما في القسامة. 

قال: (وإذا قال المدّعي: لي بِيْنة حاضرة: قيل لخصمه: أعطه كفيلاً 
بنفسك ثلاثة ثة أيام)؟ كي لا يعيب نفسهء فيضيع حَقه» والكفالة بالنفس 
جائزة عندناء وقد مرت من قبل. 

(۱) أي بالإقرار. حاشية سعدي. 


(۲) على وزن: فاعلة» وهي قرحةٌ غا 5 في البدن. البناية 2148/17 وفي تُسخ: 
الأكلّة : كفرحة. 


۷٤‏ باب اليمين في الدعوى 


فإن فَعَلُء وإلا : أ بملازمته . 
إلا أن يكون غريباً على الطريق : فيلازمه مقدارٌ مجلس القاضي . 


وأخذ الكفيل بمجرد الدعوئ: استحسان عندنا؛ لأن فيه نظراً 
للمدعي» ولیس فيه كثيرٌ ضرر بالمدعئ عليه. 

وهذا لأن الحضور مستَحَقّ عليه بمجرد الدعوئ» حتى يُعدى'" 
علية» ویحال بينه وبين أشغاله» فصح التكفيل بإحضاره. 

والتقدير بثلاثة أيام : مروي عن أبي حنيفة رحمه الله» وهو الصحيح. 

ولا فرق في الظاهر بين الخامل والوجيهء والحقير من المال والخَطِير. 

ثم لا بد من قوله: لي بيه حاضرة للتكفيل» ومعناه: في المصر. 

حت لو قال المدعي: لا بينة لي أو شهودي غيب لا يُكفّل؛ لعدم 
الفائدة. 

قال: (فإن فَعَلّ» وإلا: اور بملازمته)؛ كي لا يذهب حقه. 

(إلا أن يكون غريباً على الطريق: فيلازمه مقدارٌ مجلس القاضي). 

وكقاالة يكذ" ري إلرا رالمان لاء مت اا 
لأن في أخذ الكفيل والملازمة زيادةً على ذلك: إضراراً به» بِمَيْعِهِ عن 


.١59/11 أي يعان وينصر. ينظر البناية‎ )١( 
(؟) أي لا يكفل المدعئ عليه.‎ 
أي إلى الكفالة والملازمة.‎ )۳( 


باب اليمين في الدعوى~ ۷9٥‏ 


هله GO HOC OS GQ‏ واو وا واو واو وه OG‏ واو اي . وأوا و GOGO‏ . وأو و ٠ ٠.‏ هه 


السفر» ولا ضر له في هذا المقدار”" ظاهراً. 
وكيفية الملازمة نذكرّها في كتاب الحَجْر إن شاء الله تعالئ» والله تعالئ 


أعلم. 


ع عد زد د عد 


)١(‏ أي مقدار مجلس القاضي. 


۲۷٦‏ فصل 


0 2 
فصل 
فى كيفية اليمين والاستحلاف 


1 - 3 3 
واليمين بالله تعالیٰ» دون غيره» وتؤكد بذكر أوصافه . 


ئ 


فصل 
فى كيفية اليمين والاستحلاف 


قال: (واليمين بالله تعالئ» دون غيره)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
من كان منكم حالفاً: فليَحلِف بالله. أو لیذر». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَّن حَلّف بغير الله : فقد أشرك»'". 

قال: (وتُوْكَدُ بذكر أوصافه)» وهو التغليظء وذلك مثل قوله: قل: 
والله الذي لا إله إلا هو عالِم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم» الذي يعلم 
من السر ها بعلم من العلانية: ما لفلان هذا عليك ولا يلك هذا الال 
الذي ادّعاهء وهو كذا وكذاء ولا شيء”" منه. 


)١(‏ صحيح البخاري (7714)» صحيح مسلم »)١1457(‏ بلفظ: «أو ليصمت». 

(۲) سنن الترمذي »)١1515(‏ وقال: حديث حسن» سنن أبي داود »)٣۲٣۱(‏ 
صحیح ابن حبان (57368). 

وأنبه هنا إلئ أن صاحب نصب الراية ٠١7/5‏ لم يخرج هذا الحديث» وكذلك 
صاحب الدراية 75/5 .١‏ 

(۳) وضبطت في تُسخ: شيء. بنصب الهمزة. 


في كيفية اليمين والاستحلاف VV‏ 


ولا يُستحلّف بالطلاق» ولا بالعتاق. 
ويُستحلّف اليهودي : بالله الذي أنزل التوراة على موسئ عليه السلا 
والنصراني : بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسئ عليه السلام . 


وله أن يزيد في التغليظ على هذا. 

وله أن يُنقِصّ منهء إلا أنه يُحتاط”" فيه؛ كي لا تتكررٌ عليه اليمينٌ؛ 
لان الست عليه يمي وا 

فإنه لو قال: والله والرحمن والرحيم: كانت أيماناً ثلاثا. 

ید الوا ر الاخرين ا ولحدة. 

والقاضي بالخيار: إن شاء لظ وإن شاء لم يُعلّظء فيقول: قل: بالله» 
أو: والله. 

وقيل: لا يلظ على المعروف بالصلاح» ويُعْلّظٌ على غيره. 

وقيل: يُخلّظُ في الخطير من المال» دون الحقير. 

قال: (ولا يُسِتَحلّف بالطلاق» ولا بالعتاق)؛ لِمّا روينا. 

وقيل: في زماننا إذا أل الخصم: ساغ للقاضي أن يُحلّف بذلك؛ لقِلّة 
المبالاة باليمين بالله» وكثرة الامتناع بسبب الحلفب بالطلاق. 

قال: (ويُستحلّفْ اليهودي: بالله الذي أنزل التوراة على موسئ عليه 
السلام» والنصر اني : بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسئ عليه السلام). 


)١(‏ وض ضبطت في تُسخ: يحتاط. بفتح الياء. 


5 في كيفية اليمين والاستحلاف 


- n 5 0 2 


لقوله عليه الصلاة والسلام لابن صوريًا الأعور”": (أنشدك بالله الذي 
أنزل التوراة على موسئ أن حُكم الزنا في كتابكم هذا9)"0. 

ولأن اليهودي يعتقد نبوة موسئ» والنصراني نبوة عيسئ صلوات الله 
وسلامّه علئ نبنا وعليهماء فيَْلّظٌ علئ كل واحدٍ منهما بذکر المترل على نبيّه. 

(و) يُحلّفُ (المجوسي: بالله الذي خَلَقَ النار). 

هكذا ذَكَرَ محمد رحمه الله في «الأصل”'). 

ويروى عن أبي حنيفة رحمه الله في «النوادر» أنه لا يُستحلف أحد إلا 
بالله خالصا. 

وذَكرَ الخَصّافُ رحمه الله أنه لا يُستحلّفُ غير اليهودي والنصرانِي' إلا 
بالله» وهو اختيارٌ بعض مشايخنا رحمهم الله ؛ لأن في ذكر النار مع اسم 
لله تعالئ: تعظيمهاء وما ينبغي أن تُعظَّمء بخلاف الكتابَيْن؛ لأن كنب الله 
تمالا معفلمة. 

والوثني لا يُحلَّفْ إلا بالله؛ لأن الكفرة بأسرهم يعتقدون الله تعالئ. 


(۱) واسمه: عبد الله بن صورياء وكان ابن صوريا من أحبار اليهود» وكان أعلم 
من بقي بالتوراة. ينظر البناية .٠٠٤/١١‏ 

(1) أي رجم المحصن» كما جاء في قصة الحديث. 

(۳) صحيح مسلم .)۱۷٠١(‏ سنن أبي داود (٤۲٦۳)ء‏ نصب الراية ٠٠۲/٤‏ . 

.6094/1١)5( 


في كيفية اليمين والاستحلاف ۷⁄4 


ولا يُحَلّفُون في بيوت عبادتهم . 

ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان» ولا مكان . 

ومن ادع أنه ابتاع من هذا عبده بألفيء فجَحَدَ : استحلف : بالله ما 
بينكما بیع قائم فيه ولا يُستحلّف : بالله ما بعت. 

ويُستحلّفُ في الغصب : بالله ما يَستحِقٌ عليك رده ولا يُحلّفْ: بالله 


ا 


ما غصبت . 


قال الله تعالئ : #وَليّن سأاته من حلق هر واه ). الزخرف / ۸۷. 
قال: (ولا يحلفون في بيوت عبادتهم)؛ لأن القاضي لا يحضرُهاء بل 
ل 3 
هو ممنوع عن ذلك. 
و 

قال: (ولا يجب تغليظ اليمين علئ المسلم بزمانء ولا مكان)؛ لأن 

المقصوة تعظيم المقسّم به» وهو حاصل بدون ذلك. 
5 س 0 و 5 و 2 

وفى إيجاب ذلك حرج علئ القاضى » حيث يكلف حضورها وهو 
مدفوع”''» لا سيما إذا لم يتوقف إيفاء المستحق عليه» وهو اليمين. 

قال: (ومَن ادعئ أنه ابتاع من هذا عبده بألفيء فجحد: استحلف: 
بالله ما بينكما بیع قائم فیه» ولا يستحلف: بالله ما بِعْت)؛ لأنه قد تُباع 
N o‏ ا 
العيّن» ثم يقال" فيها. 

قال: (ويستحلف فى الغصب: بالله ا لك ر ولا نلف 
بالله ما غصبت)؛ لأنه قد يغصب» ثم يفسخ بالهبة والبيع. 


(۱) أي الحرج مدفوعٌ بالنص شرعاً. 
)۲( من فعل الإقالة. 


لمكا فى كيفية اليمين والاستحلاف 


وفي النكاح : بالله ما بينكما نكاح قائم في الحال. 
وفي دعوئ الطلاق : بالله ما هي بائنُّ منك الساعة بما ذَكَرَتْ2. ولا 
ت 5 8 

يستحلف : بالله ما طلقها. 


قال : (وفي النكاح: بالله ما بينكما نكاحٌ قائمٌ في الحال)؛ لأنه قد يطرأً 
عليه الخلع. 

قال: (وفي دعوئ الطلاق: بالله ما هي بائ منك الساعة بما 
ذكرّت”"» ولا يستحلّف: بالله ما طلّقها) ؛ لأن النكاح قد يجدَدُ بعد 
الا فا على . الحاصل في هده لوو له لو لق بغ 
السبب: يتضرّرٌ المدعى عليه وهذا قول أبي حنيفة ومحمار رحمهما الله. 

أما علئ قول أبي: يوشت وحم الله يلف في جميع ذلك علئ 
السبب » إلا إذا عرض بما ذكرناء فسا لت غل الحاضل: 

وقيل: ينظرٌ إلى إنكار المدعئ عليه: إن انكر السب حلفا غلم 
وإن أنكر الحكم: يلد عل اا 

فالحاصل هو الأصل عندهما إذا كان سبباً يرتفع برافع» إلا إذا كان 
فيه ترك النظر من جانب المدعي» فحيئئذٍ يحل على السبب» ام 

وذلك مثلّ أن تدّعي سترتة هة الو والزوج ممن لا يراها””"» أو 
ادعئ شفعة بالجوار» والمشتري ممن لا يراها؛ لأنه لو ف على 


)١(‏ أي بالطلاق الذي ذكرّت المرأة. 
(۲) أي ممن لا يرئ نفقة المبتوتة» بأن كان شافعي المذهب. البناية ٠٠٠/١١‏ . 
(۳) بأن كان شافعى المذهب. 


فى كيفية اليمين والاستحلاف ۲۸1 


ومن وّرث عبداًء فادعاه آخَر : استحلف على عِلّمه. 
وإن وهب لهء أو اشتراه : يَحَلْفْ على البتات . 
ومّن ادع على آخَرَ مالاً» فافتدئ يميئته» أو صالحه منها على عشرة 
5 2 
دراهم : فهو جائز. 


الحاصل : يصدق في يمينه في معتقده» فيفوت النظر في حق المدعي. 

وإن كان سبباً لا يرتفع برافع : فالتحليفُ على السبب» بالإجماع. 

كالعبد المسلم إذا ادّعئ العتق على مولاه: يحلف على السبب: بالله 
ما أعتقته ؛ لأنه لا يرتفع. 

بخلاف الأمة والعبدٍ الكافر ؛ أنه بكر اليف عليها + ال الاق 
وَعْليه: تقض المهد واللحاق: و21 ع ا 

قال: (ومن ورث عبداء فادعاه آخَرٌ: استحلِف على عِلْمه)؛ لأنه لا 
فل اه ارت فلا يلف على البنّات. 

قال : (وإن ویب له» أو اشتراه: يحل علئ البتات)؛ لوجود المطلق 
للشنده 1ن الشجاء ی کف الا و ا 

قال: (ومن ادعئ على آخَرَ مالاًء فافتدئ يميته» أو صالحه منها على 
عشرة دراهم: فهو جائرٌ). 

وهو مأثورٌ عن عثمان رضي الله عنه”") 

)١(‏ أي قوله في فداء اليمين بالمال: المعجم الكبير للطبراني (2059)» وعزاه في 


نصب الراية ٠٠١/٤‏ والدراية ١7/7‏ للبيهقي عن المستخرج لأبي الوليد الفقيه 


۸۲ في كيفية اليمين والاستحلاف 


وليس له أن يستحلفه على تلك اليمين أبداً. 


(وليس له أن يُستحلفه على تلك اليمين أبداً) ؛ لأنه اسقط ا والله 
تعالئ أعلم. 


اي FF‏ نا 


باب التحاف ۸1 


باب التحالف 
وإذا اختلف المتبايعان في البيع» فادّعئ أحدهما ثمناًء وادّعئ البائع 
أكثر منه» أو اعترّف القع بقدر من المبيع » وادّع المشتري أكثر منه» 
فأقام أحدهما البينة : فضي لدنيقا : 


وإن أقام كل واحلر منهما بين : كانت البينة المثبتة للزيادة أل . 
7 0 فو 
وإن لم تكن لكل واحاٍ منهما بينة : قبل للمشتري : إما أن ترضئ. . 


باب التحالف 


قال: (وإذا اختلف المتبايعان في البيع"» فادّعئ أحدهما ثمناًء 
وادّعئ البائع أكثر منهء أ 0 البائ ئع بقذر من المبيع» وادّعئ المشتري 
أكثر منه» انام ا البيئة : قضي له بها)؛ لأن في الجانب الآخر مجرد 
الدعوئ» والبينة أقوئ منها. 

قال: (وإن أقام كن وخر جني ل E‏ المثبتة للزيادة 
أولئ)؛ لأن البينات للإثبات» ولا تعارض في الزيادة. 

ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعاً: فبينة البائع أولئ في 
الثمن» وبيّنة المشتري أولى في المبيع ؟ نظراً إلى زيادة الإثبات. 

قال: (وإن لم تكن لكل واحار منهما بينة: قيل للمشتري: إما أن ترضئ 


)١(‏ أي من حيث الكيفية والكمية. 


۸٤‏ باب التحالّف 


بالشمن الذي ادعاه البائع» وإلا : قَسَحْنا البيع» وقيل للبائع : إما أن تُسَلَُمَ ما 
ادعاه المشتري من المبيع . وإلا: فَسَخْنا البيع . 
فإن لم يتراضيا : استَحُلّفَ الحاكم كل واحدٍ منهما على دعوئ الآخر. 


بالشمن الذي ادعاه البائع» وإلا: قَسَخْنا البيع» وقيل للبائع: إما أن تُسِلّمَ ما 
ادعاه المشتري من المبيع» وإلا: فَسَّحْنا البيع». 

لأن المقصود فطع المنازعة» وهذا" جهة”" فيه؛ لأنه ربما لا يرضيان 
بالفسخ» فإذا عَلِمًا" به: يتراضيان به. 

قال: (فإن لم يتراضيا: اسلف الحاكم كل واحار منهما على دعوئ 
الآخر). 

وهذا التحالف قبل القبض على وفاق القياس؛ لأن البائع يدعي زيادة 
الثمن» والمشتري ينكرهاء والمشتري يدعي وجوب تسليم المبيع بما 
55 والبائع ينكره» فكل واحدٍ منهما مِنكِر» فيُحَلّف. 

فأما بعد القبض: فمخالِف للقياس؛ لأن المشتري لا يدعي شيئاً؛ لأن 
المبيع ال له في يده» فتبقئ دعوئ البائع في زيادة اف والوشتري 
ع1 كان په كنا ا ای زمر فر لد الاد 


)١(‏ أي هذا القول طريق في قطع المنازعة. 

(۲) وفي نسخة ۹۷۷ه: حجة. بدل: جهة. 

(۳) أي البائع والمشتري. 

(4) وفي تُسخ: الدَيْن. وكتب عليها شرحاً: أي الثمن. 
(0) وفي ُسخ: ينكره. 


باب التحالف ۲۸٥‏ 


ت و 
ویبتدی* بيمين المشتري . 


والسلام: «إذا اختلف المتبايعان» والسلعة قائمة بعيّنها: تحالفاء وتراد». 

قال: (ويبندق؟ بيمين المشترق): 

وهذا قول محمد وأبي EE‏ الله » وهو رواية عن أبي 
حنيفة رحمه الله» وهو الصحيحٌ؛ لأن المشتري أشدهما إنكاراً؛ لأنه 
يُطالّب ألا بالثمن» أو أنه يمحل اة التُكول» وهو إلزام الثمن» ولو 
بلرىة بيمين البائع : تتآخخَرٌ المطالبة بتسليم المبيع إلى زمان استيفاء الثمن. 

وكان أبو يوسف رحمه الله يقول أولاً: بدأ بيمين البائم؛ لقوله عليه 

و 

الصلاة والسلام: «إذا اختلف المتبايعان: فالقول ما قاله البائع»”". 

انکر وأقل فائديّه: التقديم. 

وإن كان بيع عين بعين» أو ثمن بثمن: بدأ القاضي بيمين أيهما شاء؛ 
لاستوائهما. 

وصفة اليمين: أن يُحَلّفَ البائع: بالله ما باعه بألفي, ويُحلّفَ المشتري: 
بالله ما اشتراه بألفيّن. 

وقال في «الزيادات»: يُحلّفْ البائم: بالله ما باعه بألفيء ولقد باعه 
بألفين» ويحلّف المشتري: بالله ما اشتراه بألفين» ولقد اشتراه بألفي. 


(۱) بلفظ قريب في سنن ابن ماجه (71485)» سنن النسائي (5554)» سنن أبي 
داود »)١٠١(‏ وللحديث طرق كثيرة بألفاظ متقاربة» وقد توسع في الكلام عنها 
(۲) كما في رواية الإمام مالك في الموطأ بلاغاً .51/1١/5‏ 


۲۸٦‏ باب التحالف 


فإن حَلَفَا : فَسّحَ القاضي البيع بينهما. 
وإن تكل أحدهما عن اليمين : لَرْمَه دعو الآخَر . 
وإن اختلفا في الأجل. أو في شَرْطٍ الخيارء أو في استيفاء بعض 


يضم الإثبات إلى النفي تأكيداً. 

والأصح: الاقتصارٌ على النفي؟ لأن الأَيْمانَ على ذلك وضعت. 

دل عليه حديث القسامة: «بالله ما لمم ولا عَلِمّتم له قاتلاً0©. 

قال: (فإن حَلَفًا: فسح القاضي البيع بينهما). 

وهذا بل علد أنه لا ينفسخ”" بنفس التحالف؛ لأنه لم يثبت ما ادّعاه 
كر ا فيبقئ بع مجهول» فيفسَّحُه القاضي ؛ قطعاً للمنازعة. 

أو يُقال: إذا لم يثبت البدل: يبقئ بيعاً بلا بدل» وهو فاس ولا بد 
من الفسخ في البيع الفاسد. / 

قال: (وإن تكل أحدهما عن اليمين: لَزِمّه دعوئ الآخَرِ)؛ لأنه جيل 
باولا فلم يبق دعواه معارضاً لدعوئ الآ َم القول بثبوته. 

قال: (وإن اختلفا في الأجل» أو في شرْط الخيار» أو في استيفاء 
بعض الثمن: فلا تحالّف بينهما)؛ لأن هذا اختلاف في غير المعقود عليه» 


(۱) صحيح البخاري (5864). 
0( وفي تُسخ: لا يفسخ. 


باب التحاأف AV‏ 


والقول قول من يُْكِرٌ الخيارً والأجل» مع يمينه. 

فإن هَلّكَ المبيع» ثم اختلفا : لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله والقول قول المشتري 

وقال محمد رحمه الله : يتحالفان» ويفسّخ البيع على قيمة الهالك . 


والمعقود به» فأشبه الاختلاف في الط والإبراء»ء وهذا لأن بانعدامه لا 
ا م العقد. 

بخلاف الاختلافي في وص الثمن وجنسهء حيث يكون بمنزلة 
ايف في جريان ا لأن ذلك يرجع ) إلى نفس الثمن» 
فإن الثمن دير وهو يعرف بالوصف. ولا كذلك الأجل ؛ لأنه ليس 
بوصفو؛ ألا ترئ أن الثمن موجود بعد مضريه. 

قال: (والقول قول من يكر الخيارٌ والأجل» مع يمينه)؛ لأنهما يَثبنان 
بعارض الشرط» والقول لمنكر العوارض. 

قال : (فإن هلك المبيع» : ثم اختلفا: لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله » TT‏ 

وقال محم رحمه الله : يتحالفان» ويقسخ البيع على قيمة الهالك")» 
وهو قول الشافعي" رحمه الله. 


)١(‏ أي في يد المشتري. 

(۲) أي يوم القبض. حاشية نسخة ۷۹۷ه» وفي حاشية نسخة ۷۳۸ه: أي 
تجب على المشتري قيمة الهالك. 

() تحفة المحتاج 5 /586. 


A۸‏ باب التحالف 


ههه وه .هه ههه GOOG GOH GG GCG‏ .ا .ا واه ه.ا . وا و و ٠‏ 


وعلئ هذا الاختلاف: إذا خرج المبيع عن ملكه. أو صار بحال لا 
يقار على رده بالعيب. 

لهما'": أن كل واحار منهما يدعي غير العقا الذي يدّعيه صاحبّه 
والآخَرٌ يُنكره» وأنه يفيد دفْع زيادة الثمن» فيتحالفان؛ كما إذا اختلفا في 
جنس الثمن بعد هلاك السلعة. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله : أن التحالف بعد القبض: على 
خلاف القياس؛ لما أنه سَلِم للمشتري ما يدّعيه» وقد ورد الشرع به" في 
حال قيام السلعة» والتحالف فيه يفضي إلى الفسخ. ولا كذلك بعد 
هلاكها؛ لارتفاع العقد» فلم يكن في معناه. 

ولأنه لا يبال بالاختلافي في السبب بعد حصول المقصود» وإنما 
يُراعئ من الفائدةٍ ما يوجبه العقدء وفائدة دقع زيادق ادن اليك عن 


سر 


موجباته. 
وهذا" إذا كان الثمنْ ديناًء فإن كان عَيْناً: يتحالفان؛ لأن المبيع في 
02 ر 7 ده 4 
أحد الجانبين قائمء فتُوَفرٌ فائدة الفسخ» ثم يرد مثل الهالك إن كان له 


0 


نل أو قيمنّه إن لم يكن له ثل. 


)١(‏ أي لمحمد والشافعي رحمهما الله. 
(۲) أي بالتحالف. 

(۳) أي وهذا الاختلاف. 

)٤(‏ وفي تُسخ: إن کان مثلياً. 


باب التحالّف 1۸۹٩‏ 


وإن هَلَّكَ أحد العبديْن» ثم اختلفا في الثمن : لم يتحالفا عند أبي 

حنيفة رحمه الله إلا أن يُرضئ البائع أن يرك حصة الهالك من الشمن. 
و و 

وفي «الجامع اسر القول قول المشتري». بيه عند أبي 
حنيفة رحمه الله » إلا أن يشاء البائع أن يأخذ العبد الحي» ولا شيء له . 

وقال أبو يوسف رحمه الله : يتحالفان في الحي» ويفسّخ العقد في 

و و 

الحي» والقول قول المشتري في قيمة الهالك. 

وقال محم رحمه الله : يتحالفان عليهماء ورد الحيً وقيمة الهالك. 


قال: (وإن هَلَكَ أحد العبديّن» ثم اختلفا في الثمن: لم يتحالفا عند 
أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يَرضئ البائع أن ترك حصة الهالك من 
الثمه”". 

وفي «الجامع الصغير"“: القول قول المشتري» مع يمينه عند أبي 
حنيفة رحمه الله إلا أن يشاء البائع أن يأخذ العبد”" الحي» ولا شيء له. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يتحالفان في الحي» ويفسخ العقد في 

و و 1 3 0 

الحي» والقول قول المشتري في قيمة الهالك. 

وقال محمل رعفية الله : يتحالفان لو وال وق الهالك)؛ 
50 - 2 5 م مو اس : و ١‏ 
لأن هلاكَ كل السلعة لا يَمنَعْ التحالف عنده» فهلاك البعض أولى. 


(۱) أي على المشتري» ولا يطلب شيئاً أصلاً. 
(؟) ص۱۷۲ . 

(۴) لفظ : العبد: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 
(4) وفي نُسخ: فيهما. 


۲۹۰ باب التحاأف 


ولأبي يوسف رحمه الله : أن امتناع التحالف للهلاك» فيتقدر بقدره. 

ولأبي حنيفة رحمه لله: أن التحالف على خلافي القياس في حال قيام 
السلعة» وهي اسم لجميع أجزائهاء فلا بق السلعة بِقَوَات بعضها. 

و بسكن التخالف في القاقم إلا على عار ي من الي 
فلا بد من القسمة”'' على القيمة» وهی عرف بالحزر والظَنٌ» فيؤدي 
إلى التحالف مع الجهل» وذلك لا يجوز إلا أن يرضئ ؛ الماع أن يترك 
حصة الهالك أصلاًء لأنه حيننر يكون الثم كله بمقابلة القاف © » ويتخرج 
الهالك عن العقدء فيتحالفان. 

هذا تخريجٌ بعض المشايخ رحمهم الله» صرف الاستثناء عندهم إلى 
التحالف» كما ذكرنا. 

وقالوا: إن المراد من قوله في «الجامع الصغير»: يأخذ الحي» ولا 
شيء له: معناه: لا يأخذ يِن ثمن الهالك شيئاً أصلاً. 

وقال بعض المشايخ رحمهم الله: يأخذ من ثمن الهالك بِقَدْر ما ١‏ 
المشتري» وإنما لا يأخذ الزيادة. 


)١(‏ أي بين الحي والهالك. 
(۲) أي باعتبار القيمة. 
(۳) أي القيمة. 

)٤(‏ وهو الحي. 


وعلئ قول هؤلاء: يتصرف الاستثناء إلى يمين المشتريء لا إلى 
التحالف؛ لأنه لَمّا أَخَدَ البائع بقول المشتري: فقد صدّقه فلا يُحلّفْ 
المشتري. 

ثم تفسيرٌ التحالفي على قول محمد رحمه الله: ما بيتاه في القائم. 

وإذا حَلَفَاء ولم يفا على شيء» فادعئ"" أحذهما الفسخ» أو 
كلاهما: يفسخ العقد بينهماء ويأمرٌ القاضي المشتري برد الباقي» وقيمة 
الهالك. 

واختلفوا في تفسيره على قول أبي يوسف رحمه الله» والصحيح أنه 
يُحلّفُ المشتري: بالله ما اشتريتهما بما يدّعيه البائ ٠‏ فإن تكل: زمه دعوئ 
البائع. 

وإن حَلّف: يُحلّفْ البائع: بالله ما بعتّهما بالثمن الذي يدّعيه المشتري» 
فإن تكل: لَزِمّه دعوئ المشتري. 

و حلت يفسخان العقد في القائم» وتسقط حصتُّه من الشنن» ويلم 
المشتري حصة الهالك» وتُعتبرٌ قيمتّهما في الانقسام يوم القبض. 

وإن اختلفا في قيمةٍ الهالك يوم القبض: فالقول قول البائع» وأيُّهِما 
أقام البينة قبل بِيمْه وإن أقاماها: فبينة البائع أولئ. 


)١(‏ وفي تُسخ: فأراد» وفي أخرئ: وطلب. 


هه 4 GS 4 Q4‏ هاه هد ود و واه .اوه وه و هه ٠.‏ .ا .د ٠ 6 ٠. ٠.‏ 


وهو قياس ما ذْكِرَ في بيوع «الأصل». فيمن اشترئ عبديْن» 
وفقيناء ثم رَد أحدهما بالعيب» وهَلَّك الآخَرٌ عنده: يجب عليه ثم ما 
و و 
هلك عنده» ويسقط عنه ثم ما رده وينقسم الثمنْ على قيمتهما"". 

فإن اختلفا في قيمةٍ الهالك: فالقول قول البائع؛ لأن الثمنّ قد وَجَبّ 
باتفاقهماء : ثم المشتري يدعي زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك والبائع 
ينكره » ولق للمنكر. 

وإن أقاما البينة: فبّنة البائع أولئ؛ لأنها أكثرُ إثباتاً ظاهراً؛ لإثباتها 
الزيادة في قيمة الهالك. 

وهذا"": لفِقَهه وهو أنّ في الأيمان تُعتبر َو لقو" أنهي" عوج 
على أحد العاقدين» وهما جه قيقة حقيقة الحال» فبني الأمر عليهاء والبائع 
میک فق ولهذا كان القول قول 

وفى البينات: يعتبرٌ الظاهرٌ؛ لأن الشاهدين لا يَعلَمّان حقيقة الحال» 
فاعتبر الظاهرٌ في حَقهماء والبائم ع ملع لاغراة فلاا ل به اشا 
وتترجّح بالزيادة الظاهرة» على ما مر. 


(۱) يوم القبض. حاشية سعدي على الهداية. 

(؟) أي اعتبار بينة البائع ويمينه لمعنى فقهي خفي» وبين الفقه الخفي بقوله: 
وهو أن في الأيمان... إلى آخره. ينظر البناية ۱۸١/١١‏ وحاشية نسخة ١/9ه.‏ 

(۳) أي حقيقة الحال. 

)٤(‏ أي اليمين. 


باب التحالّف 4۳ 


ومّن اشترئ جارية» وقَبَضّهاء ثم تقايلاء ثم اختلفا في الثمن : فإنهما 
يتحالفان» ويعود البيعٌ الأول . 
2 و 
ومن أ شرة دراهم ذ حنطةء ثم تقايلاء ثم اختلفا ذ 
21 راهم في كر E E‏ ٿم اختلفا في 
الثمن : فالقول قول المسلم إليهء ولا يعود السلم . 
وهذا يبن لك معنئ ما ذكرناه من قول أبى يوسف رحمه الله. 
قال: (ومّن اشترئ جارية» وقبَضْهاء ثم تقايلاء ثم اختلفا في الثمن: 
04 و 
فإنهما يتحالفان» ويعود البيع الأول). 
ونح ما أثبتنا التحالف فيه بالنص؛ لأنه ورد في البيع المطلّق» 
والإقالة فَسْحٌ في حى المتعاقدين» وإنما أثبتناه بالقياس؛ لأن المسألة 
ك 1 و ر 
مفروضة قبل القبض» والقياس يوافقه› على ما مر. 
ولهذا نقيس الإجارة على البيع قبل القبض» والوارث على العاقدء 
والقيمة على العين فيما إذا استهلكه''" في يل البائع غير المشتري. 
ولو قبض البائع المبيع بعد الإقالة: فلا تحالف عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله» خلافا لمحمدٍ رحمه الله ؛ لأنه يَرئْ النص معلولا بعد 
القبض أيضاً. 
7 2 7 و 
قال: (ومن أسلم عشرة دراهم في كر حنطة» ثم تقايلاء ثم اختلفا في 
الثمن: فالقول قول المسلّم إليه» ولا يعو السسَلمُ)؛ لأن الإقالة في باب 


)١(‏ وهو قوله صلئ الله عليه وسلم: «إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة بعينها: 
تحالفا وترادا). 
) أي المبيع » وهو المشترئء» وينظر البناية ۱۸۲/١١‏ لضبط العبارة. 


4٤‏ 1 باب التحالّف 


وإذا اختلف الزوجان في المهرء فادّعئ الزوج أنه تزوّجها بألفي. 
2 ا E‏ 4 قرس 4 و 
وقالت المرأة : تزوجنى بألفيّن : يهما أقام البينة : تقبل بينته . 
e‏ 
وإن أقاما البيئة : فالبينة بينة المرأة. 
وإن لم تكن لهما بية : تحالفا عند أبي حنيفة رحمه الله ولا فسخ 
النكاح . 


السلم لا تحتمل النَْضَ؛ لأنه إسقاط فلا يعودٌ السلّم. 

بخلاف الإقالةٍ في البيع؛ ألا ترئ أن رأس مال السلم لو كان عَرْضاًء 
فرده بالعيب» وهَلَّك قبل التسليم إلى رب السلّم: لا يعودُ السّلّمُء ولو كان 
ذلك في بيع العين: يعود البيع: دل على الفرق بینهما. 

قال: (وإذا اختلف الزوجان في المهرء فادّعئ الزوج أنه تزوّجها 
بألفيء وقالت المرأة: تزوجني بألقَيْن: فأيُّهما أقام البينة: قبل بِيمّه) ؛. لأنه 
ور دعواه بالحجة. 

(وإن أقاما البينة: فالبينة بيّنة المرأة)؛ لأنها ثبت الزيادة» معناه: إذا 
كان مهرٌ مثلها أقل مما اذعتّه المرأة. 

قال: (وإن لم تكن لهما بينةً: تحالفا عند أبي حنيفة رحمه الله» ولا 
يفسّخ النكاح)؛ لأن أَثَرَ التحالف في انعدام التسمية» وأنه كر س 
النكاح؛ لأن المهر تابع فيه. 

بخلاف البيع؛ لأن عدم التسمية يقسده» على ما مره فيفسخ. 
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ولكن يُحَكُم مه المثل » فإن كان مهرٌ المثل مِثل ما اعترف به الزوج» 
أو أقل : قضِيّ بما قال الزوج. 

وإن كان يل ما ادَّعنّه المرأة» أو أكثر : فضي بما ادَعَنه المرأة . 

وإن كان مهرٌ المثل أكثر مما اعترف به الزوج . وأقل مما اذعنه المرأة : 
قري لها بمهر المثل . 


قال: (ولكن يُحَكَمْ مه المثل» فإن كان مهرٌ المثل مثل ما اعترف به 
الزوج» أو أقل: فضي بما قال الزوج)؛ لأن الظاهرَ شاه له. 

(وإن كان مِثْل ما ادعب المرأة» أو أكثر: فضي بما ادَعنّهِ المرأة. 

ان كان مهر المثل أكثر مما به الزوج» وأقل مما ادَعنْه 
المرأة: وه قضي لها بمهر المثل) ؛ لأنهما لما لما تحالفا: لم تعبت تبت الزيادة على مهر 
المثلء ول لتحا نة 

قال رضي الله عنه: ذَكرَ التحالف أوَلاً» ثم التحكيمء وهذا قول 
الكرخي رحمه الله؛ لأن مهر المثل لا اعتبارٌ له مع وجود التسمية» وسقوط 
اعتبارها بالتحالف» ولهذا يقدّم في الوجوه كلها 

ويُبدأ بيمين الزوج عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ تعجيلاً لفائدة 
النكول» كما في المشتري. 

وتخريج الرازي”" رحمه الله بخلافه» وقد استقصيناه في النكاح» 
وذكرنا خلاف أبي يوسف رحمه الله فلا نعيده. 


)١(‏ وفي تُسخ: مهر مثلها. 
() أي الإمام الشهير أبي بكر الرازي الجصاص» ت١/الاه.‏ 
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وإن اختلفا في الإجارة قبل استيفاء المعقودٍ عليه : تحالفاء وترادًا. 


ولو ادع الزوجٌ النكاح على هذا العبدء والمرأة ديه على هذه 
الجارية: نير كالما المتقدمة» إلا أن ة قيمة الجارية إذا كانت مثل مهر 
المثل : یکون لها قيمتّهاء دون عَيّنها ؛ لان ماما لا يكون إلا بالتراضي» 
ولم يوجد. فوَجَبّت القيمة. 

قال: (وإن اختلفا في الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه: تحالفاء وترادا). 

معناه: إذا اختلفا في البدل» أو في الميّدّل؛ لأن التحالف في البيع قبل 
القبض: على وفاق القياس» على ما مر والإجارة قبل قَبْضٍ المنفعة: نظيرُ 
الك قل تق ا وكلامنا قبل استيفاء المنفعة. ٠‏ 

فإن وقع الاختلاف في الأجرة: بُلرى» بيمين المستأجر؛ لأنه منكرٌ 
لوجوب الأجرة. 

وإن وقع في المنفعة E‏ نالم 

وأيُّهما تَكلَ: لزمه دعوئ ) صاحبه””" 

وأيّهما أقام البينة: قبلت بينثه. 

ولو أقاماها: فبيّنة المؤجر اولي إن كان الاختلاف في الأجرة» وإن 
كان في المنافع: فبينة المستأجر ا 


)١(‏ وفي تُسخ: مهر مثلها. 
(۲) وفي تُسخ: المنافع. 
(۳) وفي تُسخ: الآخر. 
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وإن اختلفا بعد الاستيفاء : لم يتحالفاء وكان القول قول المستأجر. 
وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقودِ عليه : تحالفاء وفسخ العقدٌ 
فيما بِقِيّ» وكان القول في الماضي قول المستأجر. 


وإن كان فيهما: قلت بينة كل واحدٍ منهما فيما يدّعيه من الفضل» نحو 
ا دي هذا ف طرق الا ميري اة ف ور 
بعشرة: ظ 

قال: (وإن اختلفا بعد الاستيفاء: لم يتحالفاء وكان القول قول 
المستأجر). 

وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ظاهر؛ لأن هلاك المعقود 

وكذا على أصل محمد رحمه الله؛ لأن الهلاكَ إنما لا يمنع التحالف 
عنده في المبيع» لِمَا أن له قيمة تقوم مُقامّهء فيتحالفان عليها. 

ولو جرئ التحالف ها هناء وفسخ العقد: فلا قيمة؛ لأنّ المنافع لا 
تتقوم بنفسهاء بل بالعقد» ويتبيّن حينتئذٍ أنه لا عقد. 

وإذا امتنع التحالف: فالقول للمستأجر» مع يمينه؛ لأنه هو المستحق عليه. 

قال: (وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه: تحالفاء وفسخ 
العقدٌ فيما بِقِي» وكان القول في الماضي قول المستأجر). 

لأن العقد ينع ساعة فساعة» فيَصيرٌ في كل جزء من المنفعة» كان 


)١(‏ وفي تسخ : كأنه. 
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وإذا اختلف المولئ والمكائب في مال الكتابة : لم يتحالفا عند أبي 


٠ 03‏ ” 3 
وقالا : يتحالفان» وتُفِسّح الكتابة . 


ابتداء العقد عليهاء بخلاف البيع ؛ لأن العقد فيه ينعقد دفعة واحدة فإذا 

قال: (وإذا اختلف المولئ والمكاتب في مال الكتابة: لم يتحالفا عند 
أبى حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يتحالفان» تقس الكتابة)» وهو قول الشافعي”" رحمه الله؛ 
لأنه عَقْدُ معاوضة يقبل الفسخ» فأشبه البيع. 

والجامع: أن المولئ يدعي بدلاً زائداء ينكره العبد» والعبد يدعي 
استحقاق العتق عليه عند أداء القدر الذي يدعيه» والمولئ ينكره» فيتحالفان» 
كما إذا اختلفا فى الثمن. 

ولأبي حنيفة رحمه الله : أن ال قال بفَك ١‏ لحجر في حق اليد 
والتصرّفي”" للحال» وهو سالِمُ للعبدء وإنما ينقَلِب” مقابلاً بالعتق عند 
الأداء» فقبله : لا مقابلة» فبقى اختلافاً فى قَدْر البدل» لا غير فلا يتحالفان. 


.075/5 مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) أي مال الكتابة. 

(۳) عطف تفسيري» وفي تُسخ: بضم الفاء: والتصرف. 
(6) أي بدل مال الكتابة في الآخر. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 
(9) وفي تُسخ: للعتق. 
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وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت: فما يَصِلّحُ للرجال: فهو 
للرجل 2 مع يمينه . 

وما يَصلّح للنساء : فهو للمرأة مع يمينها . 

وما يصلّحٌ لهما فهو للرجل» مع يمينه. 

فإن مات أحدهماء واختلفت ورثته مع الآخر : فما يصح للرجال 
والنساء : فهو للباقي منهما. 


قال: (وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت: فما يَصِلَّحُ للرجال: فهو 
للرجل» مع يمينه)» كالعِمامة؛ لأن الظاهر شاهلا له. 

(وما يصلح للنساء: فهو للمرأة» مع يمينها)» كالوقاية”"؛ لشهادة 
الظاهر لها. 

(وما يصلّح لهما)» كالآنية: (فهو للرجل» مع يمينه). 

لأن المرآة وما في يددها: في يد الزوج» والقول في الدعاوئ لصاحب 
الید» بخلاف ما يختص بها؛ لأنه يُعارضّه ظاهرٌ حر أقوئ منه. 
[ ولا فرق بينما إذا وقع”" الاختلاف في حال قيام النكاح» أو بعد ما 
وقعت الفرقة. 

قال: (فإن مات أحدهماء واختلفت ورثثه مع الآخر: فما يَصلّحٌ 
للرجال والنساء: فهو للباقي منهما)؛ لأن اليدَ: للحي» دون الميت» 


(1) هى ما تشلله المرأة عل امعدارة راسهاء كالعصابة» سمي ذلك لأنها 
قى الخمار. البناية 191/15. 
(۲) وفي نُسخ: بينما إذا كان الاختلاف. 


00 باب التحالئف 


وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله . 
2 1 5 هم ع ل و مو و 
وقال أبو يوسف رحمه الله : يدفع إلى المرأة ما يحهز به مثلهاء 
والباقي للزوج» مع يمينه . 
إئ 
والطلاق والموت : سواء . 
وقال محمد رحمه. الله : ما كان للرجال: فهو للرجل. وما كان 
و 
للنساء : فهو للمرأة. وما يكون لهما : فهو للرجل» أو لورثته . 
ل 
والطلاق والموت : سواء . 


(وهذا) الذي ذكرناه (قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يدقع إلى المرأة ما يجهر به مثلّهاء والباقي 
للزوج» مع يمينه)؛ لأن الظاهر أن المرأة تأتي بالجهاز» وهذا أقوئء 
فييطل به ظاهر يد الزوج » ثم في الباقي: لا معارض لظاهر» فيعتبر. 

قال: (والطلاق والموت: سواء)؛ لقيام الورثة مقام مورثهم. 

(وقال محمد رحمه الله: ما كان للرجال: فهو للرجلء» وما كان 
للنساء: فهو للمرأة» وما يكون لهما: فهو للرجل» أو لورثته)؛ لما قلنا 


0) 


لأبى حنيفة رحمه الله. 


قال : (والطلاق والموت: سواء)؛ لقيام الوارث”" مَقامٌ المورّث. 


.۱۹۲/۱۲ أي لما قلنا من الدليل للإمام أبي حنيفة رحمه الله. البناية‎ )١( 
وفي تُسخ: الورثة.‎ )۲( 
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وإن كان أحدهما مملوكاً : فالمتاعٌ للحر في حالةٍ الحياة. 

وللحي : بعد المماث . 

وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : العبد المأذون له في التجارة» 
والمکاتب : بمنزلة الحر. 


قال: (وإن كان أحدهما مملوكاً: فالمتاعٌ للحرّ في حالةٍ الحياة)؛ لأن 
يد الحرٌ أقوئ. 0 

و لا لاله زا ايه کت كلت يد الب عن 
المعارض» (وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: العبدٌ المأذون له في التجارة» والمكاتّب: بمنزلة الحرٌ)؛ لأن 
لهما يدا معتبرة في الخصومات» والله تعالئ أعلم. 


د د E‏ 6د 


فصل 
فيمّن لا يكون خَصماً 
وإن قال المدّعئ عليه : هذا الشيء أَوَدَعَنيْه فلانٌ الغائب» أو رهه 
عندي» أو غصيئه منه› وأقام بينة على ذلك : فلا خصومة بينه وبين 


المدعي . 
٠‏ و 
فصل 
فيمن لا يكون خصما 
5 و م6 مام م ل 
قال: (وإن قال المدّعئ عليه: هذا الشيء أَوْدَعَنيْهِ فلان الغائب» أو 
رهته عندي» أو غصبئه منه» وأقام بيه على ذلك: فلا خصومة بينه وبين 
المدعى). 
وكذا إذا قال: آجرنيّه وأقام البينة عل ذلك؛ لأنه أثبت ببينته أن يده 
7 و ومسي E 1 )١(‏ & ا 
وقال ابن شبرمة ' رحمه الله: لا تندفع الخصومة؛ لاأنه تعذر إثبات 
ره ل 
الملك للغائب؛ لعدم الخصم عنه» ودقع الخصومة: بناء عليه. 
قلنا: مقتضئ البينة شيئان: ثبوت الملك للغائب» ولا خصم فيه فلم 
يثبت» ودفع خصومة المدعي» وهو خصم فيه» فيثبت» وهو كالوكيل 


.ه٠٤٤ت عبد الله بن شَبُرّمة» الإمام الشهير» فقيه العراق»‎ )١( 


هاه هاوه هه واوا واو > وه ده هد واه واه هج هه هه هاوه وأو واو و وأو . .ا و هد .هد ها ها .ه 6 ه. 


بنقل المرأة» وإقامتها البينة على الطلاق» كما بلا من قبل . 

ولا داقع بدون إقامةٍ البينة» كما قال ابن أبي ليل رحمه الله ؛ لأنه 
صار خصماً بظاهر يده» فهو بإقراره رید أن يُحوَلَ حقاً مستّحقاً على نفسه» 
فلا يُصدّق إلا بالحجة, كما إذا ادع تحول الدين من ذمته إلى ذمة غيره. 

زقال أبى برعت ر حه انه اعرا إن كان الوجل صالخا فالدوات كما 
قلناه”” » وإن كان معروفاً بالحيّل : لا تندفع عنه الخصومة؛ لأن المحتال 
من الناس قد يدفع ما إل مسافر يودعه إياه» ويشهد عليه الشهودء 
فیحتال لإبطال حق غيره» فإذا اتهمه القاضي به: لا يقبله. 

ولو قال الشهود: ا و الا نعر فه : لا تندفع غته:االخصومة؛ 
لاحتمال أن يكون المودغ”'' هو هذا المدعي. 

ولأنه ما أحاله إلى معيّن يمكن للمدعي اتباعه» فلو اندفعت: لتضرر 
به المدعي. ١‏ 


)١1(‏ في باب الوكالة بالخصومة والقبض. 

(۲) محمد بن عبد الرحمن» الإمام الفقيه الشهير» ت548١ه.‏ 
(۳) أي تندفع عنه الخصومة بإقامة البينة. 

)٤(‏ أي الجيّل المحرمة. 

(5) أي الذي غصبه من إنسان. 

0 وفي تسح نفيسة أيضاً: المودّع» والأكثر بكسر الدال. 


٤‏ فيمّن لا يكون خَصْماً 


وإن قال : ابتعته من الغائب : فهو خصم. 
وإن قال المدّعي : غصبته مني » أو سرقته مني : لا تندفع ERE‏ 


و و e:‏ 
ولو قالوا: نعرفه بوجهه» ولا نعرفه باسمه ونَسَبه: فكذا الجواب عند 
محمد رحمه الله ؛ للوجه الثانى. 
وعند أبي حنيفة رحمه الله: تندفع ؟ لأنه أثبت ببينته أن العيّنَ وَصَلّت 
ا ١‏ 00 
إليه من جهة غيره"» حيث عَرَقَه الشهو د بوجهه. 
بخلاف الفصل الأول" فلم تكن يذه يد خصومةء وهو المقصود. 
٠‏ ت 0 02 02 4 ۳ 
والمدعى هو الذي أضر بنفسه» حيث نسى خصمه» أو أضره ف 5 
دون المدعا عليه. 
7 و رع م 5 
وهذه المسألة مخمّسّة كتاب الدعوئ» وقد ذكرنا الأقوال الخمسة”*» 
بتوفيق الله تعالى. 
قال: (وإن فال ابتعته من الغائب: فهو خصم)؛ أنه لما رع 
يده يد ملك: فقد اعترف بكونه خصما. 


قال: (وإن قال المدّعي: غصبته مني» أو سرقته مني: لا تندفع 


)١(‏ أي غير المدعي. 

(۲) وهو ما إذا قال الشهود: أودعه رجل لا نعرفه أصلاً. البناية .٠۹۸/۱۲‏ 

(۳) أي شهود المدعئ عليه. وفي نُسخ: أضرً به شهوذه. 

(5) أي هناء وذلك لعلمائنا الثلاثة» ولابن أبي ليلئ» ولابن شبرمة رحمهم الله. 
(5) أي ذو اليد. 


فیمّن لا يكون خَصْماً ۳.0 


الخصومة وإن أقام ذو اليد البينةً علئ الوديعة. 

وإن قال المدّعي : سرق مني › وقال صاحب اليد : أَوْدَعَنيْه فلان» 
وأقام البينة على ذلك : لم تندفع الخصومة. 

وإن قال المدّعي : ابتعته من فلان» وقال صاحب اليد : أَودَعَنيه . . 


الخصومة وإن أقام ذو اليد البينة على الوديعة)؛ لأنه إنما صار خصماً 
بدعوئ الفعل عليه» لا بيله. 

بخلافي دعوئ الملك المطلّق؛ لأنه خصم فيه؛ باعتبار يده» حتئ لا 
تصحٌ دعواه على غير ذي اليد» وتصحٌ دعوئ الفعل عليه. 

قال: (وإن قال المدّعي: سرق مني» وقال 0 اليد: : آودعنيه 
فلان» وأقام البينة علئ ذلك: لم تندفع الخصومة وها قول أي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» وهذا استحسان. 

وقال محم رحمه الله: تندفع؛ لأنه لم يدع الفعل عليه » فصار كما إذا 
قال: : فصب مني » على ما لم يسم فاعله. 

ولا أن ذِكرَ الفعل يستدعي الفاعل» لا محالة » والظاهرٌ أنه هو 
الذي في يدهء إلا أنه 0-0 در للحد؟ قققة عليه وإقامة اة 
السّثْره فصار كما إذا قال: سرقت. 

بخلاف الغصب؛ لأنه لا حَدَ فيه» فلا يحترزٌ عن كشفه. 

قال: (وإن قال المدّعي: ابتَعنّه من فلانٍ» وقال صاحب اليد: أودَعنيه 


(۱) أي عنه. 


فيمّن لا يكون حَصْماً 


فيه ا كاي ل سه 1 ره 
فلان ذلك : سقطت الخصومة بغير بينة . 


فلان ذلك: سقطّت الخصومة بغير بّنة)؟ لأنهما توافقا على أن أصل 
الملك فيه لغيره» فيكون وصولّها إلئ يد ذي اليد من جهته» فلم تكن يذه 
يد خصومةء إلا أن يُقِيمَ البينة أن فلاناً وکله بِقَبْضه؛ لأنه أثبت ببينته كوئه 
أحق بإمساكهاء والله تعالئ أعلم. 


FF FR‏ ين 


باب ۹¥ 


باب 
ما يدّعيه الرّجلان 
وإذا ادعئ اثنان عيناً في يد خر کل واحار منهما يَرْحُمُ أنها لهء 
وأقاما البينة : فضي بها بينهما نصفان . 


باب 
03 سه و 
ما يدعيه الرجلان 


قال: (وإذا اذعى اثنان عيناً في ید آخر كل واحد منهما يزعم أنها 
له» وأقاما البينة: قضرِي بها بينهما نصفان). 

وقال الشافعي” " رحمه الله في قول: تهاترا. 

وفي قول: : يقرع بينهما ؛ لأن إحدى البينتين كاذبة بيقين ؛ ؛ لاستحالة 
اجتماع لكين في الكل في حال واحدوء وقد تعذر التمييث فتتهاتران. 

أو يُصارٌ إلى القرعة؛ لأن النبيَ عليه الصلاة والسلام أقرع فيه" 


وقال: «اللهم أنت الحكم ا 


)١(‏ لفظ: نصفان: مثبت في نسخة السليمانية برقم 1٤٤‏ وفي بداية المبتدي 
ص۱۷٩‏ . 

(؟) الأم .۲٤۸/٦‏ 

(۳) أي في مثل هذه الحادثة. حاشية نسخة ۷۹۷ه. 

(5) المعجم الأوسط للطبراني (79480)» وإسناده حسن» كما في الدراية .٠۷۸/۲‏ 


۳۰۸ مايدّعيه الرّجلان 


فإن ادّعئْ کل واحدٍ منهما نکاح امرأةء وأقاما البينة : لم يض بواحدةٍ 
من البيتيْنء ويرجع إلئ تصديق المرأة لأحدهما. 

ولنا: حديث تَمِيمٍ بن طَرَكَةَ الطائية”! ': أن رجلَّيْن اختصما إلى رسول 
e‏ ا كن وآقام كل زاح م ا فقضیٰ بها 

۴ ا القرْعة كان في ابتداء الإسلام» ثم سخ". 

ولأن المطلق للشهادة في حى کل واحد منهما مُحتول الوجودء بأن 


چ سير 


يعتمد أحدهما سبب الملك» والآخَرٌ اليد فصحتٍ الشهادتان» فيجب 
العمل بهما ما أمكنَ» وقد أمكَن بالتنصيف» إِذ المحل يقبله. 

وإنما يتصّف: لاستو ائهما في سبب الاستحقاق. 

قال: (فإن e‏ واحار منهما نكاح امرأقٍء وآقاما البيئة: : لم يقض 
بواحدة من البينتين)؛ لتعذر العمل بهما؛ لأن المَحَلَ لا يقبل الاشتراك. 

قال: (ويرجع إلئ تصديق اا لأحدهما)؛ لأن م مما يحكم 
به بتصادق الزوجيّن» وهذا إذا لم د تُوقت البينتان» فأما إذا وقتتا: فصاحب 
الوقت الأول أولئ. 


)١(‏ وهو تابعي» رواية عن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه. حاشية سعدي. 

() السنن الكبرئ للنسائي (0404)» شرح مشكل الآثار (41557)» الدراية 
0/1 

(۳) قال في الدراية :۱۷۸/١‏ تلقاه عن الطحاوي ‏ شرح معاني الآثار ۳۸٠/٤‏ - 
ولم يقم علئ ذلك دليلا مقبولا. 


ما يدّعيه الرّجلان ۳۹ 


ولو تفرد أحدهما بالدعوئى . والمرأة تححد فأقام البينة» وقضئ 
القاضي له بهاء ثم ادعئ خر وأقام البينة علئ مثل ذلك : لا يُحكم بها. 

ولو اع اثنان كل واحدٍ منهما أنه اث شترئ منه هذا العبد» . وأقاما 
البينة : فكل واحدٍ منهما بالخيار : إن شاء أَخَذَ نصف العبد بنصف الثمن» 
وإن شاء ترك . 


وإن أقرّت لأحدهما قبل ! إقامة البينة : فهي امرأثه؛ لتصادقهما. 

وإن أقام الآحَر البي: ف قضي بها؛ لأن البينة أقوئ من الإقرار. 

قال: (ولو تفرد د لحا بالدعوئ» والمرأة تجحُدء فأقام الب 
وقضئ القاضي له بهاء ثم ادع آخخرٌّء وأقام البينة على مثل ذلك: لا 
يُحكَمٌ بها)؛ لأن القضاء الأول قد صح فلا يُنَقَضْ بما هو مثله» بل دوئّه. 

إلا أن يُْقَتَ شهودٌ الثاني سابقاً؛ لأنه ظَهرَ الخطأ في الأول بيقين. 

وكذا إذا كانت 0 في يد الزوج» ونكاحه ظاهر: لا قبل بينة 
الخارج إلا على وجه 

قال: (ولو 0 اثنان كل واحدٍ منهما أنه اشترئ منه هذا العبد)» 
معناه: من صاحب اليد» (وأقاما البينة: فكل واحلر منهما بالخيار: إن شاء 
خد نصف العبدٍ بنصف الثمن» وإن شاء تَرَك). 

لأن القاضي يَقضي به بينهما نصفيّن؛ لاستوائهما في البّنتين'"'» فصارا 
كالفضولِيين إذا باع كل واحلر منهما من رَجُلٍ» وأجاز المالك البيعين: يخي 


كل واحدٍ منهما؛ لأنه تير عليه ا 2 عَقَدِه فلعل رغبته في 


)١(‏ وفي تُسخ: في السبب. 
(۲) أي علئ المشتري. 


۳1۰ ما يدّعيه الرجلان 


فإن قضئ القاضي بالعبد بينهماء فقال أحدهما: لا أختارٌ: لم يكن 
للآخَر أن يأخذ جميعه. 
رر © 0 
ولو ذكر كل واحدٍ منهما تاريخا : فهو للأول منهما. 
ولو وقت احهماةء ولم يوقت الآخَر: فهو لصاحب الوقت. 


تملك الكل» فيرده» ويأخد كل الثمن لو أراد. 

قال: (فإن قضئ القاضي بالعبد بينهماء فقال أحدهما: لا أختار: لم 
يكن لخر" أن يأخدّ جميعه)؛ لأنه صار مقضياً عليه في النصف» فانفسخ 
البيع فيه» وهذا لأنه خصم فيه ؛ ليوو تقاف اله لزلا بيدة اة 

بخلاف ما لو قال ذلك قبل تخيبر القاضي» حيث يكون له أن يأخد 
الجميع؛ لأنه يدعي الكل» ولم يُفْسَّحْ سبيّه بعد والعْدُ إل النصف 
للمزاحمة» ولم توجد. ٠‏ 

ونظيره: تسليم أحد الشفيعيّن قبل القضاء» ونظيرٌ الأول: تسليمه بعد القضاء. 

قال: (ؤلو كر كل واد ما تازا فهو للأول منهما)؛ لأنه ثبت 
الشراء في زمان لا ينازعه فيه أحدء فاندقع الآخَر به. 

قال: (ولو وَقَتَ أحدهماء ولم يوقت الآخَرا": فهو لصاحب 
الوقت)؛ لثبوت مِلكه في ذلك الوقت» واحتمل الآخَرٌ أن يكون قبله أو 
بعده» فلا يقضئ له بالشك. 


)١(‏ وفي تُسخ: لأحدهما. قلت: والمعنئ واحد. 
ك 2 
(۲) وفي نُسخ: ولو وقتت إحداهماء ولم تُؤقت الأخرئ. 


ما يدعيه الرّجلان ۳1۱ 


وإن لم يذكرا تاريخاء ومع أحدهما قَبْض : فهو أولئ. 
وإن ادع أحدهما شراء والآخَرٌ هبةَ وقَبْضاًء وأقاما البينةء ولا تاريخ 
كم 
معهما : فالشراء أولى. 


(وإن لم يذكرا تاريخاء ومع أحدهما قَبْض: فهو أولئ)» ومعناه: أنه 
في يده؛ لأن كته من و يرل غ ف ا 

ولأنهما استويا في الإثبات» فلا تقض اليد الثابتة بالشك. 

وكذا لو در الآخَرُ وقتاً؛ لِمَا بينّاء إلا أن يشهدوا أن شراءه كان قبل 
شراء صاحب اليد؛ لأن الصريح يفوق الدلالة. 

قال: (وإن اذ احدهما شرا .والآحر هبة وقنض)):معداه: مق 
واحدرء (وأقاما اليد ولا تاريخ معهما: فالشراء أوكئ)؛ لأن الشراءً 
افر لكونه شار ضا من جاده 

ولأنه يبت الملك بنفسهء والملك في الهبة يتوقّف على القبض. 

وكذا الشراء والصدقة مع القبض؛ لما بّا. 

والهبة والقبضٌ» والصدقةٌ مع القبض: سواءء حتئ يض بينهما ؛ 
لاستوائهما في وجه التبرع» ولا ترجيح باللزوم؛ لأنه يرجع إلى المآل» 
والترجبح بمعنى قائم في الحال» وهذا فيما لا يحتمل القسمة صحيح. 

وكذا فيما يحتملّها عند البعض؛ لأن الشيوع طارىة. 

وعند البعض: لا يصح؛ لأنه تنفيذٌ الهبة في الشائع» وصار كإقامة 
البينتيّن على الارتهان» وهذا أصح. 


1۲ ما يدّعيه الرّجلان 
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وإذا ادع أحد الشراء منه» وادّعت امرأة أنه تزوّجها عليه : فهما سواء . 

وإن ادع أحدهما رهناً وقَبْضاًء والآخَرٌ هبة وقَبْضاًء وأقاما البينةً : 
فالرهن اول . 

قال: (وإذا اع 0 الشراء ا وادّعت امرأة أنه تزوجها 
عل ب طيينا اا ا ان كر وعد م 
عقد معاوضة يشر ت ثبت الملك بنفسة” 0 وعد اعد أن بوت رجي لاه 

وقال حي رحمه الله : الشراء أولئ» ولها على الزوج القيمة ؛ لأنه 
أمكن العمل بين بتقديم ا إِذ ز التروج علىئ عين مملوكة للغير 
صحبح» وتجب خت ق عزن عدر تسليجه. 

قال: ادّعى أحدهما رهناً وقإْضاًء والآخَرٌ هبة وقَبْضاًء وأقاما 
لبيّةَ: فالرهن أولىا)» وهذا استحسان. 

و 
وفى القياس: الهبة أولىا ؛ لأنها تش ثبت الملك» والرهن لا يثبئه. 


(۱) أي ادعئ أحدهما شراء العبد» وأقام كل منهما ابينة. 

(۲) وفي تُسخ: : أحدهماء وفي تُسخ: ع 

(۳) لفظ: منه: مثبت في نسخة ١94هء‏ أي من ذي اليد» كما شرح لفظ: 
الشراء: سعدي في حاشيته على الهداية. 

.5١١/1١5؟ أي العبد. البناية‎ )٤( 

(5) فيقضئ بالعبد بينهما نصفين. 

(1) أي كل من عقد الشراء والتزوج. 

(۷) ولا وم نمي 

(۸) أي قيمة العبد. 


ما يدّعيه الرجُلان ۳1۳ 


وإن أقام الخارجان البيّنة على الملك والتاريخ : فصاحب التاربخ 
الأقدم أولئ . 

ولو ادَّعيا الشراء من واحدٍ وأرّخاء وأقاما البينة على التاريخين : 
فالأول أولئ. 

وإن أقام کل واحار منهما البينة علئ الشراء من آخَرَ وذكرا تاريخاً : 
فهما سواء . 
وجه الاستحسان: أن المقبوض بحكم الرهن: شاو ا؛ وبحكم 
الهبة: غير مضمون» وعقد الضمان أقوى 0 

بخلاف الهبة بشرط العوض ؛ لأنه بيع نتهاء؛ والبيع أو من اله 
لأنه عقدٌ ضمان يثبت الملك صورة ومعنى» والرهن لا يته إلا عند 
الهلاك معني لا صورةٌ فكذا الهبة بشرط العوض 

قال: (وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ: فصاحب التاريخ 
الأقدم أولئ)؛ لأنه أثبت أنه أول المالكيْنء فلا يُتلقئ الملك إلا من 
جهته» ولم يتلق الآخَرٌ منه الملك. 

قال: (ولو اعيا الشراء من واحلر)» معناه: من غير صاحب اليدء 
(وأرّخاء وأقاما البينة على التارِيحَيّن: فالأول أولى')؛ لِمَا با أنه أثبتّه فى 
وقتٍ لا منازع له فيه. ۰ 

قال: (وإن أقام کل واحار منهما البينة على الشراء من آخَرَء وذكرا 
انتا ا شو لأنهما يثبتان الملك لبائعيهماء فيصيرٌ كأنهما حَضَرَاء 


(۱) وفي تُسخ: أولى. 


۳1٤‏ ما يدّعيه الرّجُلان 


ولو وَقَنَتْ إحدئ البينتين وقتاًء ولم رقت الأخرئ : فضي بينهما 


ولو ادع أحدهم الشراء من رجلء وَالآخْرٌ الهبة والقبض من غيره» 
الك الميراث من أبيه ؛ والرابع الصدقة والقبض من آخر» وأقاموا 

وإن قم ال ابي على يل مور وصاحب اليد بينة عل ملك 
أقدم تاريخاً : كان اول . 


م يي كل واحار منهماء كما ذكرنا من قبل. 

قال: (ولو وقَتّت إحدی البينتين وقتاء ولم 3 ُوّقت الأخرئ: قضِي 
بينهما نصفَيّن)؛ لأن تو قبت إحداهما لا يدل على تقادم الملك؛ لجواز أن 
يكون الآخَرٌ أقدم. 

بخلاف ما إذا كان البائع واحداً؛ لأنهما لفقا على أن الملك لا يتلقى 
إلا من جهته» فإذا أثبت أحدهما تاريخاً: يُحكم به» حتئ يبن أنه تقدمه 
شراء غيره. 

قال : ولو ادع أحدهم الشراء من رجل» وَالآخَرٌ الهبة والقبض من 
غيره» والثالث الميراث من أبيه» والرابع الصدقة والقبض من آخرء 
وأقاموا البينة : ف بينهم أرباعاً) ؛ لأنهم يلون الملك من باعتهم»› 
ر ا اله ع ا ای 

قال: (وإن أقام الخارج البينة على ملك و مؤرخء وضتاحت ال ية 
على يلك أقدم تاريخاً: كان أولئ)» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله » وهو زوا عن محمد رحمه الله. 
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هه #4 وهو 4“ هاوه ولو واو وأو هاه ووه و واو وأو وه وهاو هاه وهو اه وأو وه وى و و و و وه ٠ه‏ 


وعنه”": أنه لا قبل بينة ذي اليد رَجّم”" إليه؛ لأن البيسَيْن قامتا 
على مطلّق الملك» ولم يتعرّضا لجهة الملك» فكان التقدمٌ والتأخر سواء. 

ولهما: أن البيّةَ مع التاريخ متضمّنة معنئ الدفع» فإن الملك إذا ثبت 
لشخص في وقتي: فثبوثه لغيره بعده لا يكون إلا بالتلقي من جهته» وبين 
ذي اليد على الدفع مقبولة. 

وعلئ هذا الخلاف: لو كانت الدارٌ في أيديهماء والمعنى ما بينّاه. 

ولو أقام الخارج وذو اليد البينة على ملك مطلّقء ووقتت إحداهما 
دون الأخزئل: فعلى قول بي حنيفة ومحمد رحمهما الله ب الخارج أولو. 

وقال أبو يوسف رحمه الله وهو روايةٌ عن أبي حنيفة رحمه الله: 
صاحب الوقت أولئ؛ لأنه أقدمٌ تاريخاًء وصار كما في دعوئ الشراء إذا 


#س ماه 
0 


أَرَّحَتَْ إحداهما: كان صاحب التاريخ أولئ. 

ولهما: أن بينةَ ذي اليد إنما تُقبل: لتضمّتها معنئ الدفع» ولا دقع 
ها هناء حيث وقع الشك في التلقي من جهته. 

وعلئ هذا: إذا كانت الدارٌ في أيديهما ولو كانت في يد ثالث 
والمسألة بحالها: فهما سواء عند أبي حنيفة رحمه الله. 


.۲٠٠/۱۲ أي عن محمد رحمه الله. البناية‎ )١( 
أي رجع محمد رحمه الله إلى أنه لا ثقبل بينة ذي اليد ثانياً من الأول. حاشية‎ )۲( 


نسخة ١98ه‏ 


۳۱٦‏ ما يدّعيه الرّجلان 


وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحدٍ منهما بينة بالتُتاج : فصاحب 
اليد اول . 


ال انو موس ويه ا لد رقت ا 

وقال محم رحمه الله : الذي أطلق أولئ؛ لأنه ادع أوَليّة الملك 
بدليل استحقاق الزوائد» ورجوع الباعة بعضرهم علئ البعض. 

ولأبي يوسف رحمة الله: أن التاريخ يوجب ؛ الملك في ذلك الوقت 
بيقين » والإطلاق تخل غير الأولية» والترجيح بالتيقن ؛ كما لو ادّعيا 
الشراء. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن التاريخ يضامه هان عدم التقدام» 
فسقط اعتباره» فصار كما لو أقاما البينة على ملك مطلق. 

بخلاف الشراء؛ لأنه أمر حاوث.. فيضاف إل أقرب الأوقات» 
فيترجّح جانب صاحب التاريخ. 

قال: (وإن أقام الخارج وصاحب اليد 1 واحلر منهما نة بالتتاج : 
فصاحب ؛ اليد أولئ)؛ لأن البينة قامت علا ما لا تذل عليه اليد فاستوتاء 
وترجّحت بينة ذي الي باليد» فيقضئ له» وهذا هو الصحيح. 

خلافاً لِمَا يقوله عیسیٰ بن أبَان”" رحمه الله: إنه تتهائر البينتان» ويرك 
في يده» لا على طريق القضاء. 


)١(‏ وفي تُسخ: لأنه دعوئ أولية الملك. 
(۲) أي يزاحمه. 
)۳( الإمام القاضى» من كبار فقهاء الحنفية» تلميذ محمد بن الحسن» ت١؟17اه.‏ 


ما يدّعيه الرّجلان 1۷ 


ولو أقام أحدهما البينة على الملك المطلّق. والآخَرٌ على التُتاج : 
فصاحب التُتاج أولئ» أيّهما كان. 

ولو قضي بالتتاج لصاحب اليدء ثم أقام ثالث البيةَ على الاج : 
يقضكئ له إلا أن يعيدها ذو اليد . 

وكذا المقضي عليه بالملك المطلّق» إذا أقام البيةَ على التتاج : قبل 
بيه » ويُنقَضْ القضاء . 


ولو تلقئ كل واحدٍ منهما الملك من رجل» وأقام البينة على التتاج 
عنده: فهو بمنزلة إقامتها على التتاج في يد نفسه؛ لِمّا ذكرنا. 

قال: (ولو أقام أحدهما البينة على الملك المطلّق» والآخَرٌ على 

0 ص 

التناج: فصاحب التُتاج أؤلئ» أيُّهما كان)؛ لأن بينته قامت على أولية 
الملك» فلا يبت الملك للآحر إلا بالتلقى من جهته. 

وكذا إذا كانت الدعوئ بين خارجيّن: فبينة الاج ولئ؛ لما ذكرنا. 

قال : (ولو قضي بالشتاج لصاحب اليد» ثم أقام ثالث البيّنة على التتاج : 
يقضئ له» إلا أن يعيدها ذو اليد)؛ لأن الثالث لم يَصِرْ مقضياً عليه بتلك 
لقعي 

قال: (وكذا المقضي عليه بالملك المطلّق» إذا أقام البيّنةَ على التتاج : 

9 ١ ا‎ 

فل ك وق "النقباء)» الكنه بمعرلة االه واكرل ل 
الاجتهاد. 


.۲٠۹/۱۲ أي القضاء الأول. البناية‎ )١( 


لفن ما يدّعيه الرّجلان 


وكذلك اسلج في الثياب التي لا تنسح إلا مرة واحدة. 
2 
وكذلك كل سبب في الملك لا يتكرّر. 


0 3 7 . 2 

ل تلقئ كل واحدر منهما الملك من رجل» وأقام البينة على النتاج 
a E‏ 

قال: (وكذلك الح في الثياب التي لا تسج إلا بر واخ 4 کول 
القطن. 

قال: الوكذلك كل سيب في الملك لا يتكرّر)؛ لأنه في معنئ التتاج». 
تكلب الوه رتخاد ال هوالع و الفيوك: 

ت 5 و 

وإن كان يتكرر: فضي به للخارج» بمنزلة الملك المطلق» وهو مثل 
الح والبناء» والعَرْس» وزراعة الحنطة والحبوب. 

فإن أشكل: يرجع إلى أهل الخبرة؛ لأنهم أعرف به. 

فإن أشكل عليهم: ا للخارج ؛ لأن القضاء ببينته هو الأصل» 

ب ا 0 ييه و و r‏ 

والعدول عنه بخبر النتاج 3 فإذا لم يعلم : يرجع إلى الأصل. 

.ه1١78و‎ ءه87٠ هذه المسألة إلى قوله: في يد نفسه: مثبتة في نسخة‎ )١( 

(۲) اللبد: ما يَتلبّدُ من شعر أو صوف. المصباح المنير (لبد). 

(۳) بكسر الميم والعين» فإذا شددت الزاي: قصرت» وإذا خففت: مددت - 
مرّعِزاء -» وهي كالصوف تحت شعر العنز. البناية .77١/1١5‏ 

(4) وهو ما رواه جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صل الله عليه 
وسلم في ناقة» فقال كل واحد منهما يُتِجّت ‏ أي ولدت هذه الناقة عندي» وأقام 
بينة» فقضئ رسول الله صل الله عليه وسلم للذي هي في يدهء أخرجه الشافعي في 


ما يدّعيه الرّجلان ۳۱۹ 


وإن أقام الخارج البينة على الملك المطلّق» وصاحب اليد البينة عل 
الشراء منه : كان صاحب اليد أولئ . 

وإن أقام كل واحدٍ منهما البينة على الشراء من الآخَرء ولا تاربخ 
معهما : تهائرت البينتان» وثُيْرَكُ الدارٌ في يد ذي اليد . 


قال: (وإن أقام الخارج البينة على الملك المطلّق» وصاحب اليد البينة 
على الشراء منه: كان صاحبُ اليد ولئ)؛ لأن الأول إن كان يدعي أوليّة 
الملك: فهذا تلقّئ منه» وفي هذا: لا تنافي» فصار كما إذا أقرَ بالملك لهء 
ثم ادعئ الشراء منه. 

قال: (وإن أقام کا واحدٍ منهما البيئة على الشراء من الآخر» ولا 
تاريخ معهما: تهائرت البينتان» وتر الدارٌ في يد ذي اليد). / 

قال المصتّف رحمه الله''": وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 


مسنده (1۳۷)ء وقال الشافعي: هذه رواية صالحة ليست بالقوية ولا الساقطة» ولم 
نجد أحداً من أهل العلم يخالفه في القول بهذاء مع أنها قد رُويت من غير هذا الوجه 
وإن لم تكن قوية. اه 

قلت: هذا الوجه أخرجه الدارقطني في سننه )٤٤۷۷(‏ من طريق محمد بن 
الحسن عن الإمام أبي حنيفة مرفوعاًء وذكر هذه الرواية العيني في البناية ۲۲۱/۱۲› 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 444/4 : إسناده ضعيف. 

والغريب أن ابن نجيم في البحر الرائق ۲٤۳/۷‏ قال: هذا حديث صحيح 
مشهورٌء هكذا؟ ونقل كلامه ابن عابدين في رد المحتار 049/60. 

وأنبه هنا إلى أن الزيلعي لم يخرّجه في نصب الراية» ولا ابن حجر في الدراية. 

)١(‏ وفي تُسخ: قال رضي الله عنه» وفي أخرئ: قال العبد الضعيف. 


۳۰ ما يدّعيه الرّجُلان 


هاوه ¢ © ¢ هاوه ها واه و ها و هه واه وهاه ده هه هه هه هد واو .اود و واو و .ا .هد .د وا و و و ٠.‏ و 


وقال e‏ رحمه الله : يقضئ بالبینتین › RE‏ للخارج؛ لأن 
العمل بهما ممكن. فيجعل كأنه اشترئ ذو اليد من الآحر» وقَبّض» ثم باع 
الدار””"» ولم يقبض» لأن القبض دلالة السّبّق» على ما مر 

ولا يُعكس الأمرٌ؛ لأن البيع قبل القبض لا يجوز وإن كان في العقار 
عنذده. 

ولهما: أن الإقدام على الشراء: إقرارٌ منه بالملك للبائم» فصار 
كأنهما“ قامتا على الإقراريّنء وفيه التهاثرٌء بالإجماع» فكذا ها هنا. 

ا 3 و 
ولأن السبب يُرادُ لحكمه» وهو الملك ولا يُمكن القضاء لذي اليد 
و 

إلا بملك مستحق» فبقى القضاء له بمجرد السبب» وأنه لا يفيده. 

ثم لو شهدت البيّنتان على تقار الشمن: فالألف بالألفو قصاص عندهما 

9 - 

إذا استويا؛ لوجود قبض مضمونٍ من كل جانب. 

وإن لم يشهدوا على نقد الثمن: فالقصاص مذهب محمد رحمه الله ؟ 
للوجوب عنده. 


ولو شهد الفريقان بالبيع والقبض : تهاترتاء بالإجماع؛ لأن الجمع غيرٌ 


)١(‏ وفي تُسخ: وعلئ قول محمد رحمه الله. 

(۲) أي الدار» وفي تُسخ: يكون. 

() أي من الخارج» ولفظ: الدار: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 
() وفي تُسخ: كما إذا قامتا. 


ما يدعيه الرجلان ۳۲١‏ 


وإن أقام أحد المدَعيْن شاهدين, والآخَر أربعةً : فهما سواء . 


ممكن عند محمد رحمه الله ؛ لجواز سبق كل واحلو من البيمين» 


ع 


بخلاف الأول. 

وان 0 البينتان في العقارء ولم ثبت" قَبْضاء ووَقْت الخارج 
أسبق: يقضئ لصاحب اليد عندهماء فيُجِعَل کان الخارج اشترئ آولاء ثم 
لفل الق من صاضب اليدء وهو جائرٌ في العقار عندهما. 

وعند محمد رحمه الله : يقضئ للخارج منهما؛ لأنه لا يصح بيعه قبل 
القبض عنده» فبقي على ملكه. 


وإن أثبتتا”" قبضاً: يقضئ لصاحب اليد؛ لأن البَيْعَيْن جائزان على 
القولين. 


وإن کان صاحب اليد ا يقضئ للخارج في ا 
فیجعل كأنه اشتر “و ]لير “» وقبّض» ثم باع» ولم يسلّم أ وسل كم 
وَصل إليه بسبب آخر. 


قال: (وإن أقام أخد المد شاهد وال اربع فهما سراء): 


)١(‏ هكذا كما أثبت في تُسخ» وفي نسخة ۷۹۸ه: تقلام. 
(۲) وفي تسخ: تُبينا. 
(۳) وفي نسخ: بينا. 
(4) وفي تُسخ: اشتراها. 
)٥(‏ أي من الخارج. 


۲ ما يدّعيه الرّجلان 


وإذا كانت دارٌ فى يد رجل اذعاها اثنان» أحدهما جميعهاء والآخَرٌ 
نصفهاء وأقاما البينة : فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعها» ولصاحب النصفب 


وو و 


رها عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : هي بينهما أثلاثاً. 


لأن شهادة كل شاهدين عل" تامة» كما في حالة الانفراد» والترجيح 
لا يقعٌ بكثرة العِلّل» بل بقوةٍ فيهاء على ما عُرف'". 

قال: (وإذا كانت دار في يد رجل ادّعاها اثنان» أحدهما جميعهاء 
والآخَرٌ نصفهاء وأقاما البيئة: الات الجميع لا أزباغهاة لضفاب 
النصفب ربعها عند أبي حنيفة رحمه الله). 

اعتباراً لطريق" المنازعة» فإنّ صاحب النصفب لا يُنازِعٌ الآخَرَ في 
النصف» فلم له بلا منازع 4 واستوت منازعتهما في النصف الآخر» 


م و 
۰ 


َه 


(وقالا: هي بينهما أثلاثا)» فاعتبرا طريق العَول والمضاربة» فصاحب 
الجميع: يضرِب بكل حقه سهميّن» وصاحب النصف: يضرب بسهم 
واحدٍء فيقسم بينهما أثلاثاً. 
الوذه السمالة قار ورادا ل برها هدا التي ام رهد 


)١(‏ وفي نُسخ: حجة. 

)۲( أي في أصول الفقه. 

(۳) وفي نُسخ: بطريق. 

(5) قوله: بلا منازع: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 
(05) أي هذا الكتاب» وهو الهداية. البناية 5١57/1؟7.‏ 


ما يدّعيه الرّجلان ۳۲۲ 


ولو كانت في أيديهما: سَلِمَ لصاحب الجميع نصفهاء على وجه 
ا 58 

وإذا تنازعا في ديد وأقام كل واحد منهما البيّنة أنها بُبِجَتْ عنده» 
وذكرا تاريخاًء ومين الدابة يوافق أحد التاريخيّن : فهو أولئ. 

وإن أشكل ذلك : كانت بينهما . 


ذكرناها فى «الزیادات"). 


و 
فال (ولو كانت فى أيذيهماء مل" لصاح الجميم تصفياء علا 
ت في سم ب الجميع على 
وجه القضاء» ونصفهاء لا على وجه القضاء). 
لأنه خارج في النصف» فيقضئ ببينته» والنصف الذي في يده: لا 
ر 
يدّعيه صاحبه؛ لأن مدّعاه النصف» وهو في يده سالم له. 
ولو لم تنصرف إليه دعواه: كان ظالماً بإمساكهء ولا قضاء بدون 
١‏ ل 7 
الدعوئ» فيترك في يله. 
قال: (وإذا تنازعا في داب وأقام كل واحدٍ منهما البيّنة أنها تُتِجَت 
عنذه » وذكرا اریخا شر الدابة يوافق أحد التاريخين : فهو أؤلئ)؛ لأن 
الحال يَشْهَد له» فيترجح. 
(وإن أشكل ذلك: كانت بينهما)؛ لأنه سقط التوقيت» فصار كأنهما 
لم يُذكرا تاريخا. 
وإن خالف مير الدابة الوقتين: بطلت البينتان. 


)١(‏ كتاب للمؤلف المرغيناني. ينظر البناية ۰۲۲۹/۱۲ وتقدم ذكره مرات. 
)۲( وضبطت في تسخ بالمبني للمجهول: وا 


E‏ ما يدّعيه الرّجلان 


وإذا كان العبد في يدد رجلء وأقام رجلان عليه البينة : أحدهما 
بخصب » والآخر بوديعة : فهو بينهما. 


كذا ذكره الحاكم الشهيد”" رحمه الله؛ لأنه ظَهَرَ كذب الفريقيّن» 
فرك" في يد من كانت في يده. 

قال: (وإذا كان العبد في يار رجل» وأقام رجلان عليه البينة: أحد حدهما 
بغصب » والآخر بوديعة: فهو بينهما)؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق 
ا ا ا راض ارو ا م والله تعالئ أعلم. 


9F SF FR FR‏ نا 


ه١‎ ٤ت محمد بن محمد » الؤمام صانحب مختصر الکافی» والمنتقئ»‎ )١( 
أي الدابة. حاشية نسخة /اولاه.‎ )۲( 


0 ۶ 
فصل 
في التنازع بالأيدي 
وإذا تنازعا فى دابةء أحدهما راكبُهاء والآخَرُ متعلّقٌ بلجايها : 


فالراكب أوَلى. 
وكذلك إذا كان أحدهما راكباً في السسّرْجء والآخَرٌ رَدِيقَه : فالراكب 
في السّرج أولى . 
وكذا إذا تنازعا في بعيرء وعليه غدل لأحدهماء وللآخر کو 
معلّقّ : فصاحب الحِمْل أولى . 
فصل 
في التنازع بالأيدي 


جح مو 


قال: (وإذا اي دابّة» أحدهما راكبهاء والآخر متعلو بلجامها: 
فالراكب أولئ)؛ لأن تصرّقه أظهر فإنه''' يختص بالملك. 

قال: (وكذلك إذا كان أحدهما راكباً في السسّرْجء والآخر رديقه: 
فالراكب في السّرج أولئ). 

بخلاف ما إذا كانا راكبَيّن: حيث تكون بينهما؛ لاستوائهما في التصرف. 

قال: (وكذا إذا تنازعا في بعير» وغه حمل لأحزهماء وللآخر كور 
عل : فصاحبٌ الحِمْل أولئ)؛ لأنه هو العتضرفة. 


(۱) أي الركوب. 


۳١‏ في التنازع بالأيدي 


وإذا تنازعا في قميص أحدهما لابمّه. والآَحَر متعلّقّ بكُمّه : فلاس 
اول . / 

ولو تنازعا في بساط أحدهما جالس عليه» والآخَرُ متلق به : فهو بينهما . 

وإذا كان ثوب في يار رجل» وطَرَف منه في يد آخَرَ: فهو بينهما 
نصفان . 

وإذا كان الصبيٰ في يد رجلء وهو يعبر عن نفسه» فقال: آنا حر : 

و و 5 
فالقول قوله . 

ولو قال : آنا عبد لفلان : فهو عبد للذي هو في يده. 


قال: (وإذا تنازعا فى قميص أحدهما لابسه» والآخر متعلق بكمّه: 
فاللابسر أؤلىا) ؛ لأنه أظهرهما تصرقاً. 

قال: (ولو تنازعا في ساط أحدهما جالس عليه» والآخَرٌ متعلّق به: 
فهو بينهما)» معناه: لا على طريق القضاء؛ لأن القعود ليس بيدٍ عليه» 
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فاستويا. 

قال: (وإذا كان ثوب في يد رجل» وطرف منه في يل آخَرَ: فهو بينهما 
نصفان)؛ لأن الزيادة من جن السك فلا توجبٌ زيادة في الاستحقاق. 

قال: (وإذا كان الصبي في يدر رجل» وهو يعبر عن نفسهء فقال: أنا 
حْرٌ: فالقول قوله)؛ لأنه في يل نفسه. ١‏ 

قال: (ولو قال: أنا عبد لفلان: فهو عبد للذي هو في يده) ؛ لأنه اة 
بأنه لا يد له علئ نفسه» حيث قر بالرق. 


في التنازع بالأيدي فض 


وإن کان لا يعبر عن نفسه : فهو عبد لذي هو في يده. 
وإذا كان الحائط لرجل عليه جَذُوءٌ أو هو متّصل ببنائه؛ ولآخر عليه 
هرادي : فهو لصاحب الجذوع والاتصال. والهرادي ليست بشيء. 


(وإن کان لا يعبر عن نفسه: فهو عبد للذي هو في يده) ؛ لأنه لا يد له 
على نفسه لما كان لا يعبر عنهاء وهو بمنزلة ماع بخلاف ما إذا كان يعي 


فلو كبر وادّعئ الحرية: لا يكون القول قولّه؛ لأنه ظَهَرَ ارق عليه في 
. 


قال: (وإذا كان الحائط لرجل عليه جُذُوِعٌ» أو هو" متصل ببنائه» ولآخرَ 
عليه رادي : فهو لصاحب الجذوع والاتصال» والهرادي ليست 0 

لأن صاحب الجذوع صاحب استعمال» والآخَرَ صاحب تعلق فصار 
كدابةٍ تنازعا فيهاء ولأحليهما مل عليهاء. ولأذخر كور معلو بها 

والمراد بالاتصال: مداخلة لبن جداره فيه » ولبن هذا في جداره» وقد 
يُسمئ اتصال تربيم» وهذا شاهِد ظاهرً لصاحبه؛ لأن بعض بنائه عل 
بعض بناء هذا الحائط. 

وقوه“ : الهرادي ليست بشيء: يذل علئ أنه لا اعتبار للهرادي أصلا. 


(۱) أي الحائط. 

(۲) جمع: هردية» قصبات تضمء ملوية بطاقات من الكرم» تُرسل عليها قضبان 
الكرم» ويقال: حرادي: بالحاء. البناية ۲۳۲/۱۲. 

(۳) وفي نُسخ: ليس. 

.775/1١5 أي قول محمد رحمه الله. البناية‎ )٤( 


۳۲۸ في التنازع بالأيدي 


ولو كان لكل واحار منهما عليه جوع لا : فهو بينهما . 
وان كان جذوع و أحدهما أقل من ثلاثة : فهو لصاحب الثلاثة» وللآخر 
موضع اجذعه. 


وكذا البواري": لأن الحائط لا تبن لها أصلاً. 

حت لو تناعا في حائط» EES‏ ولیس للآخر عليه 
یم فهو نهنا 

قال: (ولو كان لكل واحد منهما عليه جُدُوعٌ ثلاثةً: فهو بينهما)؛ 
لاستوائهماء ولا معتبر بالأكثر منها بعد الثلاثة. 

(وإن كان جذوع أحدهما أفل من ن ثلاثة: فهو لصاحب الثلاثة» وللآخر 
موضع جذعه)» في رواية” وفي رواية يةِّ: لكل واحدٍ منهما ما تحت خَشْبَِه د 

ثم قيل: ما بين الخشب إلى الخثشب: بينهما. 

وقيل: اع ا 

والقياس: أن يكون بينهما نصمَيّن؛ لأنه لا معتبرَ بالكثرة في نفس الحجة. 

ووجه الثاني : أن الاستعمال من كل واخ بقدر شش 

ووجة الأول: أن الحائط يبن لوضع كثير الجذوع» دون الواحد 


(۲) أي رواية كتاب الإقرار من الأصل لمحمد رحمه الله» والرواية الثانية في 
كتاب الدعوئ من الأصل. 

)۳( وفي نسخ: خشبتهما. 

(4) وهو رواية كتاب الدعوئء وأما.الأول فهو رواية كتاب الإقرار» وهو الاستحسان. 


في التنازع بالأيدي ۳۹ 


ولو كان لأحدهما جذوع. وللآخر اتصال : فالأوّل أولئ. 
وإذا كانت دار منها في يد رجل عشرة أبيات» وفي ايد آخَرَ بيت : 


اة هما نفنفان: 


والمَدْنئْ» فكان الظاهرٌ شاهداً لصاحب الكثير» إلا أنه يبقئ له حق 
الوضع؛ لأن الظاهر ليس بِحَجَةٍ في استحقاق يده. 

قال: (ولو كان لأحدهما جُذوعٌ وللآخَر اتصال: فالأول أولئ). 

ويروئ: أن الثاني أولئ”". 

2 الأول: أن لصاحب الجذوع التصرّف» ولصاحب الاتصال اليد 
والتصرّف أقوئ”” من اليد. 

ووجه الثاني“ ': أن الحائطين بالاتصال يصيران كبناء واحدر» ومن 
ضرورة القضاء له ببعضه: القضاء بكلّهء ثم ببق للآخخر حق وضع 
جذوعه؛ لما قلنا. 

وهذه رواية الطحاوي رحمه الله » وصحّحها ا دا 


قال: : (وإذا كانت دار منها في يلو رجل عشرة أبيات » وفي يل آخخَرَ بيت: 
فالا نينا ا لاستوائهما في استعمالهاء وهو المرور فيها. 


.۲۳٠/۱۲ وهو صاحب الاتصال. البناية‎ )١( 

(۲) وبه قال شيخ الإسلام والطحاوي. البناية .٠٠٠/۱۲‏ 

(۳) وفي سخ : أولى. 

(5) وهو القول بأولية الاتصال. 

(0) أبو عبد الله الجرجاني» يوسف بن علي بن محمد» صاحب خزانة الأكمل 
في الفقه» في ست مجلدات» تفقه على الكرخي» ينظر الفوائد البهية ١7؟.‏ 


f‏ في الشازع بالأيدي 


وإذا ادع الرجلان أرضاًء يعني يدعي کل واحدٍ منهما أنها في يده : 
لم يض أنها في يد واحدٍ منهما حتئ يقيما البينة أنها في أيديهما. 

وإن أقام أحدهما البينة : جلت في ياره. 

وإن أقاما البينة : جعلت في أيديهما. 


وإن كان أحدهما قد لَبّنَ في الأرض» أو بنول. أو حَفَرَ : فهي في يده. 


قال: (وإذا ادع الرجلان أرضاًء يقن يدن 4 ا منهما أنها في 
يده: لم يض أنها في يدو واحار منهما حتئ يُقيما البينة أنها في أيديهما). 

لأن اليد فيها غير مشاهدة؛ لتعذر إحضارهاء ولعلها لغيرهماء فلا 
تُستَحق لأحدهما من غير حجة» وما غاب عن علم القاضي: فالبينة تبنه. 

(وإن أقام أحدهما البينة: جَعِلَتْ في يده)؛ لقيام الحجة؛ وهذا لأن 
اليد حق مقصودٌ» ولعلها لغيرهماء فلا ستحق لأحدهما من غير حجة. 

(وإن أقاما البينة: جُعلت في أيديهما)؛ لما بيا" فلا تستحق 
لأحدهما من غير حجة. 

قال: (وإن كان أحدهما قد لبن في الأرض» أو بنئ» أو حَفْر: فهي 
في يده) ؛ لوجود التصرّفب والاستعمال فيهاء والله تعالئ أعلم 


9F ¢ ¢ ¢‏ نا 


)١(‏ وفي تُسخ: لما قلناء أنه إل أن النسخ في هذا الموضع مختلفة في تكرار التعليل. 


باب ۳۳۱ 


باب 
دعوئ النَّسّب 
وإذا باع ار فجاءت بولدٍ. فادّعاه للم : فإن 0 به لأقل من 
ستة أشهر من يوم باع : فهو ابن للبائع» وأمه أَمٌ ولد له في فيقسخ فيفسخ البيع› 
ويرد الثمن. 
باب 
دعوئ السب 


قال: (وإذا باع جارية» فجاءت بولدرء فادّعاه البائع: فإن جاءت به 
لأقل من ستةٍ أشهر من يوم باع: فهو ابن للبائع» وأَمّه ولول فيفسخ 
البيع» ويرد الشمن). 

وفي القياس» وهو قول زفر والشافعي”" رحمهما الله: دعوتُه باطلة؛ 
لأن البيع اعتراف منه بأنه عبد فكان في ا متاقضاء ولا نسب يدون 
الدعوئ. 

وجه الاستحسان: أن اتصال العلُوق نولكة شهادة ظاهزة غلا كونة 
منه؛ لأن الظاهر عدم الزناء ومبنئ النسب على الخفاء» فيعفئ فيه التناقض. 


5 ت و ل 5 500 02 3 
وإذا صّحَّت الدعوة: استندت إلى وقت العلوق» فتبين أنه باع أم ولده» 


.7١/7 فيها قولان. نهاية المطلب‎ )١( 


TY‏ دعوئ النّسَب 


وإن ادعاه المشتري مع وعوة البائع ‏ أو بعدها: فدعوة البائع أولئ. 


5 ت o‏ 03 و 
وإن جاءت به لأكثرٌ من ستتيّن من وقت البيع : لم نصح دعوة البائ 2 
إلا إذا صدّقه المشتري 


فيفخ البيع؛ لأن بيع أَمٌ الولد لا يجوز ويرد" الثمنّ؛ لأنه قبضه بغير 
قال: (وإن ادعاه المشتري مع دعوة البائع» أو بعدها: فدعوة البائع 
أولئ). 
لأنها أ سو لاستنادها إلى وقت العلوق» وهذه دعوة استيلاد. 
قال : وا لكر اب ب رک ع لم تصح وعوة 
البائع)؛ لأنه لم يوجد اتصال العُنُوق بولكه تيقناً» وهو الشاهدٌ والحجة. 
(إلا إذا صدقه المشتري) » فيثبت الست ل علئ الاستيلاد 
بالتكاح. 
ولا يطل البيع؛ ؛ لأا تيقنا تيقنًا أن العلوق لم يكن في ملكهء فلا تنبت 
حقيقة العتق©: ولا حقه” » وهذه وعوة تحريرٍ» وغيرٌ المالك“ ليس من 
)0( 
أهله”. 


)1( أي البائع. 

(۲) أي عثق الولد. 
(۳) أي عق أمه. 
)٤(‏ أي البائع. 


دعوئ النَّسّب YY‏ 


0ه - ٠‏ 15 ° 8 1 
وإن جاءت به لأكثرٌ من ستة أشهر : لم قبل دعوة البائع فيه. إلا أن 
يصدقه المشترى . 
فإن مات الولدٌ» فادّعاه البائع» وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر : لم 
يثبت الاستيلاةٌ في الأم. 
وإن ماتت الأمٌ فادّعاه البائع» وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر : 
ينبت النسب في الولدء وأخذه البائع. 


م 2 3 
قال: (وإن جاءت به لأكثرٌ من ستة أشهر) من وقت البيع» ولأقل من 
سنتين : (لم قبل دعوة البائع فيه» إلا أن يصدقه المشتري)؛ لأنه احتمل أن 
لا يكون العلوق فى ملكه. فلم توجد الحجة فلا بد من تصديقه. 
وإذا صدفه المشتري: يثبت النسب”"» ويبطل البيع» والولد حر والأم 
وو 
أم ولد له» كما في المسألة الأولئ؛ لتصادقهماء واحتمال العلوق في ملكه 
قال: (فإن مات الولد» فادّعاه البائع» وقد جاءت به لأقل من ستة 
و 0 
أشهر: لم يثبت الاستيلاد في الأم). 
لأنها تابعة للولدء ولم يثبت نسبّه بعد الموت؛ لعدم حاجته إلى 
ذلك» فلا يتبعه استيلاد الأم. 
قال: (وإن ماتت الام فادّعاه البائع» وقد جاءت به لأقل من ستة 
أشهر : يثبت النسب في الولدء وأخذه البائع)؛ لأن الولد هو الأصل في 
الشنسب » فلا يضره قوات التبِع. 


)۱( أي للمدعي. 


٤‏ دعوئ السب 


ويرد الثمنَ كلّه في قول أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا : يرد حصة الولد» ولا يَردٌ حصة الأم. 
وفي «الجامع الصغير» : وإذا حَبِلَتِ الجارية في ملك رجل» e‏ 


وإنما كان الولدٌ أصلاً؛ لأنها تضاف إليه» يقال: أم الولد. 
وتستفيد الحرية من جهته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أعتقها 


و 
والثابت لها: حقا الحرية") وله : حقيقتهاء والأدنئ يتبع الأعلئ» 
والأضعف ؛ الأقوئ. 


قال: (ويَرْدٌ الثمن كله في قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: یرد خضة الولدى ولا چ الأم)؛ لأنه ين أنه باع ام 
ولده» وماليتها غير متقومة عنده فى العقد والغصب» فلا يضمئها المشتري. 

وعندهها وة فيضمنها. 

(وفي «الجامع الصغير”»: وإذا حلت الجارية في ملك رجلء 


(۱) تقدم في أول باب الاستيلاد» وهو في سنن ابن ماجه 2)751١7(‏ وفي سنده: 
حسين بن عبد الله: وهر فف جدا ءوست اي 0۷00 بسر ول وقال 
ابن حزم في المحلئ :7١5/8‏ صح هذا بسندٍ رواثه ثقات» وتعقية ابن القطان» 
واستدرك عليه العلامة قاسم في التعريف والإخبار 2١77/7‏ وينظر الدراية ۸۷/۲. 

(7) وهو أمومية الولد. نتائج الأفكار ۲۷۷/۷. 

(۳) أي للولد. 

.75١"ص‎ )٤( 


دعوئ النَّسّب Yo‏ 


فباعهاء فَوَلَدَت في يد المشتري» فادعئ البائع الولدء وقد أعتّقَ المشتري 
الأم : فهو ابئه» يرد عليه بحصته من الثمن . 


ولو كان المشتري إنما أعتّقَ الولد : فدعواه باطلة. 


فباعهاء فولَّدَتْ في يد المشتري» فادعى البائع الولد» وقد أعتَق المشتري 
الأمّ: فهو ابه ٠‏ يرد عليه بحصته من الثمن. 

ولو كان المشتري إنما أَعتّقَّ الولد: فدعواه باطلة). 

ووجه القَرّق: أن الأصل في هذا الباب: الولد» والأم تابعة له» على ما مر 

وفي الفصل”" الأول: قام المانع من الدّعوة والاستيلاد» وهو العتق في 
التبع» وهو الأم» فلا يمتنع ثبو في الأصل» وهو الولدٌ» وليس من ضروراته. 

كما في ولډ المَغرور» فإنه حرٌ بالقيمة» وأمّه أمَهٌ لمولاها. 

وكما في المستولّدة بالتكاح. 

وفي الفضل الثاني: قام المانع بالأصل» وهو الولد» فيمتنع ثبونّه فيه» 
وفي التّبع. 

وإنما كان الإعتاق مانعاً: لأنه لا يحتمل النَّقَضَ» كح استلحاق 
النسب» وح الاستيلاد» فاستويا من هذا الوجه. ١‏ 

ثم الثابت من المشتري: حقيقة الإعتاق» والثابت للبائع في الْأَم: حى 
الحرية» وفي الولد للبائع: حى الدّعوة» والحق لا يُعارض الحقيقة. 


(1) أي ابن البائع. 
زفق وفي تُسخ: الوجه. 


۳٦‏ دعوئ النّسَّب 


ومن باع عبداً ولد عنده» وباعه المشترى من آخَرَ ثم ادعاه البائع 
و ا 

الأول : فهو ابنّهء ويبطل البيع. 
ومن ادعئ نسب أحد التوأمين : نَبَتْ نسبهما منه. 


والتدبيرٌ: بمنزلة الإعتاق؛ لأنه لا يحتيل النَّقَض) وقد نبت به بعضٌ 
آثار الحرية. 

٠. 1‏ < و و 

وقوله في الفصل الآول: يرد عليه بحصته من الثمن: قزلا 
وعنده: يرد بكل الثمن» هو الصحيح» كما ذكرنا في فصل الموت. 

قال : (ومن باع عبداً ولد عنده» وباعه المشتري من آخر ثم ادعاه 

ع الى 2 و 5 8 4ھ ےه ر 

البائع الأول: فهو ابثه. ويطل الع لأن البيع يحتمل التّقض» وما له من 
حو الدّعوة: لا يحتيله: ة فينقض البيع لأجله. 

وكذلك إذا كاتب الولدء أو رهن أو أجره» أو کاب الام أو 
رهتهاء أو زوّجهاء ا الدعوة: : لأن هذه الوا سمل 00 
فينقضر ذلك کل وتصح الدعوة. 

بخلاف الإعتاق والتدبير» على ما مر. 

وبخلاف ما إذا ادّعاه المشتري أولاًء ثم ادعاه البائم» حيث لا يثبت 
النسبُ من البائع؛ لأن النسب الثابت من المشتري: لا يحتمل النّقض» 
فصار كإعتاقه. 

5 ِ‫ 5 2 سه چ ل بيو رن 

قال: (ومن ادعئ نسب أحد التوأمين: ثبت نسبهما منه)؛ لأنهما خلقا 
من ماء واحلر» فون ضرورة ثبوت نسب أحدهما: ثبوت نسب الآخرء 


)١(‏ لفظ: قولهما: خبرٌ للفظ: وقولّه. في أول الجملة. حاشية سعدي. 


دعوئ النَّسّب FV‏ 


وفي «الجامع الصغير» : إذا كان في يده غلامان توأمان وَلِدًا عنده» 
فل أحدهماء وأعتقه المشتري» ثم ادع البائع الذي في يده : فهما ابناه» 
وبَطَّل عِنْقَ المشتري . 


وهذا لأن التوأمين ولّدان» بين ولادتَيُهما أقل من ستة أشهر» فلا يتصور 
علوق الثاني حادثاً؛ لأنه لا حل لأقل من ستة أشهر. 1 

(وفي «الجامع الصغير”٠:‏ إذا كان في يده غلامان توأمان وَلِدَا عند 
فباع أحدهماء وأعتقه المشتري» ثم ادعئ البائع الذي في يده: فهما ابناهء 
وبَطّل عن المشتري"). 

لأنه لَمّا ثبت نسب الولد الذي عنده؛ لمصادفة اعلوق والدعوة 
ملكه إذ المسالة مفروضة فيه: تبنت به حرية الأصل في فكبيك السب 
الاخ وري الأ فيه ررر لأنهها رامات شين أن عى المشتري 
وشراءه لاق حرية الأصل» فبَطّل. 

بخلاف ما إذا كان الولدٌ واحداً؛ لأن هناك يبطل العتق فيه مقصوداً؛ 
لح دعوة اباعء وها هنا" ينبت" يم لحريه فيه حرية الأصل”» فافترقا. 


.۲۰ ٣ص‎ )۱( 

(5) ويجوز ضبطها: المشترئ. بفتح الراء. حاشية سعدي. 

)۳( أي في مسألة التوأمين 

(5) أي يثبت بطلان عتق المشتري بطريق التبعية. 

(5) قال في البناية :157/1١7‏ أي لحرية المشترئ» الذي كانت الحرية فيه حرية 
الأصل» ولفظ: حرية: مجرورٌء بدل من قوله: لحريته» قال الأترازي: ويجوز أن 
يكون منصوباً على الاختصاص» بسبيل المدح» بتأويل: أعني. اه 


۳۸ دعوئ السب 


وإذا كان الصبي في يدد رجل» فقال : هو ابن عبدي فلان الغائب» ثم 


قال : هو ابني : لم يكن ابه آبداً وإن جَحَدَ العبد أن يكون ابته» وهذا عند 


وقالا : إذا جحد العبد : فهو ابن المولئ . 


ولو لم يكن أصل العلوق في ملكه: ثبت نسب الولدٍ الذي عنده» ولا 
ينمض الببعٌ فيما باع؛ لأن هذه دعوة تحرير؛ لانعدام شاه الاتصال» 
الاق ال 
فیقتصر على محل ولايته. 

قال: (وإذا كان الصبي في يلر رجل» فقال: هو ابن عبدي فلان 
الغائب» ثم قال: هو ابني: لم يكن ابته أبدا وإن جََحَدَ العبد أن يكون ابه » 

وقالا: إذا جحد العبد: فهو ابن المولئ). 

وعلئ هذا الخلاف: إذا قال: هو ابن فلان وَلِدَ على فراشهء ثم ادعاه 

لهما: أن الإقرار ارت برد العبد» فصار كأن لم يكن الإقرارٌ» والإقرار 
بالنسب: يرت بالردٌ وإن كان لا يحتمل النقض. 

ألا رى أنه يعمل فيه الإكراهٌ والهزل؛ فصار كما إذا أقر المشتري على 

0 هة هن نيزا 02 ته :. 5 2 
البائع بإعتاق العبدٍ المشترئء فكذبه البائع» ثم قال: أنا أعتقته: يتحول 
الولاء إليه. 


بخلاف ما إذا صدقه؛ لأنه يدعى بعد ذلك تَسَباً ثابتاً من الغير. 


0 


ههه ىه هد و وه وى هه هاه هاوه هد هد وى هاه ها جه ها هه وله و هد واو SOG‏ وى .ا .ا ٠.‏ 6ه 


وبخلاف ما إذا لم يُصدقه» ولم يُكَذْبْهِ؛ لأنه تعلق به حق المقرٌ له 
عل اعتبار تصديقهء فيصيرٌ كولد الملاعنة» فإنه لا يثبت نسبه من غير 
الملاعن ؛ لأن له أن يكذب نفسه. 
34 5 َه 2 
ولأبى حنيفة رحمه الله: أن النسب مما لا يحتمل النقض بعد ثبوته» 
والإقرارٌ بمثله: لا يرتد بالرد فبقي» فتمتنع دعوثه» کمن شهد علئ رجل 
بنسب صغير» فرذت شهادثه لتهمةء ثم ادعاه لنفسه: فإنها لا تصح. 
وهذا لان تعلق به حى المقر لت هلا انان تضيديقه' ٠‏ حت لو 
صدقه بعد التكذيب: يثبت السب منه» وكذا تَعَلَقَ به حى الولد» فلا رتد 
ل 
برد المقر له. 
ومسألة الوّلاء: على هذا الخلاف. 
0 8 و و 7 04 
ولو سّلم: فالولاء قد يبطل باعتراض الأقوئ» كجرٌ الوّلاء من جانب 
الأم إلئ قوم الأب. 
وقد اعترض على الولاء الموقوفي ما هو أقوئ منه» وهو دعوئ 
المشتري» فيبطل به» بخلاف النسب» على ما مر 
وهذا يصلح مَخرّج”" علئ أصله فيمن يبيع الولد» ويّخافُ عليه من 
الدّعوة بعد ذلك» فيقطع دعواه إقراره بالنسب لغيره. 


)١(‏ قوله: على اعتبار تصديقه: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 


6 دعوئ السب 


وإذا كان الصبي في يد مسلم ونصراني» فقال النصراني : هو ابني» 
وقال المسلم : هو عبدي : فهو ابن النصراني» وهو حر . 

وإذا ادّعت امرأة صبياً أنه ابنُها : لم تَجُرْ دعواها حتى تشهد امرأة على 
الولادة. 


ابني » i‏ 0 هو عدم فهو ابن ا وهو ى ن 
الإسلام مرجح», فيستدعي تعارضاًء ولا تعارض؛ لأن نَظَرَ الصبي في هذا 


و 


أوفر؛ لأنه ينال شرف الحرية حالاً وشرف الإسلام مالا إِذْ دلائل 


الوحدائية ظاهرة. 

وفي عكسه: الحكمٌ بالإسلام تَبعاً» وحِرمائّه عن الحرية؛ لأنه ليس في 

ولو كانت دعوثهما دعوة البنوة: فالمسلم أول ؛ ا للوسلام» 
وهو أوفر التُظرين. 

قال: (وإذا اعت امرأة صبياً أنه ابنّها: لم جز دعواها حتئ تشهد امرأة 
على الولادة). 


ومعدرا المسالة: ٠‏ أن تكون المرأة ذات زوج؛ لأنها تدّعي تحميل 
النسب على الغيرء فلا صدق إلا بحجَةٍ. بخلاف الرجل؛ أله يبحمل 
نفسه النسب. 

ثم شهادة القابلة كافية فيها؛ لأن الحاجة إلى تعيين الول أما النسب: 
فيثبت بالفراش القائم. 


دعوئ النَّسَب 3 


وإن كان لها زوج ورَعَمَّت أنه ابنها منه» وصلّقها الزوج : فهو ابثهما 
ا ف 
وإن لم تشهد امرأة. 
وإن كان الصبي في أيديهماء ورّعَمْ الزوج أنه ابه من غيرهاء ورَعَمْت 
أنه ابنُها من غيره : فهو ابنهما . 


وقد صح أن النبيَ عليه الصلاة والسلام قبل شهادة القابلة على 
الولادة”". 

ولو كانت معتدة: فلا بد من حجة تامةٍ عند أبي حنيفة رحمه الله» وقد 
مر في الطلاق. 

وإن لم تكن منكوحةء ولا معتدة: قالوا: يثبت السب منها بقولها؛ 
لأن فيه إلزاماً على نفسهاء دون غيرها. 

قال: (وإن كان لها زوج» ورَعَمَّت أنه ابتّها منه» وصدقها الزوج: فهو 
ابنّهما وإن لم تشهد امرأة)؛ لأنه التزم نسبّه» فأغنئ ذلك عن الحجة. 

قال: (وإن كان الصبي في أيديهماء ورَعَم الزوج أنه ابه من غيرهاء 
ورَعَمَّت أنه ابنها من غيره: فهو ابنّهما)؛ لأن الظاهر أن الولدَ منهما؛ لقيام 
أيديهماء أو لقيام الفراش بينهماء ثم كل واحار منهما يريد إبطال حق 


)١(‏ تقدم في أول الشهادات» وقال في الدراية :17١/7‏ في مصنف عبد الرزاق 
)٠١٤۷(‏ عن ابن شهاب: «مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه 


3 دعو النََسَب 


ومن اشترئ ار فو لدت ولداً عنده» فاستحقّها رجل : غرم الأب 
قيمة الولدٍ يوم الخصومة . 
ولو مات الولد قبل يوم الخصومة : لا شيء على الأب . 


وهو نظير ثوب في يل يدر رجلين» فول كل واحدٍ منهما: هو بيني 
وبين دجل آخَرٌَ غير صاحبه: يكون الثوب بينهماء إلا أن هناك يدخل a‏ 
له في نصيب المقر؛ لأن الل ور الشركة وها هنا لا يدخل؛ لأن 
الس لآ يحدملها: 

قال: (ومن اشترئ جارية» فولّدت ولداً عنده» فاستحّقها رجل: غرم 
ال ا ر 
امرأة معتوداً علئ ملك يمين» أو نکاح» فتلد منه» ثم تستحق. 

وولد المغرور: حر بالقيمة » بإجماع الصحابة" رضي الله عنهم. 

ولأن النظر من الجانبين واجب» فيجعل الولد خُر الأصل في حى 
أبيه» رقيقاً في حق مدّعيه؛ نظراً لهما. ۰ 

: م الول حاصل في هده من غير منيهء فلا یمه إلا بالمنع؛ > كما في 
ولد المغصوبة» فلهذا تُعتِبرُ قيمة الولد يوم الخصومة؛ لأنه يوم أ المع . 

قال: (ولو مات الول قبل يوم الخصومة: لا شيء على الأب)؛ 
لانعدام المنع. 


)۱( وفي تسخ : يدعي. 
(۲) قال في الدراية ۱۷۹/۲: لم أجده هكذا صريحاً. 


دعوئ النَسّب er‏ 


0 سس ب 2 و La‏ 
وكذا لو تَرَكَ مالآء والمال لأبيه» ولا تحب عليه قيمثه . 
ولو قَتَلَه الأب : يعرم قيمته . 
وكذا لو قَتَلّه غيره» فَأَحَذ ديه : فیغرم قي 3 8 
قال: (وكذا”" لو برل مالاً)؛ لأن الإرث ليس ببدل عنه. 
ع و و 1 ع ر 
(والمال لأبيه» ولا تجب عليه قيمته) ؛ لأنه حر الأصل فى حقه»› 


ب 


فير 
قال: (ولو قله الأب: يَعْرَمٌ قيمتّه)؛ لوجود المنع. 
قال: (وكذا لو تله غيره» فَأَخَذَ ديته)؛ لأن سلامة بدله له: كسلامته» 
ومَنْم بدله: كمنعه» (فیغرم قيمتّه)» كما إذا كان حياً. 
ويرجع”'" بقيمة الولد على بائعه؛ لأنه ضهن له'" سلامته» كما يرجم 
بشمنه. 
بخلاف العقر؛ لأنه زمه لاستيفاء منافعهاء فلا يرجع به علئ البائع» 
والله تعالئ أعلم. 


#F9F يا‎ 


.707/1١5 أي لا شيء عليه. البناية‎ )١( 

(۲) أي المشتري المغرور. 

(*) أي للمشتري. 

(5) أي بثمن المبيع» وهو الأم. حاشية سعدي على الهداية. 


:1 كتاب الإقرار 


كتاب الإقرار 
وإذا أَكَرّ الحرٌء العاقل» البالغ بحق : لَزِمّه إقراره» مجهولاً كان ما أقرَ 
به » أو عا . 


كتاب الإقرار 

قال: (وإذا قر الحرّ العاقل» البالغ بحق: لَزِمَه إقراره» مجهولاً كان 
ما قر به» أو فخلا 

قال رضي الله عنه: اعلم أن الإقرارَ إخبارٌ عن ثبوت الحق» وأنه 
مُلزِمٌ؛ لوقوعه دلالة؛ ألا ترئ كيف ألزم رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
ماعزاً رضي الله عنه الرَّجُمَ بإقراره""» وتلك المرأة باعترافها”". 

وهو حُجَة قاصيرة؛ لقصور ولاية المقرٌ عن غيره» فيقتَصر عليه. 

وشَرَط الحرية: ليصح إقرارٌه مطلقاًء فإن العبد المأذون له وإن كان 
مُلْحَقاً بالحرّ في حَقّ الإقرار لكنّ المحجورٌ عليه لا يصح إقراره بالمال» 
ويصح بالحدود والقصاص؛ لأن إقراره”" عهد موجباً تعلق الدَيْن برقبته» 
وهي مال المولئ» فلا يصق عليه. 

قلاف الماذون» لأله مسلط عليه تن جت 


.)1195( صحيح البخاري (5815)» صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أي الغامدية» وتقدم حديثها في الحدود» وهو في صحيح البخاري (1815). 
(۳) أي العبد المحجور. البناية 7059/117. 

(6) أي رقبته. 


ويقال له : بين المجهول» فان لم يبن : أجبره القاضي على البيان. 
فإن قال : لفلان علي شيء : زمه أن يبن ما له قيمة. 


وبخلاف الحد والدم: ا بی علئ أصل الحرية في ذلك» حتئ 
ا رارع وة 


ولا بد من البلوغ» والعقل: لگن إقرار الصبي والمجنون غير لازم؛ 
لانعدام أهلية الالتزام» إلا إذا كان الصبي مأذوناً له؛ لأنه ملْحَقّ بالبالغ 


بحكم الإذن. 
وجهالة المثّربه لا منم صحة الإقرار؛ ؛ لأن الحَقّ قد زمه مجهولاً» بأن 
تلف مالاً لا يدري قيمته» أو يجح جراحة لا بعلم أرْشتهاء أ و تبقى عليه 


باقية حساب لا يُحيط به علمّه والإقرارٌ إخبارٌ عن ثبوت الحق» فيصح به. 
بخلاف الجهالة في المقّرٌ له: لأن المجهول لا يصلّح مستحقاً. 
قال: (ويُقال له: بين المجهول)؛ لأن التجهيل من جهته» فصار كما 
إذا أعتق أحد عبديه. ١‏ 


وم هه 


قال : (فإن لم يبين: أجبره القاضي على البيان) ؟ لأنه لَِمّه الخروج عم 
زمه , بصحيح إقراره» وذلك بالبيان. 


قال : ر قال: لفلان علي شيء: لَزِمه ا لأنه أخبر 
عن الوجوب في ذمته» وما لا قيمة له: : لا يحب فیا" 


فإذا بین غير ذلك: يكون ر 


فق أي الذمة. 


(۲) أي عن إقراره» فلا يسمع. 


الح كتاب الإقرار 


والقول قوله مع يمينه يمينه إن ادعئ المقرٌ له أكثر من ذلك . 


و و 7 وو ر 
قال: (والقول قوله مع يمينه إن ادعئ المقر له أكثرٌ من ذلك)؛ لأنه هو 
المنكر فيه. 
وكذ(" إذا قال: لفلان على حی؛ لما بينًا. 
0 2 00 8 م 0 م 
ويجب أن يبين 2 ما هو مال» حتى لو بين في الصبي الحر أو 
2 ل ۾ 
الزوجة”": لا يصحء وقيل: يصح والأول أصح. 
ولا بد من أن يجري فيه“ التمانع”» حتى لو بين" في حَبَّة جنطة أو 
قطرة ماء: لا يصح› والتعويل في الكل على العادة. 
و 
ولو بين في العقارء أو في خمر المسلم”": صح؛ لأنه مال يجري فيه 
5 .2 0 2 0 0 ۴ 0 
التمانع وإن كان لا يضمن بالغصب تعويلا على العادة. 


(۱) أي وكذا يلزمه أن يبن بما له قيمة. البناية 557/157. 

(9) أي يش الجهالة ماهو مال. 

(۳) أي لو بِيّن في الإقرار بالخصب وفسّره بأن المغصوب هو صبي حر أو 
زوجته: لا يصح ته تفسيره » ات 

€3 أي المال الذي بيه . 


(5) أي بين الناس» ويقصدونهء وما لا قيمة له: لا يتمانعون فيه. 

(5) أي ذ فسَّر إقراره بالغصب أنه غصب حبة حنطة: لا يقبل تفسيره وبيانه ؛ لأنه 
لا قيمة لحبة الحنطةء ولا يتمانع الناس فيها. 

0 أي لو بين وفسّر أن المغصوب دارٌ أو خمرٌء وهي مما لا يضمن في 
الفَصَيَه القول قوله في هذا الباق بويقبل الهابة للسضناقي (مخطوظ) باشتضار 


كتاب الإقرار 4V‏ 


ولو قال : لفلان علي مال : فالمرجع إليه في بيانه . 
ويقبل قوله في القليل والكثير. 
ولو قال : علي مال عظيم : لم يُصِدّقْ في أقل من مائتي درهم . 


قال: (ولو قال: لفلان علي مال: فالمرجع م إليه في بيانه)؟ لأنه هو 
الل 

(ويقبل قوله في القليل والكثير)؛ لأن كل ذلك مال» فإنه اسم لِم 
يمول يله 

إلاأنه ی في أئل من در لأنه لا يعد مالا عرفاً. 

قال: (ولو قال: علي مال عظيمٌ : لم يُصدّق في أقل من مائتي ي درهي)؛ 
لأنه أقر بمال موصوفي» فلا يجورٌ إلغاء الوصفب» والنصاب : عظيم» حتئ 
اعثبر صاحبه غنياً به» والغِتى”": عظيمٌ عند الناس. 

قال رضي الله عنه: ولم يذكر محم رحمه الله قول أبي حنيفة في 
«الأصل”""». 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يُصدّق في أقل من عشرة دراه 
وهي نصاب السرقة؛ لأنه عظيمٌ» حيث تقطع به اليد المحترمة. 

وعنه: كل جوا «الكتاب”") 


5 1 4 
)۱( وفي نسخ: والغني. 
(194/8605. 
(۳) أي مختصر القدوري. البناية .۲٦۳/۱۲‏ 


۳۸ كتاب الإقرار 


ولو قال : دراهم كثيرة : لم يصدّق في أقل من عشرة دراهم . 
ولو قال : دراهم : فهي ثلاثة» إلا أن يُبيّنَ أكثرَ منها . 


وهذا إذا قال: من الدراهم» أما إذا قال: من الدنانير: فالتقديرٌ فيها 
بالعشرين. 

وفي الإبل: بخمس وعشرين؛ لأنه أدن نصاب يجب فيه من جنسه. 

وفي غير مال الزكاة: بقيمة النصاب. 

ولو قال: اال عظام: فالتقديرٌ بثلاثة نُصّب من آي ج جنس سمّاه؛ 
اعتباراً لأدنئ الجمع. 

قال: (ولو قال: دراهم كثيرة : لم يصق في أقل من عشرة دراهم)؛ 
وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وعندهما: لم يُصدّق في أقل من مائتي ٿتي درهم؛ ؛ لأن صاحب النصاب 
مک | حتئ وجب عليه مواساة غيره”", بخلاف ما دونه. 

وله: أن العشرة أقصئ ما ينتهي إليه اسم الجمع» يقال: عشرة دراهم» ثم 
يقال: أحد عشر درهماًء کرت هو الأكز مر بعيت الفط فينصرف إليه. 

قال: (ولو قال: دراهم: : فهي ثلاثة) ؛ لأنها أقل الجمع الصحيح. 

(إلا أن يبن أكثرَ منها)؛ الان اللفظ خان وينصرف إلى الوزن 
المعتاد. 


)1( وفي تسخ : فن والمراد من أي نوع شيماة. 
(۲) أي بدفع الزكاة» والتصدق على الفقير. 


كتاب الإقرار ۳4 


ولو قال : كذا كذا درهماً : لم يُصِدّق في أقلّ من أحد عشرٌ درهماً . 
ولو قال : كذا وكذا درهماً : لم يُصدَّق في أقل من أحدٍ وعشرينَ درهماً. 
وإن قال : له علي» أو : قيلي : فقد أقر بالدين . 


قال: (ولو قال: كذا كذا درهماً: لم يُصلاق في أقل من أحد عشر 
درهما)؛ لأنه ذكر عدديْن مبهمين ليس بينهما حرف العطف» اقل ذلك 
من العددين المفسرين: أحد عشر. 

قال: (ولو قال: كذا وكذا درهماً : لم يصق في أقل من أحددٍ وعشرين 
درهماً)؛ لأنه ذکر عددین مبهمین؛ بينهما حرف العطف» 0 ذلك من 
المفسّر: أحدً وعشرون» يحمل کل وجو علئ نظيره. 

ولو قال: كذا درهماً: فهو درهم؛ لأنه تفسيرٌ للمبهم. 

ولو كَلْثَ: كذا: بغير واو: فاح عشر؛ لأنه لا نظيرٌ له سواه. 

ون تلت بالؤاق فة واخ ومغرون: 

وإن ربع : يزاد عليها ألف؛ لأن ذلك نظيره. 

قال: (وإن قال: له علي » أو: قبلي: فقد أقرَ بالدين)؛ لأن: علي: 
صيغة إيجاب» و: قبلي: ٠ E‏ 

ولو قال المقير: هو وديعة» ٠‏ ووصّل”": صد دق؛ لأن اللفظ يحتيله 
مجازاء حي يكون النضمون حنظ» والمال مكلك فبصدق موصولا لا 
مفصولاً. 


.559/11 أي وصل قولّه: على أو قبلى: بقوله: هو وديعة. البناية‎ )١( 


0۰ كتاب الإقرار 


ولو قال : عندي» أو : معي» أو : في بيتي» أو : في كيسي» أو : في 
صندوقي : فهو إقرارٌ بأمانة في يده. 
ولو قال له رجا : : لي عليك آلف درهمء فقال : اتِْهاء أو : لمكي 


قال رضي الله تعالئ عنه: وفي بعض فسخ «المختصر» في قوله: 
قلي : إنه إقرارٌ بالأمانة ؛ لأن اللفظ ينتظمهما! 0 حتئ صار قوله: لا حق 
0 قبل فلان: إبراء عن الدين والأنانة؟ يغ والأمانة اقلهماء 
رل ا 


قال: (ولو قال: عندي» أو: معي" › أو: في ٻيتي» أو: في کيسيء 
أو: في صندوقي: فهو إقرار ر بأمانةٍ في يده)؛ لأن كل ذلك إقرارٌ بكون 
الشيء ء في يده» وذلك 3 ا وأمانة» فيثبت a‏ وهو 
الأمانةء على أن كلمة: عند: تختصر بالأمانة. 

ولو ييا ألف درهم: قيل: هو إقرارٌ بالدين» وقيل: 
بالشركةء وقيل: إن كان المال محصوراً ا وإن لم يكن: فبالدين. 

ولو قال: له ِن مالي الف درهم: فهذه هبة؛ لأن: ين: للتبعيض» 
وجل بعض ماله لغيره : يكون بطريق الهبة. 

قال: (ولو قال له رجل: لي عليك ألف درهمء فقال: انَرنْهاء أو: 


)١(‏ أي الدين والأمانة. 

(۲) وهو أنه إقرار بالدين. 

فرق وفي تسخ : أو في يدي. 

)٤(‏ هذه المسألة والتي بعدها مثبتة في تُسخء دون أخرئ. 


كتاب الإقرار 0۱ 


انتقذهاء أو : أجلن بهاء أو : قد قضيئكها : فهذا إقرارٌ بالدين. 


انتقِدهاء أو: أجَلْنى بهاء أو: قد قضيتكها: فهذا إقرارٌ بالدين). 
لأن الهاء فى الأول والثانى": كناية عن المذكور فى الدعوئء فكأ: 
ن الهاء في الأول والثاني : كناية عن المذكور في الدعوئ» فكأنه 
قال: اتَرنِ الألف التى لك على. 
حتئ لو لم يَذْكرْ حرف الكناية: لا يكون إقراراً؛ لعدم انصرافه إلى 
المذكور. 
* 0), ويكةك 0 “ل اق 
وأما الثالث والرابع ": فلأن التأجيل إنما يكون في حَق واجب» 
و 8 9 
والقضاء يتلو الوجوب» ودغوئ الإبراء: كالقضاء”" ؛ لما بيا 
وكذا دعوئ الصدقة والهبة؛ لأن التمليك يقتضى سابقة الوجوب. 
۰ 9 ا و ٠‏ 
وكذا لو قال: أحلتك بها على فلانٍ؛ لأنه تحويل الدين. 
ولو“ قال لآخَر: اقض ما لي عليك» فقال: غداً: فهو إقرارٌ؛ لأنه 
وكذا إذا قال: لم يَحُل بعد أو ليست بمهيّاة؛ لأنه ينصرف إلى 
المذكورء على ما بينًا. 


)١(‏ الأول: قوله: اتّرنهاء والثاني: قوله: انتقدها. 

(؟) الثالث: قوله: أجلني بهاء والرابع: قوله: قد قضيتكها. 

(۳) أي لو ادعئ الإبراء: يكون كقوله: قد قضيتكها. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 
(5) هذه المسألة والتي بعدها مثبتة في نسخة /*ا/اهاء وفي تسخ أخرى. 
(5) أي الدراهم الألف. 


oY‏ كتاب الإقرار 


ومن أقرٌَ بدين مؤْجل» فصدقه امقر له في الدّيْن» وكذبه ف 
التأجيل : لزمه الدير حالاً» ويُستحلف الم له علئ الأجل . 

وإن قال : له علي مائة ودرهم : لَزْمه كلها دراهم. 

ولو قال : له مائة ولوب : لزمه ثوب واحدء والمرجع في تفسير المائة إليه . 


قال : (ومن أقر بدين مؤجل» قضد نه المقرٌ له في الدَين» وكذبّه في 
التأجيل : لزمه الدين حالاً) ؛ لأنه أقرٌ علئ نفسه بمال» و ا ا 
فيه» فصار كما إذا أقر بعبل في يده» وادعئ الإجارة. 

بخلاف الإقرار بالدراهم السُودِ؛ لأنه صفة فيه» وقد مرّت المسألة في 
الكفالة. 

و ٠ ١‏ ساف لضم 0 

قال: (ويستحلف المقر له على الأجل)؛ لأنه منكيرٌ حَقا عليه» واليمين 

و 

على المنكر. 

قال: (وإن قال: له علي مائة ودرهم: لَزِمّه كلها دراهم. 

ولو قال: له مائةً وثوب: لزمه ثوب واحدّء والمرجع في تفسير المائة 
إليه): وهو القياسً فى الأول”'': وبه قال الشافعي”" رحمه الله؛ لأن 
المائة مبهمة» والدرهم معطوف عليها بالواو العاطفقء لا تفسيرٌ لهاء 
فبقيت المائة على إبهامهاء كما في الفصل الثاني”» 


)١(‏ يعني أن لزوم درهم واحد» والرجوع في تفسير المائة إلى المقر: هو القياس 
في الفصل الأول أيضاء وهو قوله: له علي مائة ودرهم. البناية .۲۷۲/١۲‏ 

(؟) الحاوي الكبير 407/17.. 

(©) وهو قوله: له علي مائةٌ وثوب. 


كتاب الإقرار Yor‏ 


ى 2 2ه یل 1 سم و 6ه دكي 
ومن أقر بتمر في قوصرةٍ : لزمه التمر والقوصرة. 


وجه الاستحسان» وهو القَرّق: أنهم استثقلوا”'" تكرارَ الدرهم في كل 
عددء واكتّمُوا بذكره عقيب العددين. 

وهذا فيما يكثْرٌ استعماله» وذلك عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه» 
وذلك في الدراهم والدنائير» والمكيل والموزون. ١‏ 

أما الثيابُ وما لا يكال ولا يورّن: فلا يكثْرٌ وجوبّهاء فقي على 


| جه عو »م 


وكذا إذا قال: على مائة وثوبان؛ لما با 

بخلاف ما إذا قال: مائةٌ وثلاثة أثواب؛ لأنه ذَكَرَ عددَيْن مبهميْن» 
وأعقبهما تفسيراء إذ الأثواب لم تُذكرٌ بحرف العطف» فانصرف إليهما؛ 
لاستوائهما فى الحاجة إلى التفسير» فكانت كلها ثيابا. 


0 _- 
ا نه 
6 


١ 7 UR 4 -.‏ م سم و o‏ ل تلق 
قال: (ومن أقر بتمر في قوصرةٍ : لزمه التمر والقوصرة). 
وفسّره”" فى «الأصل» بقوله: غصبت تمرا فى قوصرَة. 
۲ ص 0 4 5 ف 
ووجهه: أن القوصرًة وعاء له» وظرف له» وغصب الشيء وهو 
مظروف لا يتحقق بدون الظرف» فیلزمانه. 
وكذا الطعامٌ في السفيئة» والحنطة في الجوالق. 


)١(‏ أي العلماء. البناية 2717/١7‏ وفي نُسخ: يستثقلون. 

(1) بالتشديد والتخفيف: وعاء التمر يُنّخذ من قَصّبء تسمئ بذلك مادام التمر 
فيهاء وإلا: فهي زنبيل. البناية ۲۷۳/۱۲. 

(۳) أي فسّره الإمام محمد رحمه الله في الأصل 197/8. 


o٤‏ كتاب الإقرار 


ر E ê‏ و ك 

ومن أقر بدابَةٍ في إصطبل : لَزِمَنْهِ الدابة خاصة. 

ê u AN ل ار‎ A “ef 7 

ومن أقر لغيره بخاتم : لزمه الحلقة والفص . 

ت 2 0 سر في 
ومن أقرَ له بسيفب : فله النُصل» والجفن» والحمائل . 
ومن أقرّ بحَجَلةٍ : فله العِيّدان والكسوة. 


بخلاف ما إذا قال: غصبت تمرا من قَوْصَرَة؛ِ لأن كلمة: مِن: 
للانتزاع» فيكون إقراراً بغصب المنزوع. 

قال: (ومّن أقرّ بداب في إصطّبّل: لَزمَيْهِ الدابة خاصة)؛ لأن الإصطبل 
غير مضمون بالغصب عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وعلئ قياس قول محمد رحمه الله: يضمثهما'". 

ومثله الطعامٌ في البيت. 

قال: (ومّن أقرً لغيره بخائم: لَرِمّهِ الحَلْقةَ والقص)؛ لأن اسم الخاتم 

قال اومن افر له بسيف: أله التصنل» والجف > والْحمائل )4 لأن 
الاسم ينطوي علئ الكل. 

قال: (ومن أقر بحَجَلتا": فله العِيْدانَ والكسوة)؛ لانطلاق الاسم 
على الكل عرفاً. 


)١(‏ أي الدابة والإصطبل. 
(۲) أي غمد السيف. 


(۴) بيت للعروس يزين بالثياب والأسرة والستور. 


كتاب الإقرار o0‏ 


وإن قال : غصبت ثوباً في منديل : لزماه جميعاً. 

وكذا لو قال : له على ثوب فى ثوب : لزماه. 

وإن قال : له علي ثوب في عشرة أثواب : لم يلرّمّه إلا ثوب واحد عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله . 


وقال محمد رحمه الله : لزمه أحد عشرَ ثوبا. 


قال: (وإن قال: غصبت وبا في منديل: لزماه ديه لأنه ظرف 
فان الثوب يلف فيه. ۰ 

قال: (وكذا لو قال: له علي ثوب في ثوب: لزماه)؛ لأنه ظرف. 

بخلاف قوله: درهم في درهمء حيث يلزمه واحد؛ لأنه ت لا 
ظرف. 

قال: (وإن قال: له علي ثوب في عشرة أثواب: لم يلرّمّه إلا ثوب 
واحل عند أبي حنيفة'" وأبي يوسف رحمهما اه ` 

وقال محمد رحمه الله رمه أحد عشر ثوباً)؛ لأن النفيس من الثياب 
قد يلف في عشرة أثواب» E‏ 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أن حرف: في: يُستعمل في 
البيْن» والوسط أيضاًء قال الله تعالئ: « ادحل ف عِبَدى ». الفجر/۲۹» 


(۲) قوله: أبى حنيفة: مثبت فى نُسخة 78١٠١هء‏ على أنها نسخة» وفى غيرها 


1 كتاب الإقرار 


و 
ولو قال : لفلان على خمسة فى خمسة» يريد به الضرب والحساب : 


ولو قال : ردت خمسة مع خمسة : لزمه عشرة. 

ولو قال : : له علي من درهم إلى عشرة عشرةء أو قال : : ما بين درهم إلى 
عشرة : : لزمه تسعةٌ عند أبي حنيفة رحمه الله › فيلزمه الابتداء وما بعده» 
وتسقط الغاية . 


أي بين عبادي » فوقع الشك لكر براءة الذمم. 

على أن کل ثوب منها مُوْعى”" > وليس بوعاء» فتعذر حمل على 
الظرف» فتعيّن الأول مَحْلاً. 

قال: (ولو قال: لفلان علي خمسة في خمسةء يريد به الضرب 
والحساب: لَِمّه خمسة)؛ لأن الضرب لا يُكثرٌ المال. 

وقال الحسرن”" رحمه الله: يلزمُه خمسة وعشرون» وقد ذكرناه في الطلاق. 

قال: (ولو قال: أردت خمسة مع خمسة: لزمه عشرة)؛ لأن اللفظ 


و 


اه 


قال: (ولو قال: له علي من درهم إلى عشرة» أو قال: : ما بين درهم 
000 ركه دان رموه فيلزمه الابتداء وما بعده» 


(۲) يعني الحسن بن زياد اللؤلؤي» من أصحاب أبى حنيفة» له مصنفات عدةٌ 
منها أدب القاضىء والنفقات» والخراج» توفى سنة 5 ١7٠ه.‏ البناية 17//ا/77. 


وقالا : تلزمُه العشرة كلها. 
ولو قال : له من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط : فله ما 
بينهماء وليس له من الحائطين شيء. 


وقالا: تلزمُه العشرةٌ كلّها)ء فتدخل الغايتان. 

وقال زفر رحمه الله: يلرم ثمائية» ولا تذخل الغايتان. 

قال: (ولو قال: له مِن داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط: فله 
ما بينهماء وليس له من الحائطَيُن شيء)» وقد مَرّت الدلائل في الطلاق» 
والله تعالئ أعلم. 


2 2 2 عد 


0۸ فصل 


فصل 
ومن قال : لحمل فلانة علي ألف اه فإن قال : أوصئ له بها 
فلان» أو مات آبوه» فورته : فالإقرارٌ صحبح. 


ولو قال المقرٌ : باعني » أو أقرضني : لم يلزمه شيء . 


فصل 
في الإقرار لحل 
قال: (ومن قال: لحمل فلانة علي ا در فإن قال: أوصئ له بها 


ا 


فلان» أو مات أبوه» فورثه: فالإقرار صحيح) ؛ لأنه أقر بسبب صالح 
لثبوت الملك له. 

ثم إذا جاءت به حياً في مدة يُعَلّمْ أنه كان قائماً وقت الإقرار: لَِمّه. 

فإن جاءت به ميتاً: فالمال للموصي”" والمورّثشء حتئ يقسّم بين 
ورثيه ؛ لأنه إقرارٌ في الحقيقة لهما”"» وإنما ينتقل إلى الجنين بعد الولادة» 
ولم ينتقل قبلها. 

وللساوته رولة وس فالفال مها 

قال: (ولو قال المقرٌ: باعني» أو أقرضني: لم يلرّئه شيء)؛ لأنه بين 


0 


(۱) أي ورثة الموصي. 
(۲) أي للموصي» والوارث. 


في الإقرار للحمل 0۹ 


وإن أَبْهَم الإقرارَ: لم يصح عند أبي يوسف رحمه الله» وقال محمد 
رحمه الله : يصح . 

ومن أقرَ بحَمْلٍ جاريةٍ» أو بحَمْلٍ شاةٍ لرجل : صح إقراره» ولزمه. 

ومن أقرّ بشرط الخيار : بطل الشرط» ولَِمّه المال. 


قال: (وإن بهم الإقرار: لم يصح غند أبي پو رحمه الله» وناك 
محمد رحمه الله: يصح)؛ لأن الإقرار من الحجج. فجت اغالب 
أمكن» لا إهمالهء وقد أمكن إعماله بالحان ملي اليب الصالح. 

ولأبي يوسف رحمه الله: أن الإفر ار مظلقه ترف إلى الإقرار بسبب 
التجارة» ولهذا حمل إقرارٌ العبدٍ المأذون له وأحد المتفاوضيّن عل 
فيصيرٌ كما إذا صرح به. 

قال: (ومن أقرَ بحَمل جاريق» أو حمل شاق لرجل: : صح إقراره» 
ولَرِمّه)؛ لأن له وجهاً صحيحاًء وهو الوصية به من جهة غيره» فيل عليه. 

قال: (ومن أقرّ بشرط الخيار: بطل الشرط)؛ لأن الخيارَ لا يلي 
بالإخبار» لأنه لا يتغيرٌ بالاختيار. 

ولأن الخيارَ للفسخ» والإخبارٌ لا يحتيله". 

(ولَِمَه المال)؛ لوجود الصيغة الملزمة» ولم تنعلوم بهذا الشرط الباطل» 
والله أعلم بالصواب. 


3F 9F‏ 3¢ 6ه 


)١(‏ أي على الإقرار بسبب التجارة. 
(0) أي لا يحتمل الفسخ. 


۳1۰ باب الاستشناءء وما فى معناه 


باب 
الاستثناء. وما في معناه 
ومن أقرٌ واستنئ متصلاً بإقراره : صح الاستثناء » ولَزمَه الباقي . 
وا استثنى الأقل أو الأكثرَء فإن استثنئ الجميع : زمه الإقرارٌ 
وبَطَلّ الاستثناء . 
ولو قال : له علي مائة درهم إلا ديناراًء أو : إلا قير حنطة : لَِمَه مائة 
درهم إلا قيمة الدينار» أو قيمة القفيز. 


باب الاستفناء» وما في معناه 


قال: (ومن أقرّ واستثنئ ی متصلاً بإقراره: ص الاستثناء» ولَرِمه الباقي)؛ 
لأن الاستثاء مع الجملة عبارة عن الباقي ؛ ولكن لا بد من الاتصال. 

واه استثنى الأقل أو الأكثرء فإن استثنى الجميع: زمه الإقران, 
يطل الاستثناء» ؛ ؛ لأنه تكلم بالحاصل بعد اليا» ولا حاصل بعده؛ فيكون 
رجوعاًء وقد مر الوجه في الطلاق. 

قال: (ولو قال: له علي مائة درهم إلا ديناراًء أو: إلا قفيرٌ حنطة: زمه 
مائة درهم إلا قيمة الدينارء أو قيمة القفيز)» وهذا عند أبي خن وای 
يوسف رحمهما الله. 

ولو قال: له علي مائ درهم إلا وبا ب اا 


.۲۸٤/۱۲ قياساً واستحساناً باتفاق أصحابنا. البناية‎ )١( 


باب الاستثناء» وما فى معناه ۳1 


ومن أقر بح وقال : إن شاء الله متصلاً بإقراره : لم يلرَمّه الإقرار. 


00 


وقال محمد رحمه الله: لا يصح فيهما 

وقال الشافعي”' رخمه الله : يصح فيهما. 

لمحمدٍ رحمه الله: أن الاستثناء: ما لولاه لَدَخَلَ تحت اللفظء وهذا لا 
يتحقق في خلافي الجنس. 

وللشافعي رحمه الله: أنهما انّحدا جنساً من حيث المالية. 

ولهما": أن المجانسة في الأول ثابتةً من حيث الثمنية» وهذا في 
الاينار ظاهي::والمكيل والموزون: أوصافهها أثمان. 

أما الثوب: فليس بثمن أصلاًء ولهذا لا يجب بمطلّق عقد المعاوضة» 
وما يكون ثمناً: صلم أن يكونَ مقدرا للدراهم. فصار درق متلق فزن 
الدراهم» وما لا يكون ثمناً: لا يصلح مقدراًء فبقي المستثنئ من الدراهم 
مجهولاً» فلا يصح. 

قال: (ومَن أقرَ بحق”» وقال: إن شاء الله متصلاً بإقراره: لم يلزمه 
الإقرار)؛ لأن الاستثناء بمشيئة الله تال إما إبطال» أو تعليق: 


)١(‏ أي في الوجهين. البناية 2585/١7‏ وفي حاشية نسخة ١۹۸ه‏ قال: أي في 
الفصلين» أي في الدينار والحنطة والثوب. اه 

.58٠١/7 المهذب‎ )۲( 

() أي لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 


)€3 وفي نُسخ : بشيء. 


1Y‏ باب الاستشناء, وما فى معناه 


2 2 و 

ومن أقرَ بدارء واستثنئ بناءها لنفسه : فللمَقَرٌ له الدارٌ والبناء . 
و 

ولو قال : بناء هذه الدار لى» والعَرْصة لفلان : فهو كما قال. 


فإن كان الأول: فقد بطل» وإن كان الثاني: فكذلك» إِمًا لأن الإقرارَ لا 
يحتمل التعليق بالشرط» أو لأنه شط لا يُوقَفُ عليه» كما ذكرنا في 
الطلاق. 

بخلاف ما إذا قال: لفلان علي مائة درهم إذا مت أو إذا جاء رأس 
الشهرء أو إذا أفطر الناس؛ لأنه في معنئ بيان المدة» فيكون تأجيلاًء لا 
تعليقاً» حت لو كذبه المقَرُ له في الأجل: يكون المال حالاً. 

قال: (ومن أقرٌَ بدارء 0 بناءها لنفسه: لمر له الدار والبنا)؛ 
لأن البناء داخل في هذا الإقرار معنى ”2 لا لفظاًء والاستفتاء تصرف في 
الملفوظ. 

والقص في الخاتم» والنخلة في البستان: نظيرٌ البناء في الدار؛ لأنه 
يدخل فيه عا لا لفظاً. 

بخلاف ما إذا قال: إلا تُلتّهاء أو إلا بيتاً منها؛ لأنه داخل فيه لفظاً. 

قال: (ولو قال: بناء هذه الدار لي» والعرْصة لفلان: فهو كما قال)؛ 
لذن العرضة هارة غ ا دون البناء» فكأنه قال: بياض هذه 
الأرض» دون البناء لفلان. 


() وفي نُسخ: تبعاً. 


باب الاستشاء وما فى معناه 1 


ولو قال : الشاعار ا ی ر تريته منه» ولم أقبضه» 
فان كر عبد بتي : قيل للمقرٌ له : إن شئت شئت فسلّم العبد وخذ الألف». 


نخلاف :ها إذا قال هكان العراضة: آرضا: حرف كرون البناء لل له 
لأن الإقرار بالأرض إقرارٌ بالبناء» كالإقرار بالدار. 

قال: (ولو قال: علي الف دري عانعن ادا شتريته منه» ولم 
أقبضه » فإن ذَكرَ عبدا بعينه: قيل للمقرٌ له: ت تلم ال وخل 
الألف وإلا: فلا شيء لك). 


قال المصتّف رحمه الله: هذا على وجوو: 

أحدها: هذاء وهو أن يصدقه› و العبد. 

وجوابه: ما ذكرنا"“ لأن الثابت بتصادقهما: كالثابت معاينة. 

والثاني: أن يقول المقرٌ له: : العبدٌ عبدك» ما" بعثكه» وإنما بعثك 
عبداً غير هذاء ول 

وفبه المال لازم على المقِر؛ لإقراره به عند سلامة العبدٍ له» وقد 
سلم» فلا يبالَئْ باختلاف السبب بعد حصول المقصود. 

والثالث: أن قول : العبد عبدي» ما بعتکه. 


)١(‏ وهو أن يُقال للمقر له: إن شئت فسلّم العبدء وُذ الألف» وإلا: فلا شيء 
لك. البناية ۲۸۹/۱۲. 

(۲) لفظ: ما: نافية. حاشية نسخة ١۹۸ه.‏ 

(۳) أي المقرٌ له. 


01 باب الاستشاع, وما فى معناه 


5 3 ۰ 3 2 0 2 لي 
وإن قال : مِن ثمن عبار اشتریته منه» ولم يعينّه : لزمه الألف. 
ولا يصدّق في قوله : ما قبضت عند أبى حنيفة رحمه الله . 

4 5 ئ ۳ سے اسل ر لا سر 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : إن وصل : صدق» ولم پلزمه 
ىو 

5 


نسي * . 


وحَكْمّه: أن لا يلزمَ الم شيء؛ لأنه ما أقر بالمال إلا عوضاً عن 
العبد» فلا يلزمه دونه. 

ولو قال مع ذلك: إنما بعك غيره: يتحالفان؛ لأن المقِرّ يدعي تسليم 
من عيّنهء والآخَرٌ ينر والمقَرٌ له يدعي عليه الألف ببيع غيره» والآخر 
نكر وإذا تحالفا: بطل المال» هذا إذا دَكَرَ عبداً بعينه. 

قال: (وإن قال: مِن ثمن عبار اشتريئه منه» ولم يُعينّه: رمه الألف. 

ولا يصدق في قوله: ما قبضت عند أبي حنيفة رحمه الله)» وصل آم 
قَصّل؛ لأنه رجوعٌ» فإنه أقرّ بوجوب المال؛ رجوعاً إلى كلمة: علي 
وإنكاره القبض في غير المعيّن: ينافي الوجوب أصلاً؛ لأن الجهالة مقارنة 
كانت أو طارئة» بأن اشترئ عبداء ثم نّسيّاه عند الاختلاط بأمثاله : ب 
هلال المبيع ها هنا" فيمتنع وجوب نقد الثمن» وإذا كان كذلك: كان 
رجوعاًء فلا يصح وإن كان موصولاً. 

(وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن وصل: صدق2» ولم يلزمه 


کي 


(۱) وفي تسخ : معنى. 
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وكذا لو قال : من لمن جر أو خنزير : لَرْمه الألف» ولم يُقبّل تفسیره. 


وإن فصّل: لم يُصِدّق إذا أنكر المقَر له أن يكون ذلك من ثمن عبلر 
05 و و و 

وإن أقرَ أنه باعه متاعا: فالقول قول المقِّر. 

ووجه ذلك: أنه أقرٌ بوجوب المال عليه» وبين شا وهو البيع» فإن 
وافقه الطالبُ في السبب» وبه لا يتأكد الوجوب إلا بالقبض» والمقِرٌ 
يَُكِرٌه: فيكون القول له. 

وإن كذّبه في السبب: كان هذا من المقِرٌ بياناً مغيّراً؛ لأن صَدْرَ 

م و - 

کلام : للوجوب مطلقاء واخره: يحتمل انتفاءه على اعتبار عدم القبض » 
والمغيرٌ يصح موصولاء لا مفصولا. 

ولو قال: بعت منه مبيعا" ٠‏ إلا أني لم أقبضنه: فالقول قوله» بالإجماع ؛ 
لأنه ليس من ضرورة البيع القبض» بخلاف الإقرار بوجوب الثمن. 

قال: (وكذ”” لو قال: ون ثمن خمر» أو خنزير). 

ومعنئ المسألة: إذا قال: لفلان علي ألف درهمٍ من ثمن خمر أو 
خنزير: (لَزمّه الألف» ولم يقبل تفسيره) عند أبي حنيفة رحمه الله» وصّل 

م 0 و 3 ج و 
أم فصل ؛ لآنه رجوع؛ لان ثمن الخمر والخنزير لا يكون واجباء وأول 
كلامه للوجوب. 


)١(‏ وفي تُسخ: الكلام. 
فق وفي تُسخ: عَيْناً» وفي أخرئ: شيئاً. 
(؟) أي على هذا الخلاف. 


۳1٦‏ باب الاستثناء. وما فى معناه 


ولو قال : علي آلف دوقو بن فو > أو قال + رفي الف 
درهم؛ ثم قال : : هي رُيوف أو تَبَهْرَجَة وقال المقّرٌ له : هي جياد : زمه 
الجياد في قول أبي حنيفة رحمه الله . 


000 


وقالا : إن قال موصولاً : يُصِدَق» وإن قال مفصولاً : لا يصد 

وقالا: إذا وَصل: لا يلزمٌه شيء؛ لأنه بین بار كلامه أنه ما أراد به 
الإيجاب» وصار كما إذا قال في آخيره: إن شاء الله تعالوا. 

قلنا: ذاك تعليق» وهذا إبطال. 

قال: (ولو قال: له علي الف ر ايلم أ ل: أقرضنى 
آلف درهم, ثم قال : هي زيوف أو تَبَهْرَجَة وقال المقرٌ له: هي جياد :رمه 
الجياد في قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: إن قال موصولاً: يصدّق» لامر : لا يصدق). 

وعلئ هذا الخلاف: إذا قال: هي ف أو رصاص. 

وعلا هذا الخلاف: إذا قال: إلا" أنها زيوف. 

وعلىٰ هذا: إذا قال: لفلان علي آلف درهم زيوف من ثمن متاع. 

لهما: أنه بيان مغيّرٌء فيصح بشرط الوصل» كالشرط والاستثناء» وهذا 
لأن اسم الدراهم يحتمل الزيوف بحقيقته» والسَتّوقة بمجازهء إلا أن 
مطلقّه ينصرف إلى الجياد» فكان بيانا مغيّراً من هذا الوجهء وصار كما إذا 
فا سس 


)١(‏ أي إذا قال: لفلان علي ألف درهم إلا أنها زيوف. 


باب الاستثتاء., وما فى معناه 1Y‏ 


هاه هه هد ها هاه هه هدو واو هدو وو ها و وه هه وله هه وه هه هه وه و وأو و واو Oneness‏ 


و لأن مطلق العقد يقتضي السلامة 
عن العيب» والزيافة 0 عيب ودعوئ العيب رجوع عن بعص و 
وصار كما إذا قال: بعبّكه مَعِيباًء وقال المشتري: بعتنیه ا فال 
للمشترى؟ لما بنا 

والستّوقة ليست من جنس الأثمان» والبيع يرد على الثمن» فكان 
RT‏ 

وقوله: إلا أنها وزن خمسة: يصح استثناء؛ لأنه مقدارٌ» بخلاف 
الجودة؛ لأن استثناء الوص لا يجوز كاستثناء البناء في الدار. 

وهنا لات ا لفلان علي كر حنطة من ثمن عبلر» إلا أنها 
رديئة ؛ لأن الرداءة نوعٌ» لا عيب فمطلق العقدٍ لا يقتضي السلامة عنها. 


وعن أبي حنيفة رحمه الله في غير رواية الأصول'" في القرض: أنه 
يصق في الزيوف إذا وصّل ؛ لأن القرض يوجب رَد مل | لمقبوض :وقد 
وجه الظاهر: ا بالجياد» فانصرف مطلّقه إليها. 


ولو قال: لفلان علي ألف درهمٍ زيوفيء ولم يذكر ر البيع والقرض: 
قيل: يصدق» بالإجماع؛ لأن اسم الدراهم يتناولها. 


)١(‏ الزيافة: من لغة الفقهاء. المغرب ١//الا7»‏ وقد جاءت فى تسخ بفتح 
الزاي» وفي أخرئ بكسرها. 
() أي في غير ظاهر الرواية. 


A‏ باب الاستثناءء وما فى معناه 


ولو قال : اغتصبت منه ألفاًء أو قال : أودعَني ألفاًء ثم قال : هي 
زُيوف» أو تبهرجة : صداق. 
وإن قال في هذا كلّه : ألفاًء ثم قال : إلا أنه يَنقْصْ كذا : لم يُصِدّق 


سه 


إن قَصّل» وإن وصل : صلاق. 

وقيل: لا يصدّق عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن مطلق الإقرار يتصرف 
إلى العقود؛ لتعّها مشروعة» لا إلئ الاستهلاك المحم 0 

قال: (ولو قال: اغتصبت”" منه ألفاًء أو قال: أودعني ألفاًء ثم قال: 
هي زُيوف» أو تبهرجة: صدق)ء وَصّل أم قَصّلَّ؛ لأن الإنسان قد يَخْصِبُ 
ما يجد» يودع ما يملك» فلا مقتضئ له في الجياد» ولا تعامل» فيكون 
بيانَ النوع» فيصح وإن قَصّل» ولهذا لو جاء راد المغصوب والوديعةٍ 
بالعيتب: كان القول قولة: 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يُصِدّقّ فيه مفصولاً؛ اعتباراً 
بالقرض» إِذْ القبض فيهما هو الموجب للضمان. 

ولو قال: هي ستو أو رصاصٌ بعد ما أقر بالغصب والوديعة» ووصل: 
صدّق» وإن فصل: لم يُصّدّق؛ لأن السثّوقة ليست من جنس الدراهم» لكنّ 
الاسم يتناولها مجازاًء فكان هذا بياناً مغيراًء فلا بد من الوصل. 

قال: (وإن قال في هذا كله" : ألفاًء ثم قال: إلا أنه يَنقصُ كذا: لم 
يُصدّق إن فصّل» وإن وَصّل: صدق). 

)١(‏ وفي تُسخ: غصبت. بدون ألف. 

(1) أي فيما ذكر من البيع والقرض والغصب والإيداع. البناية 945/17؟. 


باب الاستثناء » وما فى معناه ۳۹ 


ومن أقرّ بغصب ثوب» ثم جاء بثوب مُعيب : فالقول قوله . 

ومن قال لخر : أخذت منك ألف درهم وديعة» فهلكتء. فقال : لا 
بل أخذتها غصباً : فهو ضامن. 

وإن قال : أعطِيَيُها وديعة» فهلكت, فقال : لہ بل غصبتنيها : لم يضمن . 


لأن هذا استثناء المقدار» والاستثناء يصح موصولاء ار 

حاوف ال اف لاا وم واستثناء الأوصافف لا يصح واللفظ 
يتناول المقدارّء دون الوصف » ون لفظي» كما ييا 

ولو كان الفصل ضرورة انقطاع الكلام بانقطاع نُفسه: فهو رام ! 
لعدم إمكانٍ الاحتراز عنه. 

قال: (ومّن ار بغصب ثوب» ثم جاء بثوب معيب: فالقول قوله)؛ 
الت ل نتم ر ١‏ 000 

قال: (ومن قال لآخر: أخذت منك ألف درهمٍ و فهلكت. 
فقال: لاء بل أخذتها غصباً: فهو ضامِن. 

وإن قال: أعطيئنيّها ودبع فهَلكت» فقال: لاء بل غصبئنيها: لم يضمن). 

والقَرْق: أن في الفصل الأول أقرّ بسبب الضمان» وهو الأخذٌ ثم 
ادعئ ما يُبرئه» وهو الإذن» والآخَرُ يُْكِرُهء فيكون القول له» مع اليمين» 
إلا أن ينكل عن اليمين: فيقضئ عليه بالنكول. 


)١(‏ قوله: واستثناء الأوصاف لا يصح: مث مثبت في طبعات الهداية القديمة. 


حون باب الاستثناء» وما فى معناه 


وإن قال : هذه الألف كانت وديعة لى عند فلان» فأخذتها منهء فقال 
فلان : هى لى : فإنه يأخذها. 


وفى الثانى: أضاف الفعل إلى غيره» وذاك يدعى عليه سبب الضمان» 
وهر الغضت فكان القول لمنكره» مع اليمين» ا هذا: كالأخذء 
والدفع: كالإعطاء. 

فإن قال قائل: إعطاؤه والدفعٌ إليه لا يكون إلا بقَبْضه. 

فنقول: قد يكون بالتخلية والوضع بين يديه. 

ولو اقتضئ ذلك: فالمقتضئ”" ثابت" ضرورة» فلا يَظهرٌ في انعقاده 
سبب الضمان. 

وهذا بخلاف ما إذا قال: أخذثّها منك وديعةء وقال الآخرٌ: لاء بل 
قرضاًء حيث يكون القول للمقِرٌ وإن أقر بالأخذ؛ لأنهما توافقا هنالك 
على أن الأخدّ كان بالإذن» إلا أن المقَرَّ له يدعي سبب الضمان» وهو 
القرض» والآخَرَ ينكره» فافترقا. 

قال: (وإن قال: هذه الألفُ كانت وديعة لي عند فلانء فأخذتُها منه» 
فقال فلانٌ: هي لي: فإنه يأخذها)؛ لأنه أقرَ باليد له» ثم ادع استحقاقها 
عليه» وهو يكر فالقول للمنكر. 

قال: (ولو قال: آجَرْت”" دابّتي هذه فلاناً» فركّهاء ورَدّهاء أو قال: 


)١(‏ وهو القبض. 
زفق وفي تسخ : أعرت. 


باب الاستثناء » وما في معناه ۳۷۱ 


آجرت وبي هذا فلاا فلَبِسّه ثم رده علي وقال فلان : كذبت» وهما 
لي : فالقول قولهء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: القول قول الذي أَخِدَتْ منه الدابة والثوب” 


آجرات ثوبي هذا فلانا فلبِسَّه ثم رده علي» وقال فلان: كذبت» وهما 
ا فالقول قوله» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: القول فول الذي أخِدت منه الدابة» والثوب)» وهو القياس. 

وعلئ هذا الخلاف: الإعارة”"2» والإسكان. 

ولو قال: خاط فلانٌ ثوبي هذا بنصفه درهمء ثم قبضتّهء وقال فلان: 
الثوب ثوبي: فهو على هذا الاختلاف» في الصحيح. 

وجه القياس: ما بيّاه في الوديعة. 

ووجه الاستحسان» وهو الفرق: أن اليد في الإجارة والإعارة 
ضرورية» ثبت ضرورة استيفاء المعقود عليه» وهو المنافع» فيكون عدم 

ا 

فيما وراء الضرورة» فلا يكون إقرارا له باليد مطلقا. 

بخلاف الوديعة؛ لأن اليد فيها مقصودةء والإيداع: إثبات اليد قَصداًء 
فيكون الإقرارٌ به اعترافاً باليد للمودع. 

ووجة آخَر: أن في الإجارة والإعارة والإسكان أقر بيار ثابتة من جهته» 
فيكون القول قولّه مع یمین" ' فى كينت 


)١(‏ وفي تُسخ: الإجارة. 
(1) مع يمينه: مثبت في نسخة 8”الاه. 
(۳) أي في كيفية ثبوت اليد بأي طريق كان. البناية .٠٠/٠۲‏ 


VY‏ باب الاستثناء. وما في معناه 


ههه اه وى و هد ها وهاه هاه هه HOGG GCG GCG‏ هده ها واو هاه ها واه ها .او و ٠.‏ و و وه اه هه 


ولا كذلك في مسألةٍ الوديعة؛ لأنه قال فيها: كانت وديعة» وقد تكون 
من غير صلعه» حت لو قال: أودعتها: كان على هذا الخلاف. 

وليس مَدَارُ الفرق على ذكر الأَخْذٍ في طرف الوديعة» وعدّمِه في 
الف ال وهو الان راا لأنه ذَكرَ الأخد في وضع الطرف 
الآخَرِ في كتاب الإقرار أيضاً. 

» أو أقرضته ألفا ا واا و كرن التزل 

1 لأن الديون ثقضئ بأمثالهاء وذلك إنما يكون بشن مفمولره فإذا 
أقر بالاقتضاء: فقد أقرّ بسبب الضمان» ا 
الدين مُقَاصَّة والآخر ينكره. 

أما ها هنا: المقبوض عي ما ادع فيه الإجارة وما أشبههاء فافترقا. 

ولو أقرّ أ أن فلاتا زَرَعّ هذه الأرض» او بنئ هذه الدارَء أو عرس هذا 
لکرم وذلك كله في يد الق فادّعاها فلان» وقال المقيرٌ: لاء بل ذلك 
کله لي» عفاي بلق عات أو فغك راج فالقول لل 

لأنه ما أقر له باليدء وإنما أقرّ بمجرد فعل منه» وقد يكون ذلك في 

يد المقر. : 


0 بخلاف ما إذا قال: اقتضيت"" من فلان لف درهم كانت لي 


باب الاستثناءء وما فى معناه VY‏ 


هاه ¢ oo o‏ وه هاه هه هاه هوه هله وه ٠‏ هاه هاه ده هه هاه هاه وهاه وهاه هه هاو .ا وه .066 ٠.06‏ 


وضار كما ]ذا قال :اط لى الشراط قيضي هذا بنصف درهمء ولم 
َقل: قبضيّه منه: لم يكن إقراراً باليدء ويكون القول للمقِرّ لما أنه أقر 
بفعل منه» وقد يخبط ثوباً في يد المقِرّ كذا هذاء والله تعالئ أعلم. 


3 زد زد‎ 2F 9F 


N‏ باب إقرار المريض 


باب 
إقرار المريض 


5 5 و‎ O 
وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون» وعليه ديون في صحتهء وديون‎ 


کي لہ 


باب إقرار المريض 


و ل 

قال: (وإذا اق الرجل في مرض موته بديوب» وعليه ديون في صحته » 

ا or or‏ 
وديون لزمثه في مرضه بأسباب معلومة: فدَيْنْ الصحةٍء والدين المعروف 
الأسباب مقدم). 

وقال الشافعى“ رحمه الله: دير الصحة وديم المرض يستويان؛ 
لاستواء سببهماء وهو الإقرارٌ الصادرٌ عن عقل وديْنِ» ومّحَل الوجوب: 
الذمة القابلة للش ىء قصار اة التشير ف مبايعة ومتاكسة. 

ولنا: أن الإقرار لا يُعتبرٌ دليلاً إذا كان فيه إبطال حق الغير» وفي إقرار 
المريض: ذلك؛ لأن حى غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاء» ولهذا 
و و و و o‏ 
يمنع من التبرع والمحاباة إلا بفدر الثلث. 


."05/5 روضة الطالبين‎ )١( 


باب إقرار المريض ۳۷٥‏ 


هله ¢ ¢4 4 4 وه ¢ 9 هاوه هه ه هد هاو ده هد وه وه هد ووه هو هه وأو وه وا.ث واأوة ا واه .ا و .٠ه‏ .٠ه‏ 


بخلاف النكاح ؛ لأنه من الحوائج الأصلية» وهو بمهر اليثل. 
وبخلاف المبايعة بمثل القيمة؛ لذن حق > الغرماء تعلق بالمالية» ا 
بالصورة» وفي حالة الصحة: لم يتعلّقا ي في المال؛ لقدرته على 
الأكسات» قى الت وهده خالة الع اكا امرض اة 
0 + 9 3 
واحدة؛ لأنه حالة الحَجر» بخلاف حالتي الصحة والمرض؛ لأن الأولى 
خالة [طلاق»: وعلدة خالة ع افافدزقا: 
وإنما تدم الديون المعروفة الأسباب: لأنه لا ثُهمة في ثبوتهاء إذ 
المعاية لآ مرد له وذلك مثل بدل مال مَلَكَه أو استهلکه» وعَلِم وجوبه 
٠ 7 75‏ 6 ا 
بغير إقراره» أو تزوّج امرأة بمهر مثلهاء وهذا الديْن مثل دَيْنِ الصحة لا 
يقدم أحدهما على الآخر؛ لما بنا 
o (PN‏ 5 
ولو أقر " بعيْنِ في يده لآخر: ا ار نا الس لتعلّق 
حقهم بهء ولا يجورٌ للمريض أن يقغري دين ب بعض الغرماء دون البعض ؛ 
لأن في إيثار البعض: إبطال حَق الباقين. 
و 2 ص 
في مرضه» أو نقد ثمنَ ما اشترئ في مرضه» وقد عَلِم وجوبه بالبينة. 


.٠٠/٠١ أي حالة أول المرض» وحالة آخره بعد أن يتصل به الموت. البناية‎ )١( 
وفي تُسخ: حجر.‎ )1( 
أي المريض.‎ )۳( 


۳۷٦‏ باب إقرار المريض 


فإذا قُضِيَتْ» وقَضَلَ شيء : يُصرف إلى ما أقرّ به في حالةٍ المرض . 

وإن لم تكن عليه ديون في صحته : جاز إقراره» وكان المقّرٌ له أولئ 
من الورثة . 

ولو أقرٌ المريض لوارثه : لا يصح إلا أن يُصِدقه فيه بقية الورثة . 

قال: (فإذا قَضريَت)»: يعني الديون المقدمة”". (وقضل شيء: صرف 
إلى ما أقر به في حالةٍ المرض)؛ لأن الإقرارَ في ذاته صحيح» وإنما رد في 
حر ا اذا لو ی رع يله 

قال: (وإن لم تكن عليه ديون في صحته: جاز إقراره)؛ لأنه لم يتضمّن 
إبطال حق الغير. 

(وكان امقر له وى من الورثة)؛ لقول عمر رضي الله عنه: «إذا أقرَ 
المريض بديْن: جاز ذلك عليه في جميع ترکێه». 

ولأن قضاء الدّين: من الحوائج الأصلية» وحق الورثة يعلق بالتركة 
بشرط الفراغ» ولهذا نمدم حاجته في التكفين. 

قال: (ولو أقر المريضٌ لوارثه: لا يصح إلا أن يصدقّه فيه بقية الورثة). 

وقال الشافعي رحمه الله في أحد قولَيّه'": يصح لأنه إظهارٌ حى 


)١(‏ وفي نُسخ: بالنصب: الديون المقدمة. 

(۲) قال في الدراية :۱۸٠١/۲‏ لم أجده» واستدرك العلامة قاسم في منية الألمعي 
ص7٠‏ 5 بقوله: قلت: رواه محمد بن الحسن في الأصل. 

.۲۹٤/۲۰ المجموع‎ )9( 


باب إقرار المريض ۷۷ 


QQ ® ¢‏ هه GOO‏ ها واه هه واوا ه وله وه GGG GOGO‏ .د و و وا . د وا و و و ٠ ٠‏ 


ثابتو؛ لترجح جانب الصدق فيه» وصار كالإقرار له بالدين لأجنبي» 
وبوارث حر وبوديعة مستهلكة للوارث. 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا وصية لوارشء ولا إقرارَ له 
بالدی» 


وار الورثة بماله في مرضهء ولهذا یمتع من التبرع على 
الوارث أصلاًء ففي تخصيص البعض به: إبطال حى الباقين. 

ولأن حالة المرض: حالة الاستغناء» والقرابة سبب للتعلّق» إلا أن 
هذا التعلّق لم يَظهّر في حَق الأجنبي؛ لحاجته ربدي يوي كله 
الصحة؛ لأنه لوار طن الإقرار بالمرض: يمتنع الناس عن المعاملة 
فخ اوا تقع المعاملة مع الوارث» ولم يظهر”” في حى الإقرار بوارث 
آخَرَ؛ لحاجته أيضا. 


)١(‏ الشطر الأول: لا وصية لوارث: في سنن الترمذي »)7١70(‏ وقال: حسن 
صحيح » سنن أبي داود »)7417٠(‏ سنن ابن فاجه (۲۷۱۳)» التلخيص الحبير 47/7. 

وأما تمام الحديث كما أورده المؤلف: : ففي سنن الدارقطني (۲۹۸٤)ء‏ وبنفس 
الطريق في سنن البهيقي 2)١١559(‏ وهو مرسل» ووصله أبو نعيم في تاريخ أصبهان 
0 في ترجمة أشعث بن شداد» بذكر جابر بن عبد الله فيه» وفيه: نوح بن دراج : 
ضعيف» ينظر الدراية »١18٠/7‏ التعريف والإخبار .٠١١/٤‏ 

e‏ والنكاح. 

(۴) أي التعلّق. 


۳۷۸ باب إقرار المريض 


وإذا أقر لأجنبي : جاز وإن أحاط بماله. 

ومن أقرّ لأجنبي في مرضه. ثم قال : هو ابني : َبَتَ نسبّه منه. وبَطّل 
إقراره له. 

فإن أقرٌ لأجنبية» ثم تزوّجها : لم يبطل إقراره لها 


5 هذا الت ا٠‏ حى بقيةٍ الورثة» فإذا صدّقوه: فقد أبطلوه» فصح 
إقراره. 

قال: (وإذا أقر لأجنبي: جاز وإن أحاط بماله)؟ لِمَا بي 

والقياس: أن لا يجوز إلا في الثلّث؛ لأن الشرع فصر تصرّفه عليه 
إلا آنا نقول: لَمّا صح إقرارٌه في الثلث: جاز له التصرّفُ في ثلث الباقي؛ 
لأنه الثلث بعد الدَيْن» ثم» وئ حتول يأتي علئ الكل. 

قال: (ومَن أقر لأجنبي في مرضه» ثم قال: هو ابني: ثبت نسبه منه» 
وبَطّل إقراره له 

فإن أقر لأجنبية» ثم تزوّجها: لم يبطل إقراره لها). 

ووجة الفرق: أن ار وقت العلوق) فتن أنه ا 
لابنه» فلا يصح ولا كذلك الزوجية؛ لأنها تقتصرٌ على زمان التزوّج”", 
فبقي إقراره لأجنبية. 


)١(‏ أي الإقرار بالدين. 


(۲) وفي تُسخ: زمان الإقرار. 


باب إقرار المريض ۳۷۹ 


ت 3 9 ا 5 5 7 5 075 ۶٤ 5 o‏ 
ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثاء ثم أقر لها بدين» ومات : فلها الأقل 
من الدين ومن ميراثها منه . 


قال: (ومّن طلّق زوجته في مرضه ثلاثاًء ثم أقرّ لها بديْنِء ومات: فلها 
الأقل من الدَيّن ومن ميراثها منه). 
لأنهما متّهمان فيه؛ لقيام العدّة» وباب الإقرار مسدودٌ للورثة» فلعله 
أقدم على هذا e‏ لها زيادة غل راتيا ول تهمة قن 
- ع مهم 
أقل الأمريّن”''» فيغبت”"» والله تعالئ أعلم. 


E FF FF FF عد‎ 


)١(‏ وفي تُسخ: المالين. 
0) أي الأقل. 


۸۰ فصل 


0 ۶ 
فصل 
2 2 و في ع افيه 5 و 
ومن أقرَ بغلام يولد مثله لمثله» ولیس له نسب معروف أنه أبنه » 
وصَّدّقه الغلام : ثبت نسبه منه وإن كان مريضاء ويشارك الورثة في الميراث . 
0 3 
فصل 
في الإقرار بِالنّسّب 
قال : (ومن أقر ا و مثله لمثله. ور اله ن نسب معروف أنه 
ابنه» وصداقه الغلام: ت نسله مف وان كان ريف لان الست عنا 
يلزمٌه خاصة» فيصح إقراره به. 
وشَرّط”" أن یولد مثله لمثله: کی لا يكون مكذباً فى الظاهر. 
وشرط أن لا يكون له شب غوف لأنه يمنع ثبوتّه من غيره. 
وإنما شَرَط تصديق الغلام: لأنه في يل نفسه» إذ المسألة في غلام يعبر 
عن نفسه» بخلاف الصغير» غل ماهر من قبل. 
ولا يمتنع”" بالمرض؛ لأن النسب من الحوائج الأصلية. 
قال: (ويشاركٌ الورثة فى الميراث)؛ لأنه لما ثبت نسبه منه: صار 
كالوارث المعروف» فيشارك ورثته فى الميراث. 


)١(‏ أي الإمام القدوري رحمه الله. 
(۲) أي ثبوت النسب. 


في الإقرار بالنّسَب ۳۸۱١‏ 


ويجوز إقرارٌ الرجل بالوالدين» والولد؛ والزوجة› والمولى . 
ويقبل إقرارٌ المرأةٍ بالوالدَيْن» والزوج» والمولى. 
ولا يُقبل بالولد إلا أن يصِدقها الزوج» أو تشهد بولادتها قابلة . 


قال: (ويجوز إقرارٌ الرجل بالوالدين» والولددء والزوجةء والمولئ”")؛ 
لالا ينا بار وان اتن النسب اهارا ال 

قال: (ويقبل إقرارٌ المرأة بالوالديّن» والزوج» والمولئ)؛ لما بينا؛ 

ا ا 0 ل الست ها الشر وهو 
الزوج؛ لأن النسب منهء (إلا أن يصدّقها الزوج)؛ لأن الس“ له. 

(أو تشهد بولادتها قابلَة) ؛ لأن قول القابلة في هذا مقبول» وقد مر في 
الطلاق. 

وقد ذكرنا في إقرار المرأةٍ تفصيلاً في كتاب الدعوئ» ولا بد من 
تصديق هؤلاء. 

ويصح التصديق”" في النسب بعد موت المقير؛ لأن النسب يبقئ بعد 
الموت. 


5 2 ع ا 
وكذا يصح تصديق الزوجة بعد موته؛ لأن حكم التكاح”) باق. 


)١(‏ أي المعتق. 

(؟) أي إقرار المرأة. 
(۳) أي تصديق المقرٌ له. 
)٤(‏ وهو الإرث والعدة. 


AY‏ في الإقرار باَب 


ومن أقرّ نسب من غير الوالدين والولد» نحو الأخ. والعم : لا يقبل 
إقراره في النسب . 

فإن كان له وارث معروف؛» قريب أو بعيدٌ : فهو اول بالميراث من 
امقر له» وإن لم يكن له وارث معروفٌ : اسح امقر له ميرائه . 


وكذا يصح تصديق الزوج بعد موتها؛ لأن الإرث من أحكامه. 

وعند أبي حنيفة رحمه الله: لا يصح؛ لأن النكاح انقطع بالموت» 
ولهذالا يحل له لها عدا 

لا يصح التصديق على اعتبار الإرث؛ لأنه"“ معدومٌ حالة الإقرار» 

وإنما يثبت بعد الموت» والتصديق يستند إلئ أول الإقرار. 

قال: (ومّن أقر بنسب من غير الوالدين والولدء نحو الأخ» والعم: لا 
يُقبل إقراره في النسب)؛ لأن فيه حَمْلَ النسب على الغير. 

ع يي قريب أل يعد :فهو ار ارات 

من المقر له) ؛ لأنه ا لما لم يثبت يثبت نسبه منه: : لا يزاجم وم الوارث المعروف. 

(وإن لم يكن له وارث معروف: اسح المقَرٌ له ميرالّه)؛ لأن له 
ا ا ا 0 
بجميع ماله عند عدم الوارث» فيستحق جميع المال وإن لم يثبت 
له ل ما كال سوقان ال 


)١(‏ أي الإرث. 


في الإقرار بالنّسَب AY‏ 


ومن مات أبوه. فأقر بأخ : لم ثبت نسب أخيه» ويشاركه في الإرث . 


وليست هذه وصية حقيقة» حتئ إن من أقر في مرضه بأخ» ثم أوصئ 
لآخَرَ بجميع ماله: كان للموصئ له ثلث جميع المال خاصةء والباقي 
للأخ. 

ولوكاق الأول وة لاف كا ت الله نا 

حتئ لو أقر في مرضه باخ» وصدقه المقرٌ له ثم أنكر المقِر وراثته» 
ثم أوصئ بماله كلّه لإنسان: كان ماله للموصىئ له. 

ولو لم يوص لأحار: كان لبيت المال؛ لأن رجوعه صحيح؛ لأن 
النسب لم يثبت» فبَطَل الإقرار. 

قال: (ومّن مات أبوه» فأقرٌ بأخ: لم يبت نسب أخيه)؛ لما بين" . 

(ويشاركه في الإرث)؛ لأن إقراره تقض شيئيْن: حَمْلَ النسب على 
الغير» ولا ولاية له عليه. 

والاشتراك في المال» وله فيه ولاية» فيثبت» كالمشتري. 

وإذا أقر علئ البائع بالعتق: لم يُقبّل إقراره عليه» حتئ لا يَرجع عليه 
بالثمن» ولكنه بقل في حى العتق. 


)١(‏ أي بمنزلة الوصية. وفي تُسخ: بمنزلته. 
() وهر تفيل الست عل الخ 


A٤‏ في الإقرار بالنّسَب 


ومن مات وتَرّك ابتين › وله على آخَرَ مائةٌ درهم» فأقرَ أحدهما أن أباه 
س ع م 5 0 و 3 3 1 5م + 8 


قال: (ومّن مات ورل ابيْنَء وله على آخخَرَ مائة درهمء فأقرً أحددهما 
أن أباه قد قَبْض منها خمسين: فلا شيء للمقِر وللآخر خمسون). 

لأن"“ هذا أقر على نفسه وعلئ أخيه وعلئ الميت» فيصح في حق 
نفسه؛ لولايته عليهاء ولا يصح عليهما؛ لأن هذا إقرارٌ بالديّن على 
الت ا اء اها يكن في تصمون ‏ فاا كد اخ اة 
الدين نصيبه » اھر ا ن 

غاية الأمر: أنهما تصادقا على كون المقبوض مشتركاً بينهماء لكن 
المقير لو رَجَع على القابض بشيء: لرجع القابض على الغريم» ورجع الغريم 
على المقرّء فيؤدي إلى الدّؤر» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ من هنا: لأن هذا أقرّ: إلى قوله: ولا يصح عليهما: مثبتا في تُسخء مثل نسخة 
5ه وک بجانب هذه الزيادة: صح صح» وفى نسخة ١94ه.,‏ و84١٠ههء‏ دون 


عر قي رذ 


كتاب الصّلْح ۳۸0 


كتاب الصَّلْح 
الصلح على ثلاثةٍ أضرب : صح مع إقرار . 
وصلح مع سکوتٍ»› وهو أن لا يقر المدّعئ عليه» ولا ينكر. 
وصلح مع إنكارء وكل ذلك جائرٌ. 


كتاب الصّلح 


قال: (الصلح على ثلاثة أضرب: صح مع إقرار. 
وصلح مع سكوتيء وهو أن لا يقِرَ المدّعئ عليه ولا ينكر. 
إلى 2 

وصلح مع إنكارء وكل ذلك جائز)؛ لإطلاق قوله تعالئ: 8 وَأَلصَلْمُ 
حار #. النساء/178. 

o ES‏ اجام : #كل صلح جائرٌ فيما بين المسلمين» إلا 
سلا حل خراماء 2 حلالاً. 

وقال الشافعي” ' رحمه الله: لا يجوز مع إنكار أو سکوت؛ ل لما روينا. 

وهذا بهذه الصفة: لأن البدل كان حلالاً على الدافع» راا ا 
الآخذ. فينقلب الأمر. 


)١(‏ سئن أبي داود »)٣٥۹٤(‏ سنن الترمذي (23320». وقال: حسن صحيح» 
5 ابن حبان »)0:09415١(‏ نصب الراية ۰۱۱۲/١‏ وينظر البدر المنير .٠١۹/۱۷‏ 
(؟) مغني المحتاج 1/7 . 


۳۸٦‏ كتاب الصّلْح 


فإن وم اله لح عن إقرار : اعتبرَ فيه ما يُعتبر في البيّاعات إن وقع عن 
مال بمال. 


ل و 


ولأن المدّعئئ عليه يدفم المال لقطع الخصومة عن نفسهء وهذا رشوة. 

راا رتا اول ها یو 

وتأويل آخير*": آحَل حراماً لَيْنه» كالخمرء أو حرم حلالاً لعيْنه؛ 
كالصلح علي أن لا بعلا الغكيي0”. 

ولأن ا صحيحة» فيقضئ بجوازه؛ لأن للمدّعي 
أن اده عوضاً عن حقه في زَعْمه وهذا مشروع» ولا ع 
لدع a‏ عن نفسه» وهذا مشروع ۶ أيضاًء إذ المال وقاية الألفين 
ودفع الرشوة لدفع الظلم : مر جائز. 

قال: (فإن وقع الصلح عن إقرار: اعتَبرَ فيه ما يُعتبرٌ في البيّاعات إن 
وك عن مال بمال). ۰ 

لوجود معني البيع» وهو مبادلة المال بالمال في حى المتعاقديّن 
بتراضيهما. 

فتجري فيه الشفعة فى البدلَيْن إذا كان عقاراً» ويرد ا ويثبت 
فيه خيار الشرط والرؤية» وتسد جهالة البدل؛ لأنها هي المفضيية إلى 


(۲) أي آخر الحديث. 
(۳) أي كالصلح مع زوجته أن لا يطأ ضر تها» وهذا باطل. 


كتاب الصلّح AV‏ 


و سمو 


وإن وقع عن مال بمنافع : يعتبر بالإجارات . 

والصلح عن السكوت والإنكار في حَق المدّعئ عليه : لافتداء اليمين . 
وقَطْع الخصومةء وفي حق المدّعي : بمعنئ المعاوضة . 

وإذا الح عن دار : لم تجبْ فيها الشفعة. 


المنازعة» دون جهالةٍ المصالّح عنه؛ لأنه يَسقطء وتُشترط القدرة على 
تسليم البدل. 

قال: (وإن وقع عن مال بمنافِع: يعبر بالإجارات)؛ لوجود بدي 
الإجارة» وهو تمليك المنافع بمال» والاعتبارٌ في العقود لمعانيهاء فيشترط 
التوقيت فيها. 

ويبطل الصلحٌ بموت أحددهما في المدة؛ لأنه إجارة. 

قال: (والصلح عن السكوت والإنكار في حَقَ المدّعئ عليه: لافتداء 
اليمين» وقَطْع الخصومة» وفي حق المدّعي: بمعنئ المعاوضة)؛ لِما بينًا. 

ويجو أن يختلِف حُكْمْ العقدر في حَقهماء كما يختلف حُكْمُ الإقالةٍ 
في حق المتعاقديْن وغيرهما. 

وهذا في الإنكار ظاهرٌء وكذا في السكوت؛ لأنه يحتمل الإقرارَ 
والجحود» فلا يثبت كوله عوضاً في حقه بالشك. 

قال: (وإذا صالّح عن دار: لم تجب فيها الشفعة). 

معناه: إذا كان عن إنكار أو بكرت لأنه يأخذها علىئ أصل 55 
ويدفع المال؛ ذقنا الخصومة الدع زعم م المدعي لا يلزمه. 


۳A۸‏ كتاب الصّلح 


بخلاف ما إذا صالّحَ علئ دار» حيث تجب فيها الشفعة . 


وإذا كان الصلحٌ عن إقرار» واستّحِقَ بعض المصالّح عنه: رَجَعَ 
المدعئ عليه بحصة ذلك من العوض . 

ا كرح ار روز للقي وناو اي 
as‏ ورد العوض 5 

وإن استحق حِقّ بعض ذلك : رد حصته ورجع بالخصومة فيه . 


قال: (بخلاف ما إذا صالَحَ على دارء حيث تجب فيها الشفعة)؛ لأن 
المداعي يأخذها عوضاً عن المال"» فكان معاوضة في حقه» فتلرَمه 
الشفعة بإقراره وإن كان المدعئ عليه يكذبه. 


سر من بن 


قال: (وإذا كان الصلح عن إقرار» واستّق بعض المصالّح عنه: : رجح 
المدعئ عليه بحصة ذلك من العوض)؟ لأنه ا مطلقة ؛ كالبيع › 


وحكم الاستحقاق في البيع : هذا. 
قال: فاون الصلح فن كوبت لو إا فاستّحق المتنارّع فيه: 
رَجَع المدعي بالخصومة» ورد العوض)؛ أن المدعئئْ عليه ما بُذل 
العوض إلا ليدفع خصومته عن نفسه»ء فإذا ظَهَرَ الاستحقاق: : تين أنه لا 
ال كه فيسترذه. 
قال : (وإن استّحِق بعض ذلك: رد حصته» ورجع بالخصومة فيه)؛ 
لأنه خلا العوض في هذا القدر عن العَرّض. 


)١(‏ وفي تُسخ: عن ماله. 


كتاب الصلّح ۳۸۹4 


a .‏ سنه cA,‏ “الى * ل د 
وإن ادعى حقا في دار» ولم يبينه > فصولح من ذلك» ثم استحق بعض 
هه 


الدار : لم يرد شيئاً من العوض ؛ لأنّ دعواه يجوز أن يكون فيما بقِي. 
ولو ادع دارا فصالَحَه على قطعةٍ منها : لم يصح الصلح. 


- 1 5 52000 و و 

ولو اسنّحِقَ المصالّح عليه وكان الصلح عن إقرار: رَجَع بكل المصالح 
عنه ؟ لأنه مبادكة» وإن استّحق بعضه: رجع بحصته. 

و و 

وإن كان العا عن لكر اوور رجع إلى الدعوى في كله أو 
بقدر المستّحَق إذا اسبّحِقَ بعضه؛ لأن المبدل فيه هو الدعوئ. 

ل حيث يرجع بالمدع؛ 
لأن ل البيع: إقرارٌ منه بالحق لهء ولا كذلك الصلح؛ لأنه قد 
الاستحقاق ذ فى الفصكان. 

قال: (وإن ادعئ حت في دان ولم سي فصولح من ذلك» ثم 
استِّقَ بعضٌ الدار: لم يرد شيئاً من العوض؛ لان دعواه يجورٌ أن يكون 
فيما بقِي). 


بخلاف ما إذا استحق كله ؛ لأنه يَعرئ العوض عند ذلك عن شيء 
يقابل رش عل بعال ها لتنا : في البيوع. 

قال: (ولو ادعئ دارآ فصالّحَه على قطعة منها: لم يصح الصلح)؛ 
لأن ما قَبَضه: من عين حَقَه» فيكون هو علئ دعواه في الباقي. 


هاه هاه هه هله هه هه هده هاو هاوه هه هه هه هه هاه هه هدو وه واو و .ه.ا . هو وه ٠‏ 


والوجه فيه : أحد أمرين: إما أن يزيد درهماً فى بدل الصلح. فيصير 
ن 7 0 
ذلك عوضا عن حقه فيما بقي» أو يلحق به ذكر البراءة عن دعوئى الباقي» 
والله تعالئ أعلم. 


HF Fe FE F* 


)١(‏ آي الحيلة. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 


فصل 
والصلح جائرٌ عن دعوئ الأموال» والمنافع . وجناية العمد. والخطأ. 
فصل 
في بيان ما يجورٌ عنه الصلح» وما لا يجوز 
قال: (والصلح جائرٌ عن دعوئ الأموال)؛ لأنه في معنى البيع» على 
مام (والمنافع)؛ لأنها تلك تعفد الإجارة» فكذا بالصلح. 
والأصل: أن الصلح يجب حَمْله على أقرب العقود إليه» وأشبهها به؛ 
احتيالاً لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن. 
قال: (و) يصح عن (جناية العمدء والخطا). 
أما الأول : فلقوله تعالئ: فمن عْفىَ ل فا شىء لكا بِالْمَعَرُوفِ 4. 
الآية. البقرة/7/8١.‏ 
واه رضي انين إبها لزنت في لقاع عن وم العمل -" 


وه يمر الحا حتئ إن ما صلم مسك فيه: صَلّحّ مسمّى ها 
هناء» e e‏ إلا أن عند فساد التسمية 


)١(‏ بيْض لهذا الأثر الزيلعي في نصب الراية 2١١7/5‏ ولم يخرّجهء وكذلك في 


4۲ في بيان ما يجورٌ عنه الصلح› وما لا يجوز 


٠ و‎ ه٠‎ ٠ . هاه هد هد ها وهاه ههه اه وه هاو وهاه وأو هده هاه وله جه وه ها و و‎ OG HOGS» 


ولو صالًح علئ خمر: لا يجب شيء؛ لأنه لا يجب بمطلّق العفو. 

وفي النكاح: يجب مهرٌ المثل في الفصايّن؛ لأنه هو الموجب 
الأصلي» ويجب مع السكوت عنه حكماً. 

ويدخل في إطلاق جواب «الكتاب»: الجناية في النفس» وما دوئها”". 

وهذا بخلاف الصلح عن حَنّ الشفعةٍ على مال حيث لا يصح؛ لأنه 
حى التملكي ولاح في المَحل قبل التملك» أما القصاص فوك المَحَل 
في حَق الفعلء فيصح م الاعتياض عنه» وإذا لم يصح الصلح: تبطل 
الشفعة؛ لأنها تبطل بالإعراض والسكوت. 

والكفالة بالنفس: بمنزلة حَقّ الشفعة» حتئ لا يجب المال بالصلح 
عنه''» غير أن في بطلان الكفالة روايتين» على ما عرف في موضعه. 

وأما الثاني» وهو جناية الخطأ: فلن موجبّها المال» فيصيرٌ بمنزلة 
البيع» إلا أنه لا تصح الزيادة على قدر الدية؛ لأنه مدر شرعاً» فلا يجوز 
إبطاله» فَتُرَدُ الزيادة عليه 

بخلاف الصلح عن القصاص» حيث تجوز الزيادة على قَدْر الدية؛ 
لأن القصاص ليس بمال» وإنما يتقوم بالعقد. 


)١(‏ وفي تسخ: وما دونه. 
(۲) وفي تُسخ: عنها. 


في بيان ما يجو عنه الصلح» وما لا يجوز 4۳ 


4 و 
ولا يجوز عن دعوئ حد. 
وإذا دع رجل علئ امرأةٍ نكاحاًء وهي تجح » فصالحته على . . . . 


وهذا إذا صالَح على القتل الخطأ على أحدٍ مقادير الديةء أما إذا 
صالّحّ على غير ذلك: جاز؛ لأنه مبادلة بهاء إلا أنه يُشترط القبض في 
المجلس؛ كي لا يکو افتراقاً عن دين بديْنِ. 

شی اقاي اام س عن ر يها 
بالزيادة": جاز؛ لأنه تعيّنَ الح بالقضاءء فكان مبادلةء بخلاف الصلح 
ابتداء؛ لأن تراضيهما على بعض المقادير: بمنزلة القضاء في حَق التعيين» 
فلا تجوز الزيادة على ما تعيّن. 

قال: (ولا يجورٌ عن دعوئ حَد)؛ لأنه حق الله تعالئ» لا حم ولا 
يجوز الاعتياض عن حق غيره. 

لهذا ل يسود الاععامر” إا دعت المراة نشت الها الأله سحو 
الول لا حَقها. 

وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة؛ لأنه حق العامة» 
فلا يجورٌ أن يصالِح واحد على الانفراد عنه. 
* القذف؛ لأن المعَلَّبً فيه حى الشرع. 


س 


ويدخل في إطلاق الجواب: حل 
قال: (وإذا ادّعئ رجل علئ امرأةٍ نكاحاً» وهي تجحد» فصالحتّه على 


)١(‏ وفي نُسخ: بالقضاء. 


۳۹4 في بيان ما يجوز عنه الصلح› وما لا يجوز 


مال بذلنه له حتى ترك الدعوئ : جاز» وكان في معنى الخلع . 
وإذا اعت امرأةً نكاحاً على رجل» فصالّحَها علئ مال يذَلّه لها : جاز. 


مال بذلنه له حتى يرك الدعوئ: جازء وكان في يعن الخل )؟ لأنه أمكن 
سبي كنا ا بناء على زه وفي جانبها بذلاً للمال؛ لدفع 


افون 

قالو ا : ولخيعل كه[ مها و الله تعالیٰ إذا كان مبطلاً 
في دعواه. 

قال: (وإذا ادّعت امرأة نكاحاً علئ رجلء فصالحها عل مال ذل 
لها جاز). ْ 

قال رضي الله عنه: هكذا ذُكِرَ في بعض سخ «المختصر»» وفي بعضها 
قال: لم يجز”". 

وجه الأول: أن يجعل زيادة في مهرها. 

ووجه الثاني : أنه بذل لها المال لتتركَ الدعوئ. 

فإن جيل برك الدعوئ منها فرقة: فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة. 

وإن لم يُجعل: فالحال علئ ما كان عليه قبل الدعوئ» فلا شيء يقابله 
امرض فلم يمح" 

.775/1١5 أي المشايخ المتأخرون. البناية‎ )١( 


(؟) نقل العينى فى البناية ۲ عن الأترازي في غاية البيان أنه وقف على 
نسخة ثقة من القدوري بتاريخ ٠۲١‏ ه» وفيها: لم يجز. 


في بيان ما يجورٌ عنه الصلح» وما لا يجوز ۳40 


وإن ادع عل رجل أنه عبده» فصالحه على مال أعطاه إياه: جازء 
وكان فى حق المدعى بمنزلة الإعتاق على مال . 

وإذا فل العبد المأذون له رجلاً عمداً: لم يَجُرْ له أن يصالِح عن 
نفسه» وإن تل عبد له رجلاً عمداًء فصالّحه عنه : جاز. 


قال: (وإن ادعئ علئ رجل أنه عبده» فصالّحَه على مال أعطاه إياه: 
جاز» وكان فى حى المدعى بمنزلة الإعتاق على مال). 

4 5 ر 2 5 32 

لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه في حقه لزعيه» ولهذا يصح على 
حيوانٍ في الذمة إلى أجل. 

وفي حَقّ المدّعى عليه: يكون لدفع الخصومة؛ لأنه يزعم أنه حر 
الأصل» فجازء إلا أنه لا ولاء له؛ لإنكار العبد إلا أن يقيم البينة: 

و 

فتُقبل» ويثبت الولاء. 

E 5‏ و 5 7 4 7 م وه 8 7 

قال: (وإذا قتل العبد المأذون له رجلا عمدا: لم يج له أن يصالِح عن 
نفسه » وإن تل عبد له رجلاً عمداًء فصالحه عنه: جاز). 

ووجه الفرق: أن رقبته”'' ليست من تجارته» ولهذا لا ملك التصرّف 
فيه(" بيعاً» فكذا استخلاصاً بمال المولئ» وصار كالأجنبي. 

آما عيلة: فمن تجارته+ وتضرفه فيه نافد بيغا فكذا استخلا صا .هذا 
لأن المستّحو”" كالزائل عن ملكهء وهذا شراؤه» فيملكه. 


)۱( أي المأذون. 


(۲) وفي تُسخ: فيها. 
إفرف أي العبد. 


۳۹٦‏ في بيان ما يجورٌ عنه الصلح» وما لا يجوز 


ومن فصب ثوباً يهودياً قيمثه دون المائةء فاستهلكه. فصالحَه عنها 
على مائ درهم : جاز عند أبي حنيفة رحمه الله . 

0 5 و و 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : يبطل الفضل على قيمته بما لا 
يغبن الناس فيه . 


فال روم عفنت را وود تنيت وو الا فا 
فصالّحه عنها"" على مائة درهم: جاز عند أبي حنيفة رحمه الله. 

او ا ا ا عل افيه ينا لا 
يغاب الناس فيه)؛ لأن الواجب فيه هو القيمة» وهي مقدرة» فالزيادة 
عليها تكون رباً. 

بخلاف ما إذا صالح على عرض "": لأن الزيادة لا تظهرٌ عند اختلاف 
الس 

وبخلاف ما يَغابن الناس فيه: لأنه يدخل تحت تقويم المقومين» فلا 
تظهرٌ الزيادة. 


1 رت 2 
ولأبى حنيفة رحمه الله: أن حقه فى الهالك باق» حتئ لو كان عبداء 


)١(‏ نقل العيني في البناية ۳۳۹/۱۲ عن الأكمل أن: يهود: قوم من أهل الكتاب» 
يتسب إليهم الثوب» يقال: ثوب يهودي» وقال الكاكي: والذي يظهرٌ لي أن لفظ: يهود: 
هنا: اسم موضم بسب إليه الثوب المعلوم القيمة. اه 

(۲) وفي تُسخ: منها. 

(۳) فإنه يجوز بالاتفاق. 


في بيان ما يجورٌ عنه الصلح» وما لا يجوز ۳4۷ 


وإذا كان العبد بين رجليّن» أعتقه أحدهما وهو اموسر فصالّحه الآخَر 
5 2 و عي 

علئ أكثر من نصف قيمته : فالفضل باطل . 
وإن صالَحَه على عروض : جاز. 


ورك أ القيمة: يكون الكفن عليه" إذ" حه في مثله صورة ومعنى» 
لأن ضمان العدوان بالمثل. 

وإنما يَنتقِلّ إلى القيمة: بالقضاءء فقبلّه إذا تراضيا على الأكثر: كان 
اعتياضا”" » فلا يكون ريا 

بخلاف الصلح بعد القضاء: لأن الحق قد انتقل إلى القيمة. 

قال: (وإذا كان العبد بين رجلين» أعتقه أحدهما وهو موسر 
فصالّحَه الآخَرُ على أكثرَ من نصف قيمته: فالفضل باطل)؛ وهذا بالاتفاق. 

أما عندهما: فلما بينًا. 

والفرق لأبي حنيفة رحمه الله: أن القيمة في العتق منصوص عليهاء 
وتقديرٌ الشرع لا يكون دون تقدير القاضي» فلا تجوز الزيادةٌ عليه. 

بخلاف ما تقدم: لأنها غيرٌ منصوص عليها. 

قال: (وإن صالحه عل عروفن: جاز)؛ لما با أنه لا يظهر الفضل؛ 
والله تعالئ أعلم بالصواب. 1 


ê fF E اي‎ 


)١(‏ أي كفن العبد على المخصوب منه. 
)۲( وفي سخ : أو. 
(۳) أي عن الثوب. 


۳۹۸ باب 


ان 
التبرّع بالصلح» والتوكيل به 
ومن وکل رجلاً بالصلح عنه» فصالح : : لم يلرم الوكيل ما صالّح 
عليه › إلا أن يَضمئّه والمال لازم للموكل . 
وإن صالح رجل عنه بغير أمره : فهو على أربعة أوجه : 


باب 
التبرع بالصلح» والتوكيل به 


قال : ومن وكل رجلاً بالصلح عنه؛ فصالّح: : لم يلرم الوكيل ما صالّح 
عليه » إلا أن يضمته» والمال لاز للل 

وتأوفل هذه المسألة: إذا كان الصلح عن 1 العمدء أو كان الصلح 
على يعدن ا يدّعيه من الدَّين؟ لأنه إشقاط مَحْض فكان الوكيل فيه 
سفيراً ومعبراً» فلا ضمان علیه» كالوكيل بالنكاح» إلا أن يضمته؛ لأنه 
حينئلٍ هو مؤاخذ بعقد الضمان» لا بعقد الصلح. 

أما إذا كان الصلح عن مال بمال: فهو بمنزلة البيع؛ افترجع الحقوق 
إلى الوكيل» فيكون الات ال دون الموكل. 

قال: (وإن صالح رجل عنه بغير أمره: فهو على أربعة أوجه: 


)١(‏ وفي نُسخ: عنه. 
(۲) أي علئ الموكل» كما في قوله تعالى: « وَِنَأَصَأَْوَلَهَا €. الإسراء //. 


التبرّع بالصلح» والت وکیل به ۳۹۹ 


إن صالّحَ بمال» وضمته : كم الصلح› ولزمه تسليمه . 

وكذلك إذا قال : صالحتّك على ألْفِي هذاء أو على عبدي هذا : صح 
الصلح› وزمه تسليمه. 

وكذلك لو قال : صالحثك على ألفيء وسلَمَها. 


١‏ - إن صالّح بمال» وضمئه: ّم الصلح» ولزمه تسليمه)؛ لأن الحاصل 
للمدعئ عليه ليس إلا البراءة» وفي حَقها: الأجنبي الو فز علا ا 
صلّح أصيلاً فيه إذا ضِمئّه كالفضولي بالخلع إذا ضَّمِنَ”" البدل» ويكون 
متبرّعاً علئ المدعئ عليه» كما لو تبرّع بقضاء ا 

بخلاف ما إذا كان بأمره» ولا يكون لهذا المصالح شيء من المدعئ» 
وإنما يكون ذلك للذي في يده"؛ لأن تصحيحه بطريق الإسقاط. 

ولا فرق في هذا بين ما إذا كان مقر أو متكراً. 

(۲- وكذلك إذا قال: صالحتّك على ألْفِي هذاء أو على عبدي هذا: 

صح الصلح» ولزمه تسليمه). 

لأنه لم أضافه إلى مال نفسه: فقد التزم تسليمه» فصح الصلح. 

(۳- وكذلك لو قال: صالحتك على ألفي. و لأن التسليم إليه 
يوجب سلامة العوّض له» فيم العقد؛ لحصول مقصوده. 


(۱) وفي تُسخ: هو والأجنبي. 
(۲) أي من جانب المرأة. 


(۳) أي في ذمته» وهو المدعئ عليه. 


1 التبرّع بالصلح» والتوكيل به 


ولو قال : صالحتك على ألفي : فالعقد موقوف. فإن أجازه المدّعئ 
عليه : جاز» ولَرْمّه الألف» وإن لم يُجرْه : بطل . 


-٤(‏ ولو قال: صالحتك عل ألفي: فالعقد موقوف» فإن أجازه 
المدّعئ عليه: جازء ولَزمّه الألف» وان لم يجزه: بطل)؛ لأن الأصل في 
العقد إنما هو المدعيل عليه؛ لأن دقع اة حاف 41 إل أن 
الفضولي يصيرٌ أصيلاً بواسطة إضافة الضمان إلى نفسهء فإذا لم يضيفه: 
بقِي عاقداً من جهة المطلوب» فيتوقّف علئ إجازته. 

قال رضي الله عنه: 5 ووَجة آخَرُ: أن يقول: صالحتّك على هذا 
الألف» أو على هذا العبدء ولم ينسبه إلى نفسه؛ لأنه لما عيّنه للتسليم: 
صار شارطاً سلامته له فيم بقوله. 

لق اشن الد > أن وك با ف قك سبيل ل 
ق ؛ لأنه التزم الإيفاء من ذل بعينه» ولم يلتزم شيئا سواه» فإن 
سم لمحل له: تم الصلح» وان لم سام ه: لم جع عليه" بشي 

بخلاف ما إذا زا علئ على دراهم مسمّاقٍ وضيتهاء ودقعهاء ثم 
اس اھا ری عيذ برج ا دا 
حَق الضمان» ولهذا يجبر”" على التسليم. 

فإذا لم يَسْلَمْ له ما سَلَّمّه: رَجَمّ عليه ببدله» والله تعالئ أعلم. 

FF FF دي‎ 


(1) أي العبد الذي ذكر في بدل الصلح. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 


(؟) أي علئ الفضولي. 
(۳) أي الفضولي. 


باب إل 


باب 
الصلح في الدَيْن 
وكل شيءٍ ولح عليه الصلح» وهو مستَحَقٌ بعقد المداينة : لم يُحمَل 
قل المعاوضة». و[ننا يحم هار أنه امرف تعض قد رافظ با 
كمّن له على آخَرَ آلف درهم. فصالَحَّه علئ خمسمائة . 
وكمّن له على آخَرَ الفا درهم جيار فصالّحه علئ خمسمائةٍ روفو : 
جاز» وصار كأنه أبرأه عن بعض حَقَه . 


باب 
الصلح في الدّيْن 
قال: (وكل شيء رقع عل الضلح ؛ وهو مستحق بعقاد المداينة ية" : لم 
يحمل على المعاوّضة» وا عير ع انه انر تفش انيس وأسقط 
باقِيّه» کمن له على آخرَ آلف درهم, فصالحّه علئ خمسمائة. 
وكمن له على آخرَ الك درم حاف فصالّحه علئْ خمسمائة زيوفي: 
جازء وصار كأنه أبرأه عن بعض حَقَه). 


(1) يعني إذا كان بدل الصلح من جنس ما يستحق المدعي على المدعئ عليه 
بعقد المداينة التي جرت بينهما - والمداينة هي: البيع بالدين -: لم يحمّل على 
المعاوضة. البناية ."40/١١‏ 


۲ الصلح في الدَّيْن 
ولو صالَحَه على ألفي مؤجُلة : جازء وكأنّه أجل نفس الحق . 
ولو صالحه على دنانير إلئ شهر : لم يجز. 
ولو كانت له آلف مؤْجَّلَة فصالَحه على خمسمائةٍ حال : لم يَجِرُ. 


هو ورم م o‏ 


وإن كان له ألف سود. فصالّحه على خمسمائةٍ بض : لم يجز. 


هذا لان تتأف" الحافل فى تك ها امك ولا وخ 
لتصحيحه معاوضة؛ لإفضائه إلى الرباء فجعِل إسقاطاً للبعض فى المسألة 
الأولئ» وللبعض والصفة في المسالة الثانية. ۰ 

قال: (ولو صالّحَه على ألفي مؤجلة: جاز» وكأنّه أجل نفس الحق)؛ 
لان لأ يمك مله مغاوضة؛ لأن بيع الدراهم بوثلها نسيئة لا يجوزء 
فحملناه على التأخير. 

قال: (ولو صالّحه على دانير إلى شهر: لم يجز)؛ لأن الدنانير غير 
كمد يعفر المداينة»: فلا تمك حمل عل التأختيره ولا وجه له سوئ 
المعاوضة» وبيع الدراهم بالدنانير نسيئة لا يجورٌء فلم يصح الصلح. 

قال: (ولو كانت له ألفْ مؤجَّلّة» فصالّحه عل خمسمائةٍ حالّةِ: لم 
يلاه لأن ل حت امن اموه هوهو بغي م ا ر 
بإزاء نا خط غ وذلك اعتياض عن الأجل» وهو حرام. 

قال: (وإن كان له ألفْ سود فصالحه عل خمسمائة بيْض: لم 
يَحِرْ)؛ لأن البيْض غير مُسِتَحَقَةٍ بعقد المداينة» وهي زائدة وصفاً» لون 


)١(‏ أي التعجيل. 


الصلح في الدَيّن ۳ 
ومن له علئ آحَر آلف درهيء ا : دإ إلي غداً منها خمسمائةٍ على 
أنك بريء من الفضل» فَفَعَلَ : فهو بريء. 
فإن لم يَدفْعْ إليه الخمسمائة غداً : عاد عليه الألف» وهو قول أبي 
حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يعود عليه . 


معاوضة الألفى بخمسمائة > وزيادة وَصّفيء وهو ربا. 

بخلاف ما إذا صالّح عن الألفي اليئض على خمسمائة منُوو. حيث 
بور لأنه قاط كله قدرا ووصيفا. 

وبخلاف ما إذا صالَحَ على كدر الدين؛ وو ابعر كلانه مار 
المثل بالمثل» ولا معتبرٌَ بالصفة» إلا أنه يُشترَطٌ القبض في المجلس. 

ولو كان عليه ا ومائة دينار» فصالّحَه على مائو درهم حال 

أو إلئْ شهر: صح الصلح؛ ؛ لأنه أمكن مكن أن يُجعَل إسقاطاً للدنانير كلّها 
والدراهم إلا مائة» وتأجيلاً للباقي» فلا يُجِعَل معاوضة؛ تصحيحاً للعقدء 
أو لأن معنئ الإسقاط فيه ألزم. 

قال: او كه على آخر الك ديه نكال أذ إلي غداً منها خمسمائةٍ 
عل نك بريء من الفضلء ففَعَلَ: فهو بريء. 

فإن لم يدفم إليه الخمسمائة غداً: عاد عليه الألف» وهو قول أبي 
حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله» وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يعود عليه)؛ 
لأنه إبراء مطلّق. 

ألا لا ترئ أنه جعل أداء ا عوضأء حيث ذكره بكلمة: ل 
وهي للمعاوضة» والأداء لا يصح و لكونه م عليه» فجرئ 


ههه هه هه اه ¢4 هه هله هه هاه وه هاه هه هاه هاه هاه ها وهاه .هه .د ٠.‏ .د و .د وه هده 


وجوده"" مَجْرئ عَدَيه» فبقي الإبراء مطلقاًء فلا يعوٌء كما إذا بدأ بالإبراء. 

وان هذا ی املد ا رت نراق لاا ا 
الخمسمائة في الغدء وأنه يَصِلّحْ عَرَضاً؛ حَذَارَ إفلاسيه» أو توسّلاً إلى 
تجارق أريح منه. 

وكلمة: علئ: إن كانت للمعاوضة: فهي سا الاو ل ن 
معن المقابلة فيه» فيُّحمَلٌ عليه عند تعذر الحمل على المعاوضة؛ 
ییا ر او ا 

والإبراء مما يتقيّدُ بالشرط وإن”" كان لا تعلق به» كما في الحوالة» 
وستُخرّج البداية بالإبراء”" إن شاء الله تعالئ. 

قال رضي الله عنه: وهذه المسألة على وجوو: 

أحدها: ما ذكرناه. 

والثاني: إذا قال : صالحتك من الألفو على خمسمائة» تدفعها إلي 
غداًء وأنت و من الفضل» على أنك إن لم تدئنها إلي غداً: فالألف 
عليك على حاله. 


)١(‏ أي وجود الشرط. 

(1) وفي نُسخ: إن كان. بدون واو. 

(۳) هذا عذرٌ من تأخير جواب ما قاس عليه أبو يوسف رحمه الله بقوله: كما إذا 
بدأ بالإبراء» يعني نذكر الفرق بين المقيس والمقيس عليه عند قوله: والثالث: إذا قال 
أبرأتك إلى آخره. البناية .٠٠٠/٠۲‏ 


ههه هه هاه و و وه هد هد هاه ها . ه ها .و هه ههه هه وه ود و ها. د وهاه .اها هد و هاه و و و 6 ٠‏ 


وجوايّه: أن الأمرّ على ما قال؛ لأنه أت بصريح التقييد» فيعمل به. 

والثالث: إذا قال: أبرآثك من خمسمائةٍ من الألف. عل أن تعطيني 
الخمسمائة غداً: : فالإيراء''' فيه واقع» أعطئ الخمسمائة أو لم يعط؛ لأنه 
أطلق الإبراء أو ا الخمسمائة لا يصلّحٌ عوضاً طا ولكنه يَصلح 
شرطأء فوع الشك في تقييده بالشرط› فلا يتقيّد به. 

بخلاف ما إذا بدأ بأداء خمسمائة؛ لأن الإبراء حَصَل مقروناً بكلمة: 
عل 1١‏ نبو ت هاا هل عرفا يق بطلا ردن حيك إند يقل 
شرطاً: 0 فلا يبت الإطلاق بالشك» فافترقا. 

والرابع: إذا قال: آذ | إلي خمسمائة على أنك 1 نك بريه من الفضل؛ ولم 
eT‏ 

وخرب آنه بف الأراء: ولا رة ال ن هذا زا ا 
لما لم يوقت للأداء وقتاً: لا يكون الأداء عَرضاً صحيحاً؛ لأنه واجب عليه 
في مطلق الأزمان» فلم يُتقيّدء بل يُحمّل على المعاوضة» ولا يَصلَّحٌ 
عوضا"» بخلاف ما تقدم؛ لأن الأداء في الخد عرض صحيح. 

والخامس: إذا قال: إن ديت إلي خمسّمائة» أو قال: إذا أدبت أو منئ 


ا 


)١(‏ وفي تسخ: والإبراء. 
(۲( وفي تُسخ: 207 
(۳) وفي تُسخ: غرضاً. 


ا الصلح في الدَيْن 
ت “AT‏ غ2 7 “e‏ 4 ل 04 و 
ومن قال لآخَرَ : لا أقر لك بما لك علي حت تو ه عني» أو تحط 


والجواب فيه: أنه لا يصح الإبراء؛ لأ عله الط رخا و 
البراءة”" بالشروط باطل؛ لما فيها من معني التمليك» حتئ يرتد بالرد 
بخلاف ما تقدّم؛ لأنه ما أت بصريح الشرطرء فحول على التقييد به. 

قال: (ومن قال لآخر: لا َر لك بما لك علي حتئ تؤخره عني» أو 
تحط عني» فَفَعَلَ: جاز عليه)؛ لأنه ليس بمكرَه؛ لتمكنه من إقامة البينة أو 
التحليف. 

ومعنوا المسألة: إذا قال ذلك ميراء أما إذا قال علانية: يؤخذ بو 
والله تعالئ أعلم. 


RF‏ ين 


(1) وفي تُسخ: البراءات. 

(۲) وفي نُسخ: بمالك. ضرا وبكسر اللام. 

(۳) أي يُوَْذُ المقِر بجميع المال في الحال» بلا خلاف؛ لأنه إقرارٌ منه بالحق. 
البناية 67/15". 


فصل 
في الدّيْن المشترك 
وإذا كان الین بين شريكين» فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب : 
ا 0 إن شاء 0 الذي عليه الاين بنصفه» وإن شاء أخذ 


ور م 


۶ ٠ 
فصل‎ 
فى الدَّيّن المشترك‎ 
قال: (وإذا كان الدَين بين شريكيّن» فصالّحَ أحدهما من نصيبه على‎ 
وب: : فشريكه بالخيار» إن شاء اب الذي عليه الدين بنصفه » وإن شاء‎ 
أخذ نصف الثوب إلا أن يضمن له شريكه رُم الديْن).‎ 
وأصل هذا: أن الدَيّنَ المشترك بين اثنين إذا قبض أحدهما شيئاً منه:‎ 
فلصاضيه أن تشاركه فى «المقبوقن 4 لأف ازداه بالقيفن» د عالة الديق‎ 
باعتبار عاقبة القبض.‎ 
وهذه الزيادة راجعة إلى أصل الحق» فتصيرٌ كزيادة الولد والثمرة")‎ 
وله حى المشاركة» ولكنه قبل المشاركة باق على ملك القابض ؛ لأن العينَ‎ 
غير الدين حقيقة» فة يدلا فر ق فک ج ينمه ت ف‎ 
ويَضمن لشريكه حصته.‎ 


)١(‏ أي الولد من الجارية المشتركة» والثمرة من الشجرة المشتركة. 


۹۸ في الدّيّْن المشترك 


والدين المشترك أن يكون واجباً بسبب متَّحِدِه كثمن المبيع إذا كان 
صفقة واحدة» وثمن المال المشترك والموروث بينهماء وقيمة المستهلّك 
المشترك. 

إذا عَرَفْنَا هذا: نقول فى مسألة «الكتاب"»: له أن يبع الذي عليه 
الأصل””؛ لأن نصيبه“ باق في ذمته"“؛ لأن القابض“ قَبَضَ 
لكر له" حى المشاركة. 


نصيبه ؛ 
وإن شاء" أخذ نصف الثوب؛ لأن له حى المشاركة» إلا أن يَضْمِنَ 
و 7 3 ب 5 5 ٠‏ 
ل شريكه ربع الدين؛ لأن حقه فى ذلك '. 


)١(‏ أي الدين الموروث. 

(۲) أي مختصر القدوري. 

(۳) أي للساكت أن يتبع المديون. 

(:) أي نصيب الساكت. البناية 7014/17 وفي تُسخ: لأن الدين. 
)٥(‏ أي في ذمة المديون» ولم يستوفه. 

(5) أي المصالح. 

(۷) أي للساكت. 

(8) أي الساكت. 

(9) أي للساكت. 

)٠١(‏ أي لأن حى الساكت في الدين. 


في الدَيْن المشترك ۹ 


ولو استوفیٰ أحدهما نصف نصيبه من الدَيْن : كان لشريكه أن يشاركه 
فيما قبض» ثم يرجعان على الغريم بالباقي . 

ولو اشترئ أحدهما بنصيبه من الدَّيْن سلعة : كان لشريكه أن يضمته 
وو ر لد 
ربع الدين . 

قال: (ولو استوفئ أحدهما نصف نصيبه من الدین: كان لشريكه أن 
يُشاركه فيما فض )+ لما قلنا(". 

(ثم يرجعان على الغريم بالباقي)؛ لأنهما لما اشتركا في المقبوض: لا 
بد أن يبقئ الباقي على الشركة. 

قال: (ولو اشتر ئ أحددهما بنصييه من الديّن سلعة: كان لشريكه أن يضمئّه 
ربع الدين) ؟ لأنه صار قابضاً حقه بالمقّاصة كملا لأن مبنئ البيع على المماكسة. 

بخلاف الصلح؛ لأن مبناة على الإغماض”" والحطيطة» فلو ألزمناه 
دع ربع الدين: يتضرر به» فيتخيّرٌ القابض» كما ذكرنا. 

04 ر و 

ولا سبيل للشريك على الثوب في البيع ؛ لأنه ملكه بعقده» والاستيفاء 
بالمقاصة بين ثمنه وبين الدين الخاص. 

وللشريك أن ينبم الغريم في جميع ما ذكرنا“؛ لأن حقه في ذمته 

)١(‏ من أن الدين المشترك بين اثنين إذا قبض أحدهما شيئاً منه: فلصاحبه أن 
يشاركه في المقبوض. البناية 8/11 70. 


(۲) وفي تُسخ: الإعراض. 


(۳) أي في الصلح والبيع. 


® ¢ و اه وا ¢ ¢ واو هد هد هد ها SOG‏ ها هد هد وه هد ها هاه هوا هاه هاه واه هه ه هاو وو . هاو و وه 6 اه 


باق ؛ لأن القابض استوفيا نصيبه حقيقة؛ لكر له حى المشاركة فيه فله(© 
أن لا يشاركه. 

فلو سَلّم له ما قَبّض» ثم توي ما علئ الغريم: له أن يشارك القابض؛ 
لأنه رضي بالتسليم ليسلم له ما في ذمة الغريم» ولم يُسّلمء فلم يكن 
راضياً به. 

ولو وقعت المقاصة بدَيْن كان عليه من قبل: لم يرجم عليه الشريك؛ 

8 0 2 
لأنه قاض بنصيبه» لا مقتض. 

ولو أبرأه عن نصيبه: فكذلك؛ لأنه إتلاف» وليس بقبض. 

و 97 

ولو أبرأه عن البعض: كانت قسمة الباقي على ما بقي من السهام. 

ولو أخر أحدهما عن نصيبه: صح عند أبي يوسف رحمه الله؛ اعتباراً 
بالإبراء المطلق. 

ولا يصح عندهما؛ لأنه يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض. 

ولو صب أحدهما" عيناً منه» أو اشتراه”" شراء فاسداًء وهَلَّكَ في 
يده: فهو قبض. 

والاستئجار بنصيبه: فض" 


)١(‏ أي للساكت. 
(۲) أي أحد الشريكين. 
(۳) أي المغصوب أو المشترئ. البناية 5١61//1؟.‏ 


في الدَّيْن المشترك ۱ 


وإذا كان السَّلّم بين شريكيّن» فصالَحَ أحدّهما من نصيبه علئ رأس 
المال : لم يَجِرْ عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 
وقال أيو يوسف رحمه الله : يجورٌ الصلح. 


(N) 


وكذا الإصداق”'' عند محمد رحمه الله» خلافا لأبى يوسف رحمه الله. 


والتزوج به" : إتلافة» في ظاهر الرواية. 

وكذا الصلح عليه من جناية العمد. 

قال: (وإذا كان السَّلم بين شريكيّن» فصالّح أحدهما من نصيبه على 
رأس المال: لم يَجَرْ عند أبي حنيفة ومحمار رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يجورٌ الصلح)؛ اعتباراً بسائر الديون» 
وبما إذا اشتريا عبداء فأقال أحدهما في نصيبه. 

ولهما: أنه لو جاز في نصيبه خاصة: يكون قسمة الدين في الذمة. 

ولو جاز في نصيبهما: لا بد من إجازة الآخَّرء بخلاف شراء العين» 


)١(‏ والإصداق هو: دَفُمُ الصداق» والمراد جَعْلّه عوضاً عما وجب في ذمته من 
المهر شائعاًء فلهذا يكون قَبْضاً؛ لأنه قابَله بعوض مالي» فلا يكون إتلافاًء بخلاف 
التزوج؟ لأنه وإن جعله مهراًء ولكنه إتلاف؛ لأنه قابكه بالبضع» فلم يستفد بمقابلته 
عوضاً مالياً. اه من حاشية نسخة 8*الاه. 

وفي تُسّخْ: الإحراق بدل: الإصداقء والمراد بالإحراق: أي لو أحرق أحدهما 
ثوب المديون: فهو قبض. باختصار من البناية .٠٠۷/٠۲‏ 

() أي بالدين. 


1۲ في الدّيْن المشترك 


هه هه وهو ¢ HCH HCC COGS GQ GC‏ فى اه وهاه وه و اه هاو وه .ا .ا ما و و ها و 


وهذا لأن المسلّم فيه صار واجباً بالعقد» والعقدٌ قام'" بهماء فلا ينفرة 
أحدهما برفعه. 

ولأنه لو جاز: لشاركه في المقبوض» فإذا شاركه فيه: رَجَعَ المصالح 
على من عليه بذلك» فيؤدي إلى عَوْدٍ السَلَمٍ بعد سقوطه. 

قالوا: هذا إذا خَلَطًا رأس المال» فإن لم يكونا قد خلَطاه: فعلى 
الوجه الأول: هو على الخلاف» وعلئ الوجه الثاني: هو على الاتفاق"» 
والله تعالئ أعلم. 


يا يا نا نا 


(۱) وفي تُسخ: قائم. 
(۲) أي قال المتأخرون من مشايخنا. البناية .569/1١5‏ 
(۳) في الجوازء أي صح صلح أحدهما على الاتفاق على رأس ماله. 


فصل في التّخَارُجَ ۳ 


فصل في التَخَارج 


وإذا كانت التركة بين ورثقء فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطّوه إياء 
والتركة عقارٌء أو عُروض : جازء قليلاً كان ما أعطّوه إياه أو كثيراً. 


و اک ^ 
فل في امارح 


قال: (وإذا كانت التركة بين ورثة» فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه 
إياه» والتركة عقارٌء أو عروض: جاز» قليلاً كان ما أعطؤه إياه أو كثيرا)؛ 
لأنه أمكن تصحيحه بيعاً. 

وفيه أثرٌ عثمان رضي الله عنه» فإنه صالَمَ تُماضرٌ الأشجعية امرأة عبد 
الرحمن بن عوقو رضي الله عنهما عن ربع ثُمُنها على ثمانين ألف دينار”". 


(1) التخارّجٌ هو: إخراج بعض الورثة عما يستحقه من التركة بمال يُدفع إليه. البناية 
ينه 

(۲) قال في نصب الراية :١١7/5‏ غريب بهذا اللفظ» ثم ذكر عن المصئّف لعبد 
الرزاق )١5757(‏ أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهله من ثلث ال بثلاثة 
وثمانين ألف درهم». ونقل عن الطبقات لابن سعد ١757/7‏ في ترجمة عبد الرحمن 
ابن عوف أنه ترك أربع نسوة» وأخرجت إحداهن من ثُمُنها بثمانين ألف. 

كما نقل عن ابن سعد في الطبقات ۱۲۹/۳ في قصة زواج عبد الرحمن من تُماضر 
هذه» أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن بن عوف في سبعمائة إلى 
دومة الجندل سنة ست» فنقض عمامته» ثم عمّمه بعمامة سوداء» فأرخئ بين كتفيه 
منهاء فقَلم دومة الجندل» فدعاهم إلى الإسلام فبَوا ثلاثاء ثم أسلم الأصبغ بن عمرو- 


٤‏ فصل في تارج 


وإن كانت الثّركة فضةء فأعطوه ذهباًء أو كانت ذهباًء فأعطوه فضة : 

فهو كذلك. 
2 ع 4 7 
وإن كانت التركة ذهبا وفضة وغير ذلك› فصالحوه علیٰ ذهب ê‏ 
2 و 4 o7‏ ر 2 

قال: (وإن كانت التركة فضة» فأعطوه ذهباء أو كانت ذهباء فأعطوه 
نضة: فهو كذلكف: 

لأنه بيع الجنس بخلاف الجنس» فلا يُعتبرٌ التساوي» ويعتبرٌ التقابض 
في المجلس ؛ لأنه صرف. 

١ 7 f و‎ 5 7 

غير أن الذي في يده بقية التركة إن كان جاحدا: يكتفِي بذلك القبض؛ 
لأنه فض ضمان» فينوبُ عن قَبْضٍ الصلح”"» وإن كان مقراً: فلا بد من 
تجديد القبض؛ لأنه قبْض أمانق» فلا ينوب عن قَبْضٍ الصلح”". 

و 4 ع 7 
قال: (وإن كانت التركة ذهبا وفضة وغير ذلك» فصالحوه علئ ذهب 


الكلبي» وكان نصرانياً» وكان رأسّهم» فبعث عبد الرحمن إلى رسول الله صائ الله 
عليه وسلم بذلك» فكتب إليه أن تزوج تماضير بنت الأصبغ» فتزوج بهاء وأقبل بهاء 
وهي أم ولده أبي سلمة. 

وهكذا نقل في نصب الراية 17/5: عن ابن سعد في الطبقات ۲۹۹/۸ في 
ترجمة تُماضير أنه كان فيها سوء خلق» وكانت على تطليقتين من عبد الرحمن بن 
عوف» فطلقها الثالثة وهو في مرض موته» فورّثها عثمان منه بعد انقضاء العدة. 

وعدّها ابن حجر في الإصابة ١05/4‏ من الصحابيات رضي الله عنهن. 

)١(‏ أي يجوز. 

(۲) وهو قبض ضمان؛ لأنه مثله. 

(۳) لأنه أدني منه. حاشية نسخة 8*الاه. 


فصل في التّخَارُجَ ٥‏ 
أو فضة : فلا بد أن يكون ما أعطوه أكثرَ من نصيبه من ذلك الجنس» حت 
يكونّ نصيبه بمثله» والزيادة بحقه من بقية التركة . 

وإذا كان في التركةٍ دَيْنْ على الناس» فأدخلوه في الصلح على أن 
يُخرجوا المصالِحَ عنه. ويكون الدينُ لهم : فالصلح باطل. 

وإن شرطوا أن يَبراً الغرماء منه» ولا يُرجَع عليهم بنصيب المصالِح : . 


أو فضة: فلا بد أن يكون ما أعطوه أكثرٌ من نصيبه من ذلك الجنس» 
يكونٌ نصيبّه بمثله» والزيادة بحقه من بقية التركة)؛ احترازاً عن الربا. 

لادم الاش فيا عاب نيه هن الله اة لابه عزف 
في هذا القدر. 1 1 

ولو كان بدل الصلح عَرْضاً: جاز مطلقاً؛ لعدم الربا. 

ولو كان في التركة دراهم ودنانيرٌء وبدل الصلح دراهم ودنانيرٌ أيضاً: 
جار لفك عند كان؛ صَرْفاً للجنس إلى خلاف الجنس» كما في البيع» 
لكن يُشترط التقابضٌ للصرف. 

قال: (وإذا كان في التركة دين على الناس» فأدخلوه'" في الصلح 
على أن يُخرجوا المصالِح”" عنه» ويكون الدين لهم : فالصلحٌ باطل)؛ لأن 
فيه تمليك الدين مِن غير مّن عليه الدينْ» وهو حصة المصالح. 


قال: (وإن شرطوا أن يبرا الغرماء منه» ولا يرجع عليهم'" بنصيب المصالح: 


)١(‏ أي أدخل الورثة الدين في الصلح. 
() بكسر اللام» كما في النسخ» والبناية ۳٦۱/١۲‏ أي المصلح عن الدين. 
(۳) آي ولا يرجع أحد من الورثة على الغرماء. 


٠‏ م ساي 
Ak!‏ فصل في التخارج 


فالصلح جائ . 


فالصلح م جائ)؟ لأنه إسقاطء أو هو تمليك الدين ممّن عليه الدين» وهو 
جائ وهل ضيلة الجران 

وأخر 0 : أن يُعَجُلوا قضاء نصيبه متبرعين. 

وفي الوجهين ضرر ببقية الورثة. 

والأوجه: أن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه من الدين» ويصالحوا 
عدا ورا الد ويحينُهم على استيفاء نصيبه من الغرماء. 

ولو لم يکن في التركة دين وأعيانها غير معلومة» راف ع 
المكيل والموزون: قیل : لا يجوز؛ لاحتمال الرباء وقيل: يجوز؛ لأنه 
شبهة الشبهة. 

ولو كانت التركة غير المكيل والموزوت» لكنها اعان غير رة : 

قيل: لا يجوز؛ لكونه بيعاً""» إذ المصالّح عنه عين. 

والأصح أنه يجو؛ لأنها لا فضي إلى المنازعة؛ لقيام المصالّح عنه 
في يد البقية من الورثة. 

وإن كان على الميت دين مُستَغْرق97 : لا يجوز الصلحٌ» ولا القسمة؛ 


(۲) كالثياب. 
(۳) والجهالة فيه مانعةٌ» بخلاف الصلح عن الديون والحقوق المجهولة؛ لأنه 
إسقاط. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 


() أي مستغرق جميع التركة. 


فصل في التّخَارُج ۷ 


ههه ها هه هده هد و هده هاه اه ههه هه هه ه هاه ».هاه هه هاه .اواو ه ا واو .وى .٠ه‏ واه 6ه 


لأن التركة لم يتملّكُها الورثة. 

وإن لم يكن مستغرقاً: لا ينبغي أن يصالحوا ما لم يقضوا دیته» فتقدة'" 
خا الک 

ولو فعلوا: قالوا" : يجوز. 

وذَكَرَ الكرّخي رحمه الله في القسمة: أنها لا تجورٌ؛ استحساناً» وتجورٌ 
قياسا» والله تعالئ أعلم. 


عد 6د HF‏ 


)١(‏ وفي تُسخ: لتقدم. 
)١(‏ أي مشايخ الحنفية رحمهم الله تعالئ. 


۸ كتاب المضاربة 


ههه QS‏ وهاه SS‏ جه ههه HGH‏ ولو هد هده وهاه هاه داوع وأو هه هاه و اه 66 6 ٠.90‏ 


و 
كتاب المضاربة 


قال رحمه الله : المضارية: مشتقّة من الب في الأرض؛ يي 


سه سس داس 


ئ420 لان المضارب يُستَحِن ال بيه وعمله. 
وهي مشروعة؛ للحاجة إليهاء فإن لتاس بين غني بالمال» غي عن 
التصرّف فيه» وبين مهتا في التصرف» صفرٍ اليد عنه» فمسسّت الحاجة إلى 
شرع هذا انوع من التصرفي؛ لتتتظم مصلحة ابي والذّكِي» والفقير والغني. 
وبّحِث النبي صلی الله عليه وسلم والناس يباشرونه» فقررّهم عليه . 


)١(‏ وفي تُسخ: به. باعتبار العقد» أي سمي عقد المضاربة بهذه اللفظة. 

(۲) فعن السائب بن أبي السائب أن النبي صائ الله عليه وسلم شاركه قبل 
الإسلام في التجارة» فلما كان يوم الفتح جاءه» فقال النبي صاى الله عليه وسلم: 
«(مرحباً بأخي وشريكي» كان لا يداري» ولا يُماري»: مسند أحمد (6م٠ههة١),‏ 
المستدرك (7701)» سنن أبي داود (4807)؛ وسكت عنه» سنن ابن ماجه 
(2358» قال المنذري في اختصار سنن أبي داود ۱۸۸/۷: «قد اختلف في إسناده 
اختلافاً كثيرً». اه» وينظر نصب الراية 415/7 » التلخيص الحبير 594/7. 

ومعنئ: «لا يُداري» ولا يماري»: أي سهل في المعاملة» لا يخالِف» ولا يمانع» 
ولا يجاول» ولا يخاصيم. 

# وينبه هنا إلى أن الزيلعي في نصب الراية ٠١١/١‏ (كتاب المضاربة) بيّض = 


كتاب المضاربة 4 


المضاربة : عق على الشركة بمال من أحد الجانبيّن» والعمل من 
الجانب الآخر. 


وتعاملت به الصحابة”" رضي الله عنهم. 

ثم المدفوعٌ إلى المصارب أمانة في يده؛ لأنه قَبْضَه بامر ماله لا 
على وجه البدل والوثيقة. 

وهو وکیل فیه؛ لأنه يتصرف فيه اش مالكهء وإذا ربح: : فهو شريك 
ل لسري عو من المال له واا فدات لهرت الأجارة اح 
اتوت العاقل أخر مك 

وإذا خالف”": كان غاصباً؛ لوجود التعدّي منه على مال غيره. 

قال: (المضاربة: عَقْدٌ على الشركة بمال من أحا الجانييْن). 

ومراده: : الشركة في الربح» وهو يس يستحق بالمال من أحدٍ الجانبين 

(والعمل من الجانب الآخر). ولا مضارية دونه" 

الا ترئ أن الربح لو شُرط كله لرب" المال : كان بضاعة» ولو شّرط 


لتخريج تقريره صلئ الله عليه وسلم»ء ولم يخرجه. مع أنه في أول كتاب الشركة 
». خرجه وكذلك فعل ابن حجر في الدراية 181١/7‏ فقال عن التقرير: لم 
أجده» مع أنه خرجه في الدراية ١45/7‏ أول كتاب الشركة. 

)١(‏ ينظر لهذه الآثار نصب الراية »١١7/ ٤‏ وعزاها للموطأ 1۸۷/۲ وغيره. 

)١(‏ أي المضارب. 

(۳) أي بدون الشركة. 

(5) أي دف المال للغير ليعمل به متبرّعاً بدون عوض. المصباح المنير (بضع)» 
حاشية أبى السعود على منلا مسكين على الكنز ۱۸۹/۳١‏ العناية .4١7/1/‏ 


۰ كتاب المضاربة 


ولا تصحٌ إلا بالمال الذي تصح به الشركة. 
ومن شرطها: أن يكون الربح بينهما مشاعاً. لا بسحو أحدهما 
دراهم مسمّاة من البح . 


جميعٌه للمضارب: كان قَرْضاً. 

قال: (ولا تصحٌ إلا بالمال الذي تصح به الشركة). 

وقد تقدّم بيائه من قبل. 

ولو دقع إليه عضا وقال: بع واعمّل مضاربة في ثمنه: جاز؛ لأنه 
يقبل الإضافة؛ من حيث إنه توكيل وإجارة» فلا مانع من الصحة. 

وكذا إذا قال له: إقبض ما لي على فلان» واعمل به مضاربة: جاز؛ 
2 2 

بخلاف ما إذا قال: اعمّل بالدّين الذي لي في ذْمَّكَ حيث لا تصح 
المضاربة؛ لأن عند أبي حنيفة رحمه الله لا يصح هذا التوكيل» على ما مر 
في ائ 

وعندهما: تصح؛ لكنْ يقع الملك في المشترئ للآير» فيصيرٌ مضاربة 
بالعرض. 

قال: (ومِن شرطها: أن يكون الربح بينهما مُشاعاء لا يوق احدهها 
دراهم مسمّاة من الرّبّح)؛ لأن شَرْط ذلك يقطع الشركة 8 ولا بد 
منهاء كما في عقد الشركة. 


.۳۷١/١١ قوله: من الربح: مث مثبت في سخ دون أخرئ» وينظر البناية‎ )١( 


كتاب المضاربة ١‏ 


فإن شَرَط زيادة عشرة دراهم : فله اجر مثله . 


قال: (فإن شرط زيادة عشرة دراهم: فله اجر مثله) ؛ اماف امل 
يربح إلا هذا القدرّ» فتنقطع الشركة في الربح. 

وهذا لأنه ابتغئ عن منافعه عوضاء ولم يَكل؛ لفسادهء والربح لرب 
المال؛ لأنه قاد بلك 

وهذا هو الحكم في كل موضع لم تصح فيه المضاربة. 

ولا يُجاوَرُ بالأجر القَدْرٌ المشروط عند أبي يوسف رحمه الله» خلافاً 
لمحمدٍ رحمه الله» كما بيا في الشركة. 

ويجب الأجرٌ وإن لم يربح في رواية «الأصل»؛ لأن أجرّ الأجير يجب 
بتسليم المنافع › أو العملء وقد وجد. 

وعن أبي يوسف رحمه اله : أنه لا يجب؛ اعتبارا بالمضاربة الصحيحة» 
مع أنها فوقهاء والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك؛ اعتباراً 
ال 

ولأنه عي مستأجرة في يده. 

وكل شرط وجب جهالةً في الربح: يُقُسدها؛ لاختلال”'' مقصوده. 

وغيرٌ ذلك من الشروط الفاسدة: لا يُفسدهاء ويبطل الشرط» كاشتراط 
الوضيعة على المضارب. 


)١(‏ وفي سخ : لاختلاف. 


۲ كتاب المضاربة 


ولا بد أن يكون المال مُسَلَّماً إل المضارب» ولا يد لرب المال فيه . 


فاه زول بي ا ارت ولا يد لربٌ المال 
فيه)؟ لأن المال أمانة في يده» فلا بد من التسليم ل 

وهذا بخلاف الشركة؛ لأن المال في المضاربة من أحد الجانبيّن» 
والعمل من الجانب الآخرء فلا بد من أن يَخْنُصّ المال للعامل؛ ليتمكن 
من التصرّف فيه. 

أما العمل في الشركة فون الجانبيّن» فلو شرط خلوص اليد لأحدهما: 
لم تنعقد الشركة. 

وشَرْط العمل على رب المال: مفسد" للعقد؛ لأنه يَمنع خُلُوصُ يلد 
المضارب» فلا يتمكر” من التصرّفيء فلا يتحقق المقصود. 

وسواء كان المالك عاقدا" أو غير عاقلرء كالصغير؛ لأن يد المالك 
ثابتة له» وبقاء يده يَمنع من ال يم إلى المضارب. 

وكذا أحدٌ المتفاوضَيّن» وأحد شريكي الان إذا دقع المال مضاربة» 
وشرط عمل صاحبه؛ لقيام الملك له وإن لم يكن عاقداً. 

واشتراط العمل على العاقد مع المضارب» وهو غير مالك: يُفسله إن 
لم يكن من أهل المضاربة فيه" كالمأذون. 


)١(‏ أي بالغاً. حاشية نسخة 8"الاه» وغير العاقد كالصغير: أي كالأب والوصي. 
(۲) أي في المال. 


كتاب المضاربة EY‏ 


5 3 كف باس كر 2 - 
وإذا صحت المضاربة مطلقة : جاز للمضارب أن يبيع» ويشتري» 
ور چ وى سم و ت عع 
ويوكل» ويسافر» ويبضع» ويودع. 


بخلاف الأب والوصي؛ لأنهما من أهل أن يأخذا مال الصغير 
مضاربة بأنفسهماء فكذا اشتراطه عليهما بجزء من المال. 

قال: (وإذا صحّتٍ المضاربة مطلّقة: جاز للمضارب أن يبيع» 
ويشتري» ويُوكل» ويسافر» ويُبضيع» ويُوع)؛ لإطلاق العقددء والمقصوة 
منه الاسترباح» ولا تعض إلا بالتجارة» فينتظم العقد صنّوف التجارة» 
وما هو من صنيع التجار» والتوكيل من صنيعهم. 

وكذا الإبضاعٌ والإيداعٌ والمسافرة؛ ألا ترئ أن المودع له أن يسافرَ 

2 5 : 1 

بالوديعة: فالمضارب أولئ» كيف وأن اللفظ”'" دليل عليه؛ لأنها مشتقة من 
الضرب في الأرض» وهو السير. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه ليس له أن يسافر. 

وعنه» وعن”" أبي حنيفة رحمهما الله: أنه إن دقع إليه في بلده'": 
فليس له أن يسافر؛ لأنه تعريض على الهلاك من غير ضرورة. 

وإن دقع في غير بللره: فله أن يسافرَ إلى بلدره؛ لأنه هو المرادٌ في 
الغالب. 


000 وفي تُسخ: وعنه عن. 
(۳) أي بلد رب المال. 


٤‏ كتاب المضاربة 


ولا يُضارِبُ إلا أن يدن له رب المال» أو يقول له : اعمّل برأيك . 


وإن حص له رب المال التصرّف في بل بعينه» أو في ساعة بعيّنها : . . . 


والظاهر”'' ما ذكرَ في «الكتاب”"». 

قال: (ولا يُضارب إلا أن يَأذّنَ له رب المال» أو يقول له: اعمل 
برأيك)؛ لأن الشيء لا يتضمن مثلّه ؛ لتساويهما في القوّة؛ فلا بد من 
التنصيص عليه" أو التفويض المطلق إليه» فكان كالتوكيل» فإن الوكيل 
لا يملك أن يُوكل غيره» إلا إذا قيل له: اعمّلْ برأيك. 

بخلاف الإيداع» والإبضاع؛ لأنه دوئّه» فيتضمئه. 

وبخلاف الإقراض. حيث لا يملكه وإن قيل له: اعيل برأيك؛ لأن 
المرادَ منه التعميم فيما هو من صنيع التجار» وليس الإقراض منه» وهو 
تيرح كالهبة والصدقة؛ فلا يحصّل به الغرضٌ» وهو الربح؛ لأنه لا تجوز 
الزيادة عليه. 

أما الدفع مضاربة: فون صٽيعهم. 

وكذا الشركة والخَلْط بمال نفسه» فيدخل تحت هذا القول. 


قال: (وإن حص له رب المال التصرّف في بل بعيّنه» أو في سلعة بعينها: 


)١(‏ أي ظاهر الرواية عن أصحابنا جميعاً: ما ذَكرَه. القدوري في مختصره أن له 
أن يبضيع ويسافر... إلى آخره. البناية 5/17/ا. 

(۲) أي مختصر القدوري. أي له أن يسافر. 

(۳) يعني يقول رب المال للمضارب: أعط المال مضاربة. 


كتاب المضاربة 31 


لم يَحِرْ له أن يتجاورّها . 


فإن خرج إلى غير تلك البلدة» فاشترئ : ضون . 
لم جز له أن يتجاورها) ؛ لأنه وک وفي التخصيص فائدة فيتتخصّص. 
وكذا ليس له أن يدفعه"" بضاعة إلى من يخرجها" من تلك البلدة؛ 
لأنه لا ملك الإخراج بنفسه» فلا يملك تفويضه إلى غيره. 
قال: (فإن خرج إلى غير تلك البلدة”"؛ فاشترئ: ضَّمِنَ)؛ وكان ذلك 
له وله ربحة؟ لأنه تصرف فيه بغير آمره: 


وإن لم يشتر حتئ رده إلى الكوفة مثلاء وهي التي عيّنها للتصرف: 
برىء من الضمان» كالمودع إذا خالف في الوديعة» ثم ترك ورَّجَمَ المال 
مضاربة على حاله ؛ لبقائه في يره مضاربة بالعقد السابق. 


وي لت Vr,‏ : : زفف . (N4‏ 
وكذا إذا رد بعضه '» واشترئ ببعضه في المصر : كان المردود 


)١(‏ أي المال. 

(۲) أي البضاعة. 

(۳) وفي نُسخ: غير ذلك البلد. قلت: والمعنئ واحد. 
)€3 أي وكان ذلك الذي اشتراه للمضارب. 

(0) أي ترك المخالفة» وردّها إلى مكانها. 

(1) أي رد المضارب بعض المال على رب المال. 
(۷) أي قبل الخروج. 

(۸) على رب المال. 


هاه هه ىه وى هه ههه و هاوه هه وأو و هه وه وله واو ووه وه .ا واو هاه .د و .ا ها هد ود . ٠.‏ 06م 


ثم شَرَط الشراء بها ها هنا“» وهو رواية «الجامع الصغير»» وفي 
كتاب المضاربة": ضَّمِئه بنفس الإخراج» والصحيح أن بالشراء يتقررٌ 
الضمان؛ لزوال احتمال الردٌ إلئ المصر الذي عيّنه. 

أما الضمان: فوجوبّه بنفس الإخراج» وإنما شَرَط الشراء؛ للتقرّرء لا 
لأصل الوجوب””". 

وهذا بخلاف ما إذا قال: على أن يشتري في سوق الكوفة» حيث لا 
يصح التقييد؛ لأن المصر مع تباين أطرافه: كبقعةٍ واحدقء فلا يفيك 
التقيبد» إلا إذا صرح بالنهي» بأن قال: اعمّل في السوق» ولا تعمل في 
غير السوق؛ لأنه صرح بالحَجْرء والولاية إليه». 

ومعنى التخصيص: أن يقول له: على أن تعمل كذاء أو في مكان كذا. 

وكذا إذا قال: خد هذا المال تعمل به في الكوفة؛ لأنه تفسيرٌ له أو 
قال: فاعمّل به في الكوفة؛ لأن الفاء للوصل» أو قال: خذه بالنصف0» 
بالكوفة ؛ لأن الباء للإلصاق. 


(۱) أي في الجامع الصغير. البناية 71/4/17» ونصهٌ الجامع الصغير ص١١1:‏ 
مضارب اشترط عليه أن يبيع بالكوفة» فخرج إلى البصرة» فاشترئ بالمال: ضَون. 

(۲) من الأصل لمحمد رحمه الله. 

(۳) يعني لتقرر الوجوب» لا لأصل وجوب الضمان. وينظر البناية 5١4/1/ا".‏ 

(5) أي إلى رب المال. 

(4) أي نصف الربح. 


كتاب المضاربة ۷ 


وكذلك إن وقَّتَ للمضاربة وقتاً بعينه : بيبطل العقد بمُضيّه 

وليس للمضارب أن يشتري من يَعِتِقَ على رب المال؛ لقرابة» أو 
غيرها. 

أما إذا قال: د هذا المال» واعمّل به بالكوفة: فله أن يعمل فيها وفي 
غيرها؛ لأن الواو للعطف» فيصير بمنزلة المشورة. 

ولو قال: علئ أن تشتري من فلانٍ» وتبيع منه: صح التقييد؛ لأنه 
مفيد”''؛ لزيادة الثقة به في المعاملة. 

بخلاف ما إذا قال: على أن تشتري به من أهل الكوفة» أو دقع المال 
مضاربة في الصرف على أن تشتري به من الصيارفة» وتبيع منهم» فباع 
بالكوفة من غير أهلهاء أو من غير الصيارفة: جاز؛ لأن فائدة الأول: 
التقييد بالمكان» وفائدة الثاني : التقييل بالنوع» هذا هو المراد عرفاًء لا 
فيما وراء ذلك. 

قال: (وكذلك إن وق للمضارية وقناً بعية: بطل العقد بحصي ؛ 
لأنه توكيل» فيَوقّت بما وقنه» والتوقيت مفيل”". 

وإنه تقييدٌ بالزمان» فصار كالتقييد ا والمكان. 

قال: (وليس للمضارب أن يشتري من يَعتِقَ علئ رب المال؛ لقرابة» 
أو غيرها). 


)١(‏ وفي تُسخ: مقيد. بالقاف. 
(۲) وفي تُسخ: مقيد. بالقاف. 


۸ كتاب المضاربة 


ولو فَعَلَ : صار مشترياً لنفسه. دون المضاربة. 

فإن كان في المال ربح : لم يَجِرْ له أن يشتري من يَعتق عليه . 
وإن اشتراهم : ضَّمِنَ مال المضاربة . 

وإن لم يكن في المال ربح : جاز أن يشتريّهم . 


لأن العقد وضيع لتحصيل الربح» وذلك بالتصرفي مرة بعد أخرئ» 
ولا يتحقق فيه؛ نِه ولهذا لا يدخل في المضاربة شراء ما لا يُملّكُ 
بالقبض » كشراء الخمر» والشراء بالميتة. 

بخلاف البيع الفاسد: لأنه يمكنه بيعه بعد قَبْضِهء فيتحقق المقصود. 

قال: (ولو ق : صار مشترياً لنفسه» دون المضاربة)؛ لأن الشراء 
مت وَج نفاذاً على المشتري: مذ عليه كالوكيل بالشراء إذا خالف. 

قال: (فإن كان في المال ربّح: لم يَجَرْ له أن يشتري من يعت عليه)؛ 
لأنه يعتق عليه نصيبه» ويفسد نصيب رب المالء» أو يعتق على الاختلاف 
المناوفك "0 فيمتنع التصرّف» فلا يحصل المقصود. 

قال: (وإن اشتراهم”": ضهن مال المضاربة)؛ لأنه يصيرٌ مشترياً العبد 
لنفسه» فيضم بالنقد من مال المضاربة. 

7 ٠ 5 ىو‎ 0 5 

(وإن لم يكن في المال ربح: جاز أن يشتريهم). 

)١(‏ يعني اشترئ المضارب أبا رب المال. 


(۲) وهو أن الإعتاق يتجرّأ عند أبى حنيفة» خلافاً لهما. البناية ؟5١85/1/".‏ 
(۳) أي اشترئ المضارب من يعتق عليه. 


كتاب المضاربة ۹ 


فإن زادت قيمتهم بعد الشراء : عَتَقَ نصيبه منهم. ولم يضمن لرب 
المال شيئاًء ويسعوا العبد فى قيمة نصيبه منه . 

فإن كان مع المضارب ألفُ بالنصف» فاشترئ بها جارية قيمتّها آلف 
فوطئهاء فجاء ت بولدٍ يساوي ألفاًء فادّعاهء ثم بلغت OSE‏ 


لأنه لا مانم من التصرف» إذ لا شركة له فيه ليعتق عليه”". 

قال: (فإن زادت قيمتهم'" بعد الشراء: عق نصيبه منهم)؛ ليلكه 
بعض فريبه. 

(ولم يضمن لربٌ المال شيئا)؛ لأنه لا صلع من جهته في زيادة 
القيمة» ولا في ملكه الزيادة؛ لأن هذا شيء يثبت من طريق الحكي > فصار 
كما إذا وَرِنّه مع غيره. 

(ويسعئ العبد في قيمةٍ نصيبه منه)؛ لأنه احتبست مالينّه عنده» فيسعئ 
فاا ار ` ۰ 

قال: (فإن كان مع المضارب ألفٌ بالنصف » فاشترئ بها جارية 
قيمتها ألف» فوطتها“» فجاءت بول يساوي ألفاء فادًعاه"» ثم بلغت 


)١(‏ أي لا شركة للمضارب في المال حتى يعتق من يشتريه على المضارب. 
(۲) وفي تُسخ: قيمته. 

(۳) كإن ورث جماعة عبداً يعتق أحدهم نصيبه: فإنه يسعئ في نصيب رب المال. 
)٤(‏ أي بنصف الربح. 

(4) أي من غير نكاح. 

(5) أي المضارب. 


6 كتاب المضاربة 


قيمةٌ الغلام ألفاً وخمسمائة» والمدّعي موسر : فإن شاء رب المال استسعئ 
الغلام في ألفب ومائتين وخمسين» وإن شاء أعتق . 


قيمة الغلام ألفاً وخمسّمائة» والمدّعي موميرٌ: فإن شاء رب المال استسعئ 
الغلام في لف ومائتين وخمسين» وإن شاء أعتق). 

ووَجه ذلك: أن الدّعوة صحيحة في الظاهر ؛ حَمْلاً على فراش التكاح ؛ 
لكنها”" لم تَنفذ؛ لفقد شَرْطِهاء وهو الملك؛ لعدم ظهور الربح؛ لأن كل 
واحدر منهماء أعني الام والولد مستَحَقّ برأس المال» كمال المضاربة إذا 
صار”" أعياناً كل عين منها يساوي راس المال: لا هر الح ذا هذا 

فإذا زادت قيمة الغلام الآنَ: َر الربح» فَتَقَدَتِ الدّعوة السابقة. 

بخلاف ما إذا أعتق”" الولدء ثم ازدادت القيمة؛ لأن ذلك إنشاء 
العتق» فإذا بطل“ لعدم الملك: لا ينف بعد ذلك بحدوث الملكء أما 
هذا: فار فحاز أن يقد عند دوك الملك» كما إذا أقر بحرية عبد 
غيره» ثم اشتراه. 

وإذا صحّت الدعوة» وثبت النسب: عتق الولد؛ لقيام ملكه في 
بعضه» ولا يَضمنْ لرب المال شيئاً من قيمة الولد؛ لأن عِنقّه يبت بالنسب 


)١1(‏ أي الدعوة» وفي نُسخ: لكنه لم ينفذ لفقد شرطه. بالتذكير» أي الادعاء. 
(۲) وفي نُسخ: صارت. 

() أي المضارب. 

(5) أي العتق. 


كتاب المضاربة فق 


ثم إذا قَبّض رب المال الألف : له أن يُضمَنَ المدّعِيّ نصف قيمة الأم. 


والملك» والملك آخرهما وجوداء فيضاف إليه» ولا صلع له فيه» وهذا 
ON‏ 7 
ضمان إعتاق» فلا بد من التعدي»› ولم يوجد. 
وله أن يستسعي الغلام؛ لأنه احتبست مالينّه عنده» وله أن يعتق؛ لأن 
سس ماه 5 5 . ل 00 
ويستسعبه في ألف ومائتین وخمسين ؛ لأن الألف مستحق تراش 
المال» والخمسمائة ربح والربح بينهماء فلهذا يسعئ له في هذا المقدار. 
قال: (ثم إذا بض رب المال الألف: له أن يضمن المدعي نصف قيمة 
الأم)؛ لأن الألف المأخودً لما اسيق برأس المال؛ لكونه مقدما في 
58 ا م ت و 
الاستيفاء: ظهَرَ أن الجارية كلها ربح» فيكون بينهما. 
8 د د 
وقد تقدّمت دعوة صحيحة؛ لاحتمال الفراش الثابت بالنكاح› 
E A‏ 2 
وتوقف نفاذها لفقد الملك. فإذا ظهرَ الملك: تفذت تلك الدّعوة» 
c2‏ 
وصارت الجارية أم ولد له. 
4 2 3 و 2 و 
ويضِمَنْ نصيب رب المال؛ لأن هذا ضمان تملكٍ» وضمان التملك 
لا يستدعي صنعاً» كما إذا استولد جارية بالتكاح» ثم مَلَكَها هو وغيره 
وراثة: يضمن نصيب شریکه» كذا هذا. 
بخلاف ضمان الولد"» على ما مر والله تعالئ أعلم. 


يي ع نان 


)١(‏ يعني ضمان إعتاق» فلا بد من التعدي. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 


0 A 


باب 
المضارب يُضارب 
وإذا دَقَعٌ المضارب المال إلى غيره مضاربة ولم أذ له رب المال 
في ذلك : لم يضمن بالدفع» ولا بتصرّف المضارب الثاني حتئ يربح» 
فإذا ربح : ضّوِنَ الأول لرب المال. 


باب 
و و 
المضارب يضارب 
قال: (وإذا دقع المضارب المال إلى غيره مضاربة» ولم يأذن له رب 
المال في ذلك: لم يضمن بالدفع» ولا بتصرّف المضارب الثاني حتئ 
يربح فإذا رَبح: ضَمِنَ الأول لربٌ المال). 
فا رفي اه غه وهذااؤواية الو عن أن قوم ا الها 
وقال أبو يوسف وخ وها الله: إذا عيل به: ضمِن» ربح أو لم 
يربح» وهذا ظاهرٌ الرواية. 
وقال زفرٌ رحمه الله: يضمن بالدفع» عيل أو لم يعمل» وهو رواية 
عن أبي يوسف رحمه الله؛ لأن المملوك له الدفع على وجو الإيداع» وهذا 
الدفع على وجه المضاربة. 


المضارب يضارب An‏ 


هله ¢ 4 ® ROG‏ هاه وه ولو هد و هاه واو وه ها هد هاه هه وه وهاو و GSO‏ و وى وا و .اه 


ولهم'": أن الدفع إيداعٌ حقيقة» وإنما يتقرّرٌُ كونّه للمضاربة: 
العمل فكان الال مُراعى ق 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الدفع قبل العمل: إيداعٌ» وبعده: إبضاعٌ» 
والفعلان يَملِكهما المضارب» فلا يضمن بهماء إلا أنه إذا ربح فقد أثبت 
له شركة في المال» فيضم كما لو خَلَطّه بغيره. 

وعذا إذا كانت المشاربة صحبحة > فان كانت فاسدة: لا ضيه الأول 
وإن عَمِلَ الثاني؛ لأنه أجيرٌ فيه » وله أجرٌ مثلهء فلا تثبت الشركة به. 

ثم ذَكرَ في «الكتاب”"»: يَضْمنٌ الأول» ولم يذكر الثاني. 

وقيل: ينبغي أن لا يضمن الثاني عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما 
يَضمَنُ؛ بناء على اختلافهم في مودع المودع. 

وقيل: رب المال بالخيار: إن شاء ضَّمّن الأول» وإن شاء ضمّن 
الثاني» بالإجماع. ۳ المشهور. 

وهذا عندهما ظاهرٌء وكذا عنده. 

ووجه الفرق له بين هذهء وبين مودع المودع: أن المودع الثاني يقبضه 
لمنفعة الأول» فلا يكون ضامنا. 

أما المضارب الثاني: يعمل فيه لنفع نفسه» فجاز أن يكون ضامناً. 


(۲) أي مختصر القدوري. البناية ۳۹۱/۱۲. 


٤‏ المضارب يضارب 


فإذا دقع إليه رب ؛ المال مضارية بالنصف » وأذن له بأن يدفعه ا 


ثم إن ضَمّن الأول: ت اعضاو الا بين الول وبين الثاني » وكان 
الربح بينهما علئ ما شَرَطًا ؛ لأنه ظَهَرَ أنه كه بالضمان من حين خالّف بالدفع 
إلى غيره» لا علئ الوجه الذي رضي به» فصار كما إذا دقع" مال نفسه. 

وإن ضّمّن الثاني: رجع على الأول" بالعهدة”"؛ لأنه عامل له» كما 
ياو 

كني مخ es‏ ا + العقد 

ولانه معرور من جهته في صمن : 

وتصح المضاربة» والربح بينهما على ما شَرَطًا؛ لأن قرارَ الضمان 
عل الأول» فكأنه ضمّنه”* ابتداء. 

ا 5 2 

ويّطيب الربح للثاني» ولا يطيب للأول"؛ لأن الثاني يستحقه بعمله» 
ولا خبْث فى العمل» والأول يستحقه بولكه المستند بأداء الضمان» ولا 
١ 024‏ پ2 
يعرى قن نوم حبك 

قال: (فإذا دقع إليه رب المال مضاربة بالنصف» وأذِنَ له بأن يدفعه 


)١(‏ أي المضارب الأول. 

(۲) أي رب المال. 

(۳) وفي تُسخ: بالعقد. 

(5) أي المضارب الثاني. 

() أي ضمّنه رب المال ابتداء. 

)١(‏ وفي نُسخ: للأعلئ» وبدل: الثاني: الأسفل. 


0 0 
المضارب يضارب t0‏ 


مضاربة إلى غيره» فدَكَمَه بالثلث. وقد تصرف الثاني» وربح : فإن كان رب 
المال قال له : على أن ما رَرَقَ الله تعال فهو بيننا نصفان : فلربً المال : 
الصف وللمضارب الثاني : الثلث» وللمضارب الأول : السد 

وإن كان قال له : على أنّ ما رَرَقَكَ الله فهو بيننا نصفان : فللمضارب 
الثاني : الثلث» والباقي بين المضارب الأول ورب المال : نصفان . 


مضاربة إلى غيره» فدَقَعَه بالثلث» وقد تصرف الثاني» وربح: فإن كان رب 
المال قال له: علي أن ما ررق الله تعالىا فهو يننا نصفان: فلرب المال: 
الصف وللمضارب الثاني: الثلث» وللمضارب الأول: السدس). 

أن ا إلى الثاني مشار قد صح؛ ؛ لوجود الأمر به من جهة 
الماللك» :ورب المال رط لنفسه نصف جميع ما ررق اله تعالئ» فلم يبق 
للأول إلا النصف» فينصرف تصرقه إل نصيبه""» وقد جعل من ذلك 
بقدر ثلث الجميع للثاني» فزن ل فلم يي إلا الس 

ويُطيب لهما ذلك؛ لأن فِعْل الثاني واقع للأول» كمن استؤجر على 
خياطةٍ ثوب بدرهم» فاستأجر غيره عليه بنصف درهم. 

قال: (وإن كان قال له: علا أن ما رَرَقَكَ الله فهو بيننا نصفان: 
فللمضارب الثاني: الثلث» والباقي بين المضارب الأول ورب المال: 
نصفان). 


)١(‏ وفي نُسخ: رزقك. 
(۲) أي تصرف المضارب الأول في المضاربة الثانية. 


۳ المضارب یضارب 


ولو كان قال له : فما ريحت من شيء فبيني وبينك نصفان» وقد دقع 
إل غيره بالنصف : فللثاني النصف» والباقي بين الأول ورب المال نصفان . 

ولو كان قال له : علئ أن ما ررق الله تعالئ فلي نصفّهء أو قال له : 
فما كان من فل فبيني وبينك نصفان» وقد دقع إل آخَرَ مضاربة 
بالنصف : فلرب المال : النصف». وللمضارب الثاني : النصف» ولا شيء 
للمضارب الأول. 

لأنه فوض إليه التصرف» وجَعَلَ لنفسه نصف جميع ما ررق الله تعالئ 
للأول» وقد رزق الثلثين» فيكون بينهماء بخلاف الأول: لأنه جَعَل لنفسه 
نصفة جميع الربح» فافترقا. 

قال: (ولو کان قال له: فما ربحت من شىء فبينى وبينك نصفان» وقد 
دفع إلئ غيره بالنصف: فللثاني النصف» والباقي 9 الأول ورب المال 
0 لأن الأول شرّط للثاني نصف الربح» وذلك مفوض إليه من 
جهة رب المال» فيستجقه. 

وقد عل رف الال للقي سفت نا ربح الأول» ولم يربح إلا 
النصف. فيكون بينهما. 

فال ولو كان فاك ل غل | ان ما ررق الله تعال فلي نصقهء أ ا 
له: : فما كان من فل فبيني وبينك نصفان” ٠“‏ وقد دقع إلئ آخخرَ مضاربة 
بالنصف: فلرب المال: النصف» وللمضارب الثاني: النصف» ولا شيء 
للمضارب الأول). 


و 
() وفي نسخ: نصفين. 


المضارب يضارب ۷ 


وإن شَرَّط للمضارب الثاني ثلثي الربح : فلرب المال : النصف» 
وللمضارب الثاني : النصف» ويَضِمَنْ المضارب الأول للثاني سدس الربح 
فى ماله. 


لأنه جَعَلَ لنفسه نصف مطلّق الفضل» فينصرف شط الأول النصف 
للثاني إلى جميع نصيبه» فيكون للثاني بالشرط» ويخرج الأول بغير شيء» 
كمّن استُؤجر ليخيط ثوباً بدرهم » فاستأجر غيره ليخيطّه بدرههم””. 

قال: (وإن شَرَّط للمضارب الثاني ثلثي الربح: فلرب المال: النصف» 
وللمضارب الثاني : النصف» ويضمن المضارب الأول للثاني سدس الربح 
في ماله). 

لأنه شَرَط للثاني شيئاً هو مُستَحَقّ لربٌ المال» فلم ينف في حَقَه؛ لما 
فيه من الإبطال» لكنً التسمية في نفسها صحيحة؛ لكون المسمّئ معلوماً 
في عق يملكه» وقد ضّوِنَ له السلامة» فيلزمّه الوفاء به. 

ولأنه غرَه في ضمْن العقدء وهو سببُ الرجوع» فلهذا يرجع عليه. 

وهو نظيرٌ من استُؤجر لخياطة ثوب بدرهمء فدقَعه إلى مَن يَخِيطه 
بدرهم ونصف”"» والله تعالئ أعلم. 


FR 3F‏ د 6د 6د 


(۱) وفي تُسخ: بمثله. 
(۲( فيجب نصف درهم عليه» فكذا هذا. حاشية نسخة 8*الاه. 


۸ فصل 


فصل 
وإذا شرَط المضارب لرب المال ثلث الربح» ولعبد رب المال ثلث 
الربح» على أن يعمل العبد معه» ولنفسه ثلث الربح : فهو جائرٌ. 
: 
فصل 
قال: (وإذا شَرّط المضارب لرب المال ثلث الربح» ولعبدٍ رب المال 
ثلث الربح» على أن يعمل العبدٌ معه» ولنفسه ثلث الربح: فهو جائرٌ)؛ 
لأن للغيذ بدا عكر تضرم إذا كان ماذونا له واقتراط القت رذن 
ل ولهذا ل بكرن لرل وة ادن ما أومعه الد وان كاد مورا 
عليه» ولهذا يجوز بيع المولئ من عبلره المأذون له. 
وإذا كان كذلك: لم يكن مانعاً من التسليم والتخلية بين المال والمضارب. 
بخلاف اشتراط العمل على رب المال؛ لأنه مانع من التسليم» على ما مر. 
وإذا صحَّتٍ المضاربة: يكون الثلث: للمضارب بالشرط» والثلثان: 
للمولئ؛ لأن كسب العبد: للمولئ إذا لم يكن عليه دَيْنّء وإن كان عليه 
دين: فهو للغرماء» هذا إذا كان العاقد هو المولئ. 
ولو عَمَدَ العبد المأذون له عقد المضاربة مع أجنبي» وشَرّط العمل على 
المولئ: لا يصح إن لم يكن عليه دينٌ؛ لأن هذا اشتراط العمل على المالك. 
وإن كان على العبد دين: صح عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأن المولى 
بمنزلة الأجنبي عنده» على ما عرف» والله تعالئ أعلم. 


FF‏ يا 


فصل في العَرْل والقسمة 4 


فصل في العَزّل والقسمة 
وإذا مات رب المال أو المضارب : بَطَلَّت المضاربة . 
وإن ارت رب المال عن الإسلامء والعياذً بالله» ولَحِقَ بدار الحرب : 
بطلت المضاربة . 
فإن عل رف ٠‏ المال المضارب» ولم يعم بعزله حتئ اشترئ وباع : 
فته جائة. 


فصل في العَزْل والقسمة 

قال ةا مات رت الماك أن البصاري بطل المضاربة) 4 لان 
توكيل» على ما تقدم» وموت الموكل: يطل الوكالة. 

ؤكذا موت الوكيل» ولا تورث الوكالة » وقد مر من قبل: 

قال: (وإن ا زت ٠‏ المال عن الإسلام» والعيادٌ بالله» 00 بدار 
الحرب: بطلت المضاربة)؛ لأن الْحوق: و الموت» ألا ترئ أنه 
يُقسم ماله بين ورثته» وقبل لُحُوقه : يتوف تصرف ؛ مضاربه عند أي حنيفة 
رحمه الله؛ لأنه يتصرف له فصار كتصرقه بنفسه. 

ولو كان المضاربيٌ هو ال فاا بطلا غاا عا 
ey‏ وله ترق يارت الال :فقي عة 

قال: (فإن عَرَلَ رب المال المضارب» ولم يَعلَمْ بعزله حتئ اشترئ 
وباع: فتصرفه جائرٌ). 


E‏ فصل في العَرل والقسمة 


ل[ سن سا6 و 57 5 2 8 و 
وإن علم بعزله. والمال عروض : فله أن سيعهاء ولا يمنعه العزل من 
دلك» ثم لا يجوز أن د يشتري بشمنها شيئاً آخر. 
فإن عَْلَه ورأس المال دراهم أو دنانيرٌ وقد ت لم بحر له أن 
يتصرف فيها . 


5 1# ر 4 مر اله 
لأنه وكيل من جهته» وعرّل الوكيل قصدا يتوقف على علمه. 
ص اه و و 25 25 

قال: (وإن عَلِم بعزله» والمال عروض: فله أن يبيعهاء ولا يمنعه 
العزل من ذلك)؛ لأن حَقَّه قد ثبت في الربح» وإنما يظهرٌ بالقسمة» 
تبتنیٰ علئ رس المال» وإنما ب - ينض بالبيع. 

قال: (ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئاً آحَر)؛ لأن العزل إنما لم يعمل 
رن ا وقد اندفعت» ت ار نقد فمل العزّل. 

قال: (فإن عَرْلّهء ورأس المال دراهم أو دنانيرٌء وقد تَفمّتْ: لم يجز 

٤‏ و رع 

له" أن يتصرف فيها)؛ لأنه ليس في إعمال عله إبطال حقه في الربح» فلا 
ضرورة. 

قال رضي الله عنه: وهذا الذي ذكرَه"" إذا كان من جنس رأس المال» 
فإن لم يكن» بأن كان دراهم ورأس المال دنانيرٌء أو على القلب: له أن يبيعها 
بجنس رأس المال؛ استحسانا؛ لأن الربح لا يظهرٌ إلا به» وصار كالعروض. 


(۲) أي المضارب. 
(۳) أي الإمام القدوري رحمه الله. البناية ٤٠٠١/١١‏ . 


فصل في العَرْل والقسمة ا 


1° 000 1 7 5 م ¢ ودس 
وإذا افترقاء وفي المال ديون» وقد ربح المضارب فيه : أجبره الحاكم 


وان لم يكن له ربح : لم يمه الاقتضاءء ویقال له : وکل رب المال 
فى الاقتضاء . 


وعلئ هذا موت رب المال» ولحُوقه بدار الحرب بعد الردّة: في بيع 
العروض ونحوها. 

قال: (وإذا افترقاء وفي المال ديول وقد ربح م المضارب فيه: أجبرَه 
الحاكم على اقتضاء الديون)؛ ا الأجير» والربح”'' فيه كالأجر له. 

(وإن لم يكن له ربح: لم يمه الاقتضاء OTE‏ 
والمتبرع لا يمير علئ إيفاو ما تبرع به. 

قال: (ويقال له: : وكل رف المال في الاقتضاء)؛ لأن احقوق العقد 
رخ ]إل اعافد قلؤية من تركيله وتوكله» كي لا يم غه 

وقال في «الجامع الصغير”"»: يقال له: أجُل: مكان قوله: وكل. 

والمراد منه: الوكالة. 

وعلئ هذا سائرٌ الوكالات. 

والبنّاع, والسّمسار: يُجبّران على التقاضي ؛ لأنهما يَعملان بأجر عادة. 


)١(‏ وفي تُسخ: لأن الربح. 

(۲) أي الاستيفاء. 

(۳) لم أقف عليه في المطبوع من الجامع الصغير. 

(5) البّاع: هو الذي يبيع بالأجرء وهو الدلأل» والسّمسار: هو المتوسّط بين- 


فك فصل في العَرْل والقسمة 


وما هَلّكَ من مال المضاربة : فهو من الربح» دون رأس المال. 

فإن زاد الهالك على الربح : فلا ضمان على المضارب . 

وإن كانا يقتسمان الربح» والمضاربة بحالهاء ثم هَلَكَ المال» بعضه أو 
كله : ترادًا الربح حتئ يستوفِي رب المال رأس المال . 

فان قَضَلَ شيء : كان بينهما. 


قال : (وما هلك من مال المضاربة : فهو من الربّح» دون رأس المال)؛ 
لأن الربح تابع» وصَّرْف الهلاك إلى ما هو التبم أولئ» كما صرف الهلاكُ 
إلى العفو في الزكاة. 

(فإن زاد الهالك على الربح: فلا ضمان على المضارب)؛ لأنه أمين 

قال: (وإن كانا يقتسمان الربح» والمقارية بحالهاء ثم هلك المالء 
اق ارک O‏ 

لأن قسمة الربح لا تصح م قبل استيفاء رأس المال؛ لأنه هو الأصلء 
اء غل وبع له. 


4 


فإذا هلك ما في يد المضارب أمانة”": تبيّن أن ما استوفياه: من رأس 
المال» فيضمن المضارب ما استوفاه؛ ۽ لأنه أخذه لنفسه» وما آله رت 
وإذا استوفئ رأس المال» (فإن فضّل شيء: كان بينهما) ؛ لأنه ربح. 


البائع والمشتري. البناية .5٠00/1١5‏ 
)١(‏ أي حال كونه أمانة غير مضمون. البناية 505/15. 


فصل في العَّل والقسمة 5 


وإن نص : فلا ضمان على المضارب . 
ولو اقتسما الربح» وقَسَخَا المضاربة» ثم عَقّداهاء فهِلَكَ المال: لم 
يترادًا الربح الأول. 


ص 


(وإن تقص: فلا ضمان على المضارب)؛ لما بينًا. 

قال: (ولو اقتسما الربح» وقَسَخَا المضاربة» ثم عَمَداهاء فهلك المال: 
لم يترادًا الربح الأول). 

لأن المضاربة الأول قد انتهت» والثانية عقدٌ جديد» وهلا المال في 
الثاني: لا يوجب انتقاض الأول" كما إذا دفع إليه مالاً آخرَّء والله أعلم 
بالصواب. 


ا ا اننا 


)١(‏ أي قسمة الأول. 


HE:‏ فصل 


ا 
فيما يفعله المضارب 
ويجوز للمضارب أن يبيع ويشتري بالنقد والنُسيئة. 
1 
فيما يفعله المضارب 


قال: (ويجوزٌ للمضارب أن يبيع ويشتري بالنقد والنّسيئة)؛ لأن كل 
ذلك من صنيع التجارء فينتظمه إطلاق العقدء إلا إذا باع إلى أجل لا يبيع 
التجارٌ إليه؛ لأن له الأمرَ العام المعروف بين الناس. 

ولهذا كان له أن يشتري دابة للركوب» ولیس له أن يشتري سفينة 
للركوب» وله أن يستكريّها؛ اعتباراً لعادة التجار. 

وله أن يأذنَ لعبدٍ المضاربةٍ في التجارة» في الرواية المشهورة؛ لأنه 
من صنيع التجار. 

ولو باع بالنقد» ثم أخر الشمن: جازء بالإجماع. 

أما عندهما: فلأن الوكيل يمك ذلك فالمضارب أولن» إلا أن 
المضارب لا يَضمنْ؛ لأن له أن يقایل"› ئم يبيع نسيئة ولا كذلك 
الوكيل؛ لأنه لا يملِك ذلك. 


)١(‏ أي التأخير. 
(1) أي البيع» من الإقالة. 


هاه ي يي 4 ي ي ي ي ي هد ي ي و هاه هاه هاه هد واه واو هاه هوه و و اه هاه د و و هد ود و هه .ث6 ٠.06‏ 


وأما عند أبي يوسف رحمه الله: فلأنه يملِك الإقالة» ثم البيع بالساءء 
بخلاف الوكيل ؛ لأنه لا يملك الإقالة. 

ولو احتال بالثمن علا الأيسر"» أو على الأعسر: جاز؛ لأن الحوالة 
من عادة التجار. 

بخلاف الوصي يحتال بمال اليتيم» حيث يُعتبرٌ فيه الأنظرٌ؛ لأن تصرقّه 
مقي بشرط النظر. 

والأصل أن ما يفعلّه المضارب ثلاثة أنواع: 

-١‏ نوع يملكه بمطلّق عقد المضاربة» وهو ما يكون من باب المضاربة 
وتوابعهاء وهو ما ذكرنا. 

ومن جملته: التوكيل بالبيع والشراء؛ للحاجة إليه» والرهنُ والارتهان؛ 
لأنه إيفاء واستيفاء» والإجارة والاستئجارٌء والإيداعٌ والإبضاعٌ والمسافرة» 
على ما ذكرنا من قبل. 

١‏ ونو لا يملكه بمطلّق العقدء ويُملكه إذا قيل له: اعمّل برأيك» 
ووا تحمل أن الحو يده فلت يناعد رقو الالال" 

وذلك مثل دفع المال مضاربة أو شركة إلى غيره» وخَلط مال 
المضاربة بماله» أو بمال غيره؛ لأن رب المال رضي بشركته» لا بشركة 


)١(‏ أي علئ رجل أيسر من المشتري» أو أعسر منه: جازت الحوالة. 
(۲) وهو قوله: اعمل برأيك» كما سيأتي. 


غيره» وهو أمرٌ عارضي لا تتوقف عليه التجارة» فلا يدخل تحت مطلق 
العقد» ولكنه جهة في التثميرء فون هذا الوجه يوافقه» فيدخل فيه عند 
رادلل قزل اعمل برأيك: دلالة على ذلك. 

۳- ونو لا يَملِكه لا بمطلّق العقد» ولا بقوله: اعمّل برأيك» إلا أن 
ينص عليه رب المال» وهو الاستدانة» وهو أن يشتري بالدراهم والدنانير 
بعد ما اشترئ برأس المال السلعةء وما أشبه ذلك؛ لأنه يصيرٌ المال زائداً 
على ما انعقدت"'' عليه المضاربة» ولا يرضئ به» ولا بشغْل ذِمَيّه بالدين. 

ولو أَذْنَ له رب المال بالاستدانة: صار المشترى بينهما نصفين» 
بمنزلة شركة الوجوه. 

وأخئذ”" السمَاتِج: لأنه نوع من الاستدانة. 

وكذا إعطاؤها: لأنه إقراضً» والعتق بمال وبغيرٍ مال. 

والكتابة : لأنه ليس بتجارة. 


ىئ 


e‏ 7 اه جم 01 ټ 
والإقراض» والهبة» والصدةة": لأنه تبرع محض. 


)١(‏ وفي تُسخ: انعقد: بالتذكير؛ لتذكير الخبر. حاشية سعدي. 

(1) بالرفع» عطفاً عل قوله: وهو الاستدانةء أي النوع الذي لا يَملِكّه 
المضارب بدون التنصيص عليه: الاستدانة» وعد السفاتج» والسفتجة هي: عبارة عن 
قرض يستفاد به سقوط خطر الطريق. البناية »5١١/١7‏ وتقدمت. 

(؟) كل هذا لا يجوز. حاشية نسخة 8"الاه. 


فيما يفعلّه المضارب 5 


ولا يزوج عبداً ولا آَم من مال المضاربة. 
فإن دَقَعَ شيئاً من مال المضاربة إلى رب المال بضاعةً» فاشترئ رب 
لاوا كيو عل الا 


قال: (ولا يزوح عبد ولا أَمة من مال المضاربة). 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يُزوّجَ الأمة؛ لأنه من باب الاكتساب؛ 
ألا ترئ أنه يستفيد به المهرّء وسقوط النفقة. 

ولهما: أنه ليس بتجارةٍء والعقدٌ لا يضمن إلا التوكيل بالتجارة» 
وصار كالكتابة والإعتاق على مال؛ لأنه اكتساب» ولكن لما لم يكن 
تجارة: له يدخ تحب المضارةء فكذا :هذا. 

قال: (فإن دقع شيئاً من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة”", 
فاشترئ رب المال» وباع: فهو على المضاربة). 

وقال قر توالعتافر ٠‏ وميا الله تيد المضاربة ؛ لأن رب المال 
و فلا يصلح وكيلاً فيه » فيصيرٌ مسترداً ولهذا لا 
تصح إذا شرّط العمل عليه ابتداء. 

ولنا: أن التخلية فيه قد ثمث» وصار اعرف عتا للفضازب: فيصلحٌ 
رب المال وكيلاً عنه في التصرّف» والإبضاعٌ: توكيل منه» فلا يكون 
استرداداًء بخلاف ما إذا شَرَّط العمل عليه في الابتداء؛ لأنه يمنع التخلية. 


ال ا و وتقدم تعريفها. 
() قوله : والشافعي: مث مثبت في تُسخة 9/1هء وينظر لقوله: الحاوي .۲٠/۷‏ 


۸ فيما يفعلّه المضارب 


وإذا عَيل المضارب فى المصر : فليست نفقتّه فى المال» وإن سافر : 
فطعامه وشرابه وكسونّه وركوبه فى المال. 
7 ا 2 
فان بي شيء في يده بعد ما قرم مصره : رده فى المضاربة . 


وبخلاف ما إذا دقع المال إل رب المال مضاربة» حيث لا يصح؛ 
لأن المضاربة تنعقد شركة على مال رب المال» وعمل المضارب» ولا 
مال للمضارب ها هناء ل يؤدي إلى لَب او وإذا لم 
تصح: َ: بقي عمل رب المال بأمر المضارب» فلا تبط به المضاربةٌ الأول. 

قال: (وإذا عيل المضارب في المصر: فليست نفقته في المال» وإن 
سافر: فطعامه وشرابه وکسوته ورکوبه)» معناه را ء: (في المال). 

ته الفرق: أن النفقة تجب بإزاء الاحتباس» كنفقة القاضى» ونفقة 
المرأة» والمضارب فى المصر: ساك بالسكنئ الأصلية'", وإذا سافر: 
سان موا الها كيز ا ره 

وهذا بخلاف الأجير: لأنه يستحق ادن لا محالة» فلا يتضرر 
بالإنفاق من ماله» أما المعسارب: قليس لار وهو في حيز التردد» 
فلو أنفق من ماله: يتضرر به. 

وبخلاف المضاربةٍ الفاسدة: لأنه أجيرٌء وبخلاف البضاعة: لأنه متبرع. 

قال: (فإن بقِي شيء في يلره بعد ما قَلدِمٌ مصره: رده في المضاربة)؛ 
لانتهاء الاستحقاق. 


)١(‏ أي في مال المضاربة. 
(۲) وفي تُسخ: الأصلي. بالتذكير. 


فيما يفعلّه المضارب ۹ 


و 
وأما الدواء : ففى ماله . 
وإذا ربح : أَحَذَ رب المال ما أنفق من رأس المال. 


ولو کان خروجه دون السفر”" : إن كان بحيث يغدو». ثم يروح» 
فيبيت بأهله: فهو بمنزلة السوقِي في المصرء وإن كان بحيث لا يبيت 
بأهله: فنفقته في مال المضاربة ؛ لأن خروجه للمضاربة. 

والنفقة هي : ما يصرف إلى الحاجة الراتبة» وهو ما ذكرنا". 

ومن جملة ذلك: غَسْل ثيابه» وأجرة أجير يخدمه» وفراش ) يئام عليه » 
وعَلَفْ دابةٍ يركبهاء والدّمنْ في موضع يُحتاج إليه عادة؛ كالججاز'”. 

وإنما يطلق في جميع ذلك: بالمعروف» حت يَضْمَنٌ الفضل إن 
جاوزّه؛ اعتبارا للمتعارف فيما بين التجار. 

و 

قال: (وأما الدواء: ففي ماله)» في ظاهر الرواية. 

دعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه ال في النفقة؛ لأنه لإصلاح بدنه» 
ولا يتمكرة مئ التتجازة إلا بةء فصار كالنفقة. 

وَجْهُ الظاهر: أن الحاجة إلى النفقةٍ معلومة الوقوع» وإلئ الدواء: 
بعارض 007 يد ودواؤها فى مالها. 

.٤١١/١١ وهو مسيرة ثلاثة أيام ولياليها. البناية‎ )١( 

(1) أي من قبل» وهو طعامه وشرابه وكسوته وركوبه. 

(۳) أي أرض الحجاز؛ لأنها حارّة يحتاج أهلها إل ترطيب أبدانهم بالدهن. 
البناية .٤۱۷/١١‏ 

(5) أي المضارب. البناية 418/15. 


0۰ فيما يفعلّه المضاربٌ 


فإن باع المتاع مرابحة: حُسِب ما أنفق على المتاع من الحملان 
ونحوو. ولا يحتسّب ما أنفق عل نفسه. 

فان كان معه الفا فاشترئ بها ثيابًء فقصّرّهاء أو حَمَلَها بمائٍ من 
عنده» وقد قيل له : اعمّل برأيك : فهو متطوع. 

وإن صبّمَّها أحمرٌ : فهو شريك بما زاد الصبْغ فيه» ولا يَضمِن. 


لن الربح لا يَظهر ما لم يَصل إليه جميع رأس المال» فإن فض 
ء: يكون بينهما على ما شرطاء يريد بهذا أنه يأخذ رب المال جميع 

0 ماله» وما بقي: يكون بينهماء فتكون النفقة مصروفة إلى الربح» ولا 
تكن مو فة إل وا المال: 

قال: (فإن باع المتاعٌ مرابحة: حُسب ما أنفق على المتاع من الحملان 
ونحووء ولا بحسب ما أنفق على نفسه). 

لأن العرف جار بإلحاق الأول» دون الثاني. 

ولأن الأول يوجب زيادة في المالية بزيادة القيمة» والثاني لا يوجبها. 

قال: (فإن كان معه آلف فاشترئ بها ثياباء فقضرهاا » أو حَمَلَها 
بمائةٍ من عنده» وقد قيل له: اعمّل برأيك: فهو متطوع). 

لأنه استدانة على رب المال» فلا ينتظمه هذا المقال» على ما مر 

قال: (وإن صبَعَها أحمر: فهو شريك بما زاد الصبّغ فيه» ولا يَضمَنٌ)؛ 
لأنه عَْنٌ مال قائم به» حتئ إذا بِيْعَ: كان له حصة الصبّغ» وحصة الثوب 


.٠٤٤ هذا التعليل: لأن الربح... إلى قوله: رأس المال: مثبت في نسخة السليمانية‎ )١( 
أي بيّضها.‎ )۲( 


هله هيوه هد هاه هاه هاه وى ٠‏ هاه هه واه هله هاه وه هه هد ها واه . ا هود وهاو واأوا. و و و و 6 ٠‏ 


الأبيض على المضاربة. 

بخلاف القصارة والحمّل ؛ لأنه ليس بعَيْنِ مال قائم به» ولهذا إذا فَعَلّه 
الغاصب: ضاع» ولا يضيع إذا صب المغصوب. 

وإذا صار شريكاً بالصبْغ : انتظمه قولّه: اعمّل برأيك» انتظامه الخَلْط”"©, 
فلا يضمنه» والله تعالئ أعلم. 


3F ¢‏ ¢ عد 


)١(‏ أي خَلْط مال المضاربة بمال نفسه» أو بمال غيره» وفي تُسخ: الخلطة. 

وانتصاب لفظ: الانتظام: بنزع الخافض» وهو مصدرٌ مضاف إلى فاعله» وهو 
الضمير الذي يرجع إلى قوله: اعمل برأيك» وقوله: الخلط: بالنصب: مفعوله. البناية 
۲ 


t۲‏ فصل آخَرٌ 


و 00 


فصل آخَرُ 

فإن کان معه آلف بالنصف» فاشترئ بها بَزَآَ فباعه بألفیْن» ثم اشتریٰ 

بالألمَيّْن عبداًء فلم ينقذهما حتئ ضاعا : يَعْرَمُ رب المال ألفاً وخمسمائق 

والمضارب خمسمائةٍ» ويكون ربع العبدٍ للمضارب» وثلاثة أرباعه على 
المضاربة . 


5 ےو 
فصل آخر 
قال: (فإن كان معه آلف بالنصف» فاشترئ بها برا فباعه بِألمَيّنَء ثم 
اشترئ بالألمَيْن عبداء فلم ينقذهما حتئ ضاعا: يَعْرَمُ رب المال ألفاً 
ص ص و 
وخمسمائة» والمضارب خمسمائة» ويكون ربع العبد للمضارب» وثلاثة 
أرباعه على المضاربة). 
قال رضي الله عنه: هذا الذي ذَكَرَّه حاصل الجواب؛ لأن الثمن كله 
على المضارب» إذ"' هو العاقِد» إلا أن له حق الرجوع على رب المال 
ETT‏ املد ا 
ووجهه: أنه لما نض المال: ظَهَرَ الربح» وهو خمسمائة" فإذا 


)١(‏ وفي تُسخ: لأنه. 
(؟) أي الأخيرء يُقال: جاء فلان بآخرة: أي بأخير. البناية 477/17. 


(۳) وفي نُسخ: ظهر الربح» وله منه خمسمائة. 


فصل آخَْرٌ to‏ 


ويكون رأ س المال ألفين وخمسمائة. 

ولا يبيعه مرابحة إلا علئ ألفيّن. 

وإن كان معه لف فاشترئ رب المال عبداً بخمسمائة» وباعه إياه 
بألفيء فإنه يبيعه مرابحة على خمسمائة . 


اشترئ بالألفين عبداً: صار مشتريا ربُعه لنفسه» وثلاثة أرباعه للمضاربة» 
على حَسّب انقسام الألفيين. 

وإذا ضاعت الألفان: وجب عليه الثمن؛ لما بينّاه. 

وله لعن كلوه ثة أرباع الثمن على رب المال؛ لأنه کا من جهته 
فيه » ویخرج نصيب ؛ المضارب» وهو الربع من المضارية؛ لأنه E‏ 
فل وهال المفبازية أمانة » وبا منافاة: وتبقئ ثلاثة أرباع العبد على 
المضاربة؛ لأنه ليس فيه ما ينافي المضارية. 

(ويكون رأس المال لين وخمسمائة)؛ لأنه دقع مره ألفاً» ومرة ألفاً 
وخمسمائة. 

(ولا يبيعه مرابحة إلا على ألمَيّن)؛ لأنه اشتراه بألفين. 

ويظهرٌ ذلك فيما إذا بیع م العبد بأربعة آلافيء فف المضاربة ثلاثة 
آلافي يرفع رأس المال» ويبقىئ / خمسمائة ربح O‏ 

قال: (وإن كان معه ألفٌ» فاشترئ رب المال عبداً بخمسمائة» وباعه 
إياه بألفرء فإنه يبيعه مرابحة على خمسمائة)؛ لأن هذا البيع مضي 


ل 


)١(‏ أى مضمون عار" المضارب إذا هلك العبد. 
ي مصمر r‏ :2 
(۲) وفي نُسخ: ربحاً. 


هو 


34 فصل خر 


فإن كان معه آلف بالنصف» فاشترئ بها عبداً قيمثه ألفان» فقتل العبد 
رجلاً خط : فثلاثة أرباع الفداء على رب المال» وربعُه على المضارب . 


بجوازه؛ لتغاير المقاصد؛ دفعاً للحاجة وإن"" كان يَيْمَ ملكه بملكه إلا أن 
فيه شبهة العدم» ومبنئ المرابحةٍ على الأمانة» والاحتراز عن شبهة 
الخيانة› فاعثر اقل القمتين: 

ولو اشترئ المضارب عبداً بألفوء وباعه من رب المال بألفي ومائتين: 
باعه مرابحة بألفي ومائة؛ لأنه اعثبر عدماً في حى نصفب الربح» وهو 
نصيب رب المال» وقد مر في البيوع. 

قال: (فإن كان معه ألفٌ بالنصف» فاشترئ بها عبداً قيمبّه ألفان» فقتل 
العبد رجلاً خطاً: فثلاثة أرباع الفداء على رب المال» وربعه على 
المضارب). 

لأن الفداء مؤنة الملك» فيتقدر بِقَدْر الملك» وقد كان الملك بينهما 
أرباعاً؛ لأنه لَمّا صار المال عَيْنَاً واحدة”" قيمثه ألفان: ظَهرَ الربح» وهو 
ألفٌ بينهماء وألف ترب المال برأس ماله؛ لأن قيمته ألفان» وإذا قَدَيًا: 
خرج العبد عن المضاربة. 

أما نصيب المضارب: فلِما بِبنّاه» وأما نصيب رب المال: فلقضاء“ 


.477/11 إن: وصلية. البناية‎ )١( 
أي عبداً. حاشية ۷۳۸ه» وفي تُسخ: عيناً واحداً.‎ )۲( 


(۳) وفي نُسخ: بقضاء. 


ےو 


فصل اخر 00 


فيكون العبد بينهما أرباعاً. 

يخم المضارب يوماً» ورب المال ثلاثة أيام . 

فإن كان معه لف فاشترئ بها عبداًء فلم يَنَقَدْها حتئ هَلَكَ الألف : 
يدفع رب المال ذلك الثمنَ؛ ويكون رس المال جميع ما يدقع إليه رب 
المال. 


القاضي بانقسام الفداء عليهما؛ لما أنه يتضمّنْ قسمة العبد بينهماء 
۴ 

والمضاربة تنتهي بالقسمة. 

بخلاف ما تقدم» لأن جميع الثمن فيه على المضارب» وإن كان له 
حق الرجوع: فلا حاجة إلى القسمة. 

ولأن العبد كالزائل عن ملكهما بالجناية» ودفع الفداء: كابتداء الشراء. 

(فيكون العبد بينهما أرباعاً)» لا على المضاربة. 

(يخلمٌ المضارب يوماًء ورب المال ثلاثة أيام)؛ بخلاف ما تقلم. 

قال: (فإن كان معه"" آلف فاشترئ بها عبداً» فلم ينقدها حتئ هلك 
الألف: يدفم رب المال ذلك الثمن””"» ويكون رأس المال جميع ما يدفم 
البةربي امال ١ ٠‏ 

لأن المال أمانة في يده» فلا يصيرٌ مستوفياً؛ لأن الاستيفاء إنما يكون 
بِقَبْضٍ مضمون» وحكم الأمانة ينافيه» فيَرجع مرة بعد أخرئ. 

)١(‏ أي المضارب. 

(؟) أي ثانياً. 


بخلاف الوكيل بالشراء إذا كان الثم مدفوعاً إليه قبل الشراءء وهَلّك 

بعد الشراء: حيث لا يرجم إلا مرة؛ لأنه أمكن جَعْلّه مستوفياً؛ لأن الوكالة 
- 1 

تجامع الضمان» كالغاصب إذا توكل بييع المغصوب. 

ثم في الوكالةٍ في هذه الصورة يرجم مرة» وفيما إذا اشترئ» ثم دقع 
الموكل إليه المال» فهلك بعده: لا يرجع؛ لأنه ثبت له" حق الرجوع 
بنفس الشراءء فجعل مستوفياً بالقبض بعده. 

أما المدفوع إليه قبل الشراء أمانة في يدهء وهو قائ علئ الأمانة بعده: 
فلم صر مستوفياء فإذا هلك: رَجَعْ عليه مرة» ثم لا يرجع؛ لوقوع 
الاستيفاءء على ما مره والله تعالئ أعلم. 

7 مره و 


3F‏ د د FF‏ 6د 


(١)أي‏ للوكيل. 


فصل فى الاختلاف t0۷‏ 


فصل في الاختلاف 
وإن كان مع المضارب ألفان» فقال لرب المال : دقعت إلي ألفء وربحت 
مس طم ليك ألمَيّن : فالقول قول المضارب . 


. فصل في الاختلافم 
بين رب المال والمضارب 
قال: (وإن كان مع ا ألفان» فقال لرب المال: دَفَعْتَ إلي 
الف ولخت الفا وقال رف * المال: لاء بل دفعت إليك ألفين: فالقول 
اا 
وكان أبن فة رحمه ال يفول ألا القول قول رب المال» وهي فول 
زفر رحمه الله؛ لأن المضارب يدعي عليه الشركة في الربح» وهو ينكرء 
والقول قول المنكر. 
ثم رَجَع إلى ما ذكر في «الكتاب'"22؛ لأن الاختلاف في الحقيقة في 
مقدار المقبوض» وفي مثله : القول قول القابض» ضميئاً كان أو أميناً؛ لأنه 
أعرف بمقدار المقبوض. 
ولو اختلفا مع ذلك في مقدار الربح: فالقول فيه لربٌ المال؛ لأن 
الربح يُسِتَحَقَ بالشرط» وهو يُستفادُ من جهته. 
وأنهما أقام البينة على ما ادع من فضل: قَبلّت ؛ لأن البينات للإثبات. 


.٤۲۸/١١ أراد به الجامع الصغير. البناية‎ )١( 


t0۸‏ فصل في الاختلافي 


ومن كان معه آلف درهمء فقال : هي مضاربة لفلان بالنصف. وقد 
ربح ألفاًء وقال فلانُ : هي بضاعةٌ : فالقول قول رب المال 


قال: (ومّن كان معه لف درهم» فقال: هي مضاربة لفلان بالنصف» وقد 
ربح ألفاً» وقال فلان: هي شاع فالقول ول رب المال)؛ لأن المضارب 
يدعي عليه تقويم عمله» أو شرطاً من جهته» أو يدعي الشركة وهو ير 

ولو قال المضارب: أقرضتّني» وقال رب المال: هو بضاعة» أو 
وديعة: فالقول لرب المال6:والبينة بينة المارب؛ لان المضارب يدعي 
عليه التملك» وهو ينكر. 0 

ولو ادّعئ رب المال المضاربة في نوع» وقال الآخَرٌ: ما سمّيت لي 
تجارة بعَيّنها: فالقول للمضارب؛ لأنّ الأصل فيه العمومٌ والإطلاق» 
والتخصيص: بعارض الشرطء بخلاف الوكالة؛ لأن الأصل فيه التخصيص. 

لاا كل واد مها نوع فال لزب اننال هة اتا مان 
التخصيص» والإذن يُستفادُ من جهته» والبينة بينة المضارب ؛ لحاجته إلى 
نفي الضمان» وعدم حاجة الآخر إلى البينة. 

ولو وَقَتت البيّتتان وقتاً: فصاحبٌ الوقت الأخير أولئ؛ لأن آخِرَ 
الشرطَيّن: يَنقضْ الأول» والله تعالئ أعلم. 


RF‏ د FF‏ 6د 


)١(‏ أي دَفْع المال للغير ليعمل به متبرعاً بدون عوض. وتقدم تعريفها. 


كتاب الوديعة 0۹ 


كتاب الوديعة 
0 2 2 ا r0‏ 
الوديعة : أمانة في يد المودع. إذا هلكث : لم يضمنها 
وللمودع أن يُحفظها بنفسه» وبمن في عياله 


كتاب الوديعة 


قال: (الوديعة: أمانة في يلو المودعء إذا هلكت: لم يضمنها)؛ لقوله 
عليه الصلاة و «ليس على المستعير غير المغِل وان ولا على 
المستودع غير ا 

ولأن بالناس حاجة إلى الاستيداع» فلو ضمتاه: يمتنع الناس عن 
قبول الودائع» فتتعطّل مَصَالِحُهم. 

قال: (وللمودع أن يَحفْظها بنفسه. ون في 0 لأن الظاهر أنه 
يلتزمٌ حِفْظ مال غيره على الوجه الذي يحفظ مال نفسه. 

ولأنه لا يجد بدا من الدفع إلى عياله؛ لأنه لا يُمكِنُّه ملازمة بيته» ولا 
استصحاب الوديعة في خروجهء فكان المالك راضيا به. 


)١(‏ سنن الدارقطنی »)7597١(‏ وقال: عمروء وعبيدة: ضعيفان» وإنما يُروئ عن 
فقي" ناسين ف عر فوع ا را عند بن ما 1090411 چ اا 
4 التعريف والإخبار ۰٤۲٥/۲‏ وينظر لقول شريح: عبد الرزاق .)١51785(‏ 

أما العيني في البناية 470/١7‏ فقد دافع عن الحديث» ورد على الدارقطني بأن 
تضعيقّه للراويين جَرْحّ مهم فلا يُقبل» وأتئ له بشاهدر يقويه» وقال: والعجب من 
شرح الهداية كيف سكتوا عن بيان حال هذا الحديث. اه 

(۲) أي المودع. 


ل كتاب الوديعة 


فإن حَفِظها بغيرهم» أو أودعها عند غيرهم : ضون 
ا 35 2 
إلا أن يقع في داره خريق فيسلمها إلى جاره» أو يكون في سفينةٍ 
فخاف العَرق» فيلْقِيّها إلئ سفينةٍ أخرى . 
فان طَلبّها صاحبهاء فحيسهاء وهو يقد / تسليمها : 


(فإن حَفِظها بغيرهم ) أو أودعها عند غيرهم: ضون) ؛ لأن المالك 
رضى بيده» لا بيد غيره» والأيدي تختلف فى الأمانة. 

ولأن الشيء لا تضم مثلّه» كالوكيل لا يوكل غيره. 

ع 05 ٠.‏ 7 ر 3 0 

والوضع في حِرز غيره: إيداع» إلا إذا استأجر الحِررٌ: فيكون حافظا 
.)0( 
في رز" نفسه. 

قال: (إلا أن يقع في داره حريق» فيسلمها 31 فيسلمها إلى جاره» أو يكون في 
سفينة» فخاف العَرق» فيُلْقِيَها إلى سفينة أخرئ)؟ لأنه تعيّنَ طريقاً للحفظ 
فى هذه الحالة. فيرتضيه المالك. 

e‏ إلا ببينة؛ لأنه يدعي ضرورة مسقِطّة للضمان 

85 تحقق السبب» فصار كما إذا ادعئ الإذن في الإيداع. 

قال: (فإن طَلَبّها صاحبهاء فحَبّسهاء وهو يقد علئ تسليمها: 
ضَيئها)؟ لأنه متعدٌ بالمنع» وهذا لأنه لَمّا طالبّه: لم يكن راضياً بإمساكه 
بعده» فیضمنها بحبسها" عنه. 


)١(‏ وفي تُسخ: بحرز. 
)۲( وفي تُسخ: بحبسه. أي بحبس المودع للوديعة. 


كتاب الوديعة 5١‏ 


وإن خَلَطَها المودّع بمالهء حتئ لا تتميّرٌُ: ضّوئهاء ثم لا سبيل 
للمودع عليها عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وقالا : إذا خَلَطَّها بجنسها : شركه إن شاء . 


قال: (وإن خَلَطَها المودع بماله» حتئ لا تتميّرٌ: ضَيئّهاء ثم لا سبيل 

وقالا: إذا خَلَطّها بجنسها: شركه”" إن شاء). مثل أن يلط الدراهم 
اليئض بالبيض » والسود بالسنّودِء والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير. 

لهنيا :أله اله تحكنه الول ا عت قد و وا معو" 
اقا كان السيلذكا من وحن دون وعدم فقيل لل ااا 

o 3 اس‎ 

وله: أنه استهلالكٌ من كل وجه؛ لأنه فعل يتعذر معه الوصول ا عد 
ر ١‏ ر 
حقه» ولا معتبر بالقسمة؛ لأنها من موجبات الشركة فلا تصلح موجبة لها. 

ولو أبرأ الخالط”": لا سبيل له على المخلوط عند أبي حنيفة رحمه 
الله؛ لأنه لا حق له إلا في الدّين» وقد سقط. 

وعندهما اا فط خيرة الماك فت فتتعيّن الشركة في المخلوط. 

وخَلْط الخَل بالزيت» وكل مائعم بغير جنسه: يوجب انقطاع حق 
المالك إلى الضمان» وهذا بالإجماع؛ لأنه استهلاك صورة» وكذا معنى؛ 
لتعذر القسمة باعتبار اختلافي الجنس. 


)١(‏ أي شرك المودع المودع. 
(۲) بفتح الطاءء أي أبرأ المالك المودعٌ الخالط عن الضمان. البناية .٤٤١/١١‏ 
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وإن اختلطت بماله من غير فعله : فهو شريك لصاحبها. 
فإن أنفق المودع بعضهاء ثم رد مثله» فَخَلَطَه بالباقي : ضَمِنَ الجميع . 
وإذا تعدئ المودّعٌ في الوديعة» بأن كانت دابة فركبّهاء أو ثوباً 2000 


ومن هذا القَبيْل: خَلْط الحنطة بالشعير» في الصحيح؛ لأن أحدّهما لا 
يخلو عن حبَّات الآخّرء فتعذر التمييز والقسمة. 

ولو خط المائع بجنسه: فعند أبي حنيفة رحمه الله: ينقطع حَق المالك 
إلى الضمان؛ لأنه استهلاك؛ لِمَا ذكرنا. 

وعند أبي يوسف رحمه الله: جع الأقل تابعاً للأكثر ؛ اعتباراً للغالب 
اجا 

وعند محمد رحمه الله: شركه بكل حال؛ لأن الجنس لا يلب الجنس 
عنده» على ما مر في الرضاع. 

يليه اط الدراهم بمثلها إذابة؛ لأنه يصيرٌ مائعاً بالإذابة. 

قال: (وإن اختلطت بماله من غير فعله: فهو شريك لصاحبها)؛ كما إذا 
انشق الكِيسان» فاختلطا؛ لأنه لا يضميُها؛ لعدم الصْنّع منه» فيشتركان» 
وهذا بالاتفاق. 

قال: (فإن أنفق المودع بعضهاء ثم رد مثله» فَخَلَطه بالباقي: ضمِنَ 
الجميع)؛ لأنه خَلَط مال غيره بماله» فيكون استهلاكاً علئ الوجه الذي تقدم. 

قال: (وإذا تعدئ المودعٌ في الوديعة» بأن كانت دابة فركيّهاء أو ثوباً 
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فلس أو عبداً فاستخدمه» أو أودعها عند غيره» ثم أزال التعدّي» فردّها 
إلى يده : زال الضمان. 

فإن طَلَبّها صاحبُهاء فجَحَدّها : ضَوئها. 

فإن عاد إلى الاعتراف : لم يبرأ عن الضمان. 


فلِسّه أو عبداً فاستخدمه» أو أودَعَها عند غيره» ثم أزال التعدّي» فردّها 
إلا يدف رال الفسمان): 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا يبرأ عن الضمان؛ لأن عقد الوديعة ارتفع 
حين صار ضامناً؛ للمنافاة بين الموجّيْن» فلا يبرأ إلا بالردٌ على المالك. 

ولنا: أن الأمرّ باق؛ لإطلاقه» وارتفاع حكم العقلر ضرورة ثبوت 
نقيضهء فإذا ارتفع النقيض” عاد حكم العقد» كما إذا استأجره للحفظ 
شهراء فرك الحفظ في بعضيهء ثم حَِظ في الباقي» فحَصّل الرد إل يلد 
نائب المالك. 

قال: (فإن طَلبّها صاحبهاء فجَحدها: ضيئها)؛ لأنه لما طالبه بالرد: 
فقد عَرلّه عن الحفظ» فبعد ذلك هو بالإمساك غاصب مانع» فيضمئها. 

قال: (فإن عاد إلى الاعتراف: لم يبرأ عن الضمان)؛ لارتفاع العقدء 
إذ المطالبة بالرد: رفع من جهته» والجحود فسخ من جهة المودع» 
كجحود الوكيل الوكالة» وجحود أحد المتعاقدين البيع» فتم الرفع. 


.١75/1 الحاوي الكبير‎ )١( 
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7 ر 5 00 و 
وللمودع أن يُسافِرَ بالوديعة وإن كان لها حَمْل ومُْنة عند أبي حنيفة 
رحمه الله وقالا : ليس له ذلك إذا كان لها حَمْلَ ومؤنة . 


أو لأن المودع ينفرد بعزل نفسه بِمَحضر من المستودع» كالوكيل 
يملك عَزْلَ نفسه بحضرة الموكل» وإذا ارتفع: لا يعودُ إلا بالتجديد» فلم 
يوج الردٌ إلئ نائب المالك» بخلاف الخلاف”". ثم العودٌ إلى الوفاق. 

ولو جحدها عند غير صاحبها: لا يَضمَنْها عند أبي يوسف رحمه الله 
خلافاً لزفر رحمه الله؛ لأن الجحود عند غيره من باب الحفظ؛ لأن فيه 

ولأنه لا يملك عزل نفسه بغير مَحضر منه» أو طلَبِهء فبقي الأمرء 
بخلاف ما إذا كان بحضرته. 

قال: (وللمودع أن يُسافِرَ بالوديعة”" وإن كان لها حَمْل ومُؤنة عند أبي 
خنيفة رحمه الله » وقالا: ليس له ذلك إذا كان لها حمل ومؤنة). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: ليس له ذلك في الوجهين. 

لأبي حنيفة رحمه الله: إطلاق الأمر“. 

)١(‏ أراد بالخلاف الأول: الخلاف في الحكم» وبالخلاف الثاني : خلاف المودع 
بالفعل. البناية .٤٤۸/١١‏ 

(۲) وفي تُسخ: بمال الوديعة وإن كان له حمل ومؤنة. بالتذكير. 

(*") نهاية المطلب ."175/١١‏ 

(5) أي إطلاق أمر الآمر. 
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وإذا هاه المودع أن يحرج بالوديعة» فخَرَج بها : ضَنَ. 

وإذا أودَعٌ رجلان عند رجل وديعة» فحَضرٌ أحدهما يطلب نصيبه : لم 
يدقع إليه نصيبه حت يَحضْيُرٌ الآخَرُ عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا : يدفع إليه نصيبه. 


ى و رر + 8 
والمفازة: محل للحفظ إذا كان الطريق آيناًء ولهذا يملكه" الأب 
والوصي في مال الصبي. 
ولهما : أنه تلزمه مؤنة الردٌ فيما له حمل ومؤنة» والظاهرٌ أنه لا يرضئ 


به» فيتقيدك. 


ع نو و 


الشاي ر رحمه الله ييه بالحفظ المتعارف» وهو الحفظ في الأمصارء 
قلنا: و 1 1 في ملكه رور امتثال أمره» فلا يالى به» 


والمعتاد كونّهم في المصرء لا حفظّهم في المصرء ومن يكون في المقازة 
خط بعال فيهاء بخلاف الاستحفاظ بأجر؛ لأنه عقد معاوضةء فيقتضي 
التسليم في مكان العقد. 

قال: (وإذا نّهَاه المودع أن يحرج بالوديعة» فحَرَجَ بها: ضَون)؛ لأن 
التقييد مفيدٌ» إذ الحفظ في المصر أبلغ» فكان صحيحاً. 

قال: (وإذا أودَعَ رجلان عند رجل ودف ا تلعف ا 


E : نصيبه‎ 


)١(‏ أي يملك الأب والوصي السفر بمال الصغير في المفازة بشرط الأمن. 


وفي «الجامع الصغير”"»: ثلاثة استودعوا رجلاً ألفاًء فغاب اثنان: 
فليس للحاضر أن يأخذ نصيبّه عنده» وقالا: له ذلك. 

والخلاف في المكيل والموزون""» وهو المرادُ بالمذكور في «المختصر""». 

لهما: أنه طالبّه بدفع نصيبه: فيۇمر بالدفع إليه» كما في الدين 
المشترك» وهذا لأنه يطالبه ا ما ل إليه» وهو النصفف» ولهذا كان 
له أن ا فكذا يمر هو بالدفع إليه. 


ولأبي حنيفة عدن رم الله : أنه طالبه بلع تعيب الاب ئب؛ لأنه يطالبه 
بالمفرز و حقه في المشاع» والمفرد المعين يشتمل علئ الحقينء ولا 
0 إلا بالقسمة» وليس للمودع ولاية القسمة» ولهذا لا يقع دفعه 
e‏ بالإجماع. 

بخلاف الدَّيْن المشترك؛ لأنه يطالبه بتسليم نحقه 4" لآن الذيون تقضن 
بأمثالها. 

وقول له أنبياخذه: 


قلنا: ليس من ضرورته أن يجبّرَ المودعٌ على الدفع» كما إذا كان له“ 


م 


(۱) ص717. 

(۲) احترازاً عن غير ذوات الأمثال. 

(۳) أي مختصر القدوري. 

(5) يرجع الضمير إلى القائل المعهود في الذهن» أي قول القائل نصرة لقولهما 
كذا وكذا. البناية 407/15. 

(5) أي المودع. 
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وإن وع رجل عند رجلين شيئا مما قم : لم يَجُرْ أن يدفعه أحدهما 
إلى الآخرء ولكنهما يقتسمانه» ف كل راح امتهم ت 


کے ہو 


وإن کان مما لا يقسم : جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر. 


آلف درهم وديعة عند إنسان» وعليه ألف لغيره: ا أن يأخذة إذا 
ظَفِرَ به" ولیس للمودع أن يدف إل" 

قال: (وإن اوح رجل عند رجلَيْن شيثاً مما يُقسَم؛ لم بجر أن يدفعه 
أحدهما إلى الآخرء وكيا ا 


و و 


وإن كان مما لا يقسم : جاز أن يُحفظه أحدهما بإذن الآخر)» وهذا 


عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وكذلك الجواب عنده في المرتهئيْن والوكيليْن بالشراء إذا سَلّم 
أحدهما إلى الآخر. 

وقالا: لأحدهما أن يُحفظ بإذن الآخَر في الوجهين. 

لهما: أنه رضي بأماتتهماء فكان لكل واحار منهما أن يُسَلَُمْ إلى الآخر 
من غير رضا المالك» ولا يضمتّه» كما فيما لا يقِسّم 

وله: أنه رضي بحفظهماء ولم يض بحفظ أحدهما كلَّه؛ لأن الفعل 


)١(‏ أي لغريم المودع. 
() أي أن يأخذ الألف إن كان من جنس حقه. البناية 1١5‏ /407. 
(۳) أي إلى إلى الغريم. 
(؟) قوله: من غير رضا المالك: مث مثبت في نسخة ۷۳۸ه» وغيرها. 
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وإذا قال صاحب الوديعة للمودع : لا تسلّمها إلى زوجتك» فسلَمَها 
إليها : لا يضمن 

وفي «الجامع الصغير» : ا ا د فدقعها 
إلى من لا بد له منه : لم ٌضمن» وان کان له منه بُ : 0 


م اف ا بها قل الوصفت بال ى اول اله دون الكل 
فوقع التسليم إلى الآحَر من غير رضا المالك» فيضمن الدافع» ولا يضمن 
القابض؛ لأن مودع المودّع عنده لا يضمن. 

وهذا بخلاف ما لا يُقِسّم؛ لأنه لما أودعهماء ولا يُمكنهما الاجتماع 
عليه آناء الليل والنهارء وأمكتهما المهايأة: كان المالك راضياً بدفع الكل 
إلى أحددهما في بعض الأحوال. 

قال: (وإذا قال صاحب الوديعة للمودع: لا تسلمها إلى زوجتك» 
فسلَّمّها إليها: لا يَضمن. 

وفي «الجامع الصغير"“: إذا نهاه أن يدفعها إلى أحدٍ من عيالهء 
فدفعها إلئ من لا بل له منه: لم يضمن). 

كما إذا كانت الوديعة دابة» فنهاه عن الدفع إلى غلامه. 

وكما إذا كانت شيئا يُحمَظ على يل النساءء فنهاه عن الدفع إلى 
امرأته» وهو مَحْوِل الأول؛ لأنه لا يُمكِنْ إقامة العمل مع مراعاة هذا 
الشرط وإن كان مفيداء فيلغو. 

(وإن كان له منه بُل: ضَمِن)؛ لأن الشرط مفيد؛ لأن من العيال من لا 


إدق ص؟١١.‏ 
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وإن قال : احقظها في هذا البيت» فَحَفِظّها في بيت آخَرَ من الدار: لم 


ا ان 
0 
3 


وإن قال : احفظها فى هذه الدارء فحَفظها فى دار أخرئ : ضَمِنَ. 


ومن أودع رجلا وديعة؛ فأودعها آخَر فيلكت : فله أن ر يضمن 
الأول» ولیس له أن ب يضمن الآخرء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 


يتم على المال» وقد أمكن العمل به مع مراعاةٍ هذا الشرط» فاعثبر. 

قال: (وإن قال: احفظها في هذا البيت» فَحَفِظها في بيت آخر من 
الدار: لم يَضْمَنْ)؛ لأن الشرط غير مفيلء فإن البيتيّن في دار واحدة: لا 
يتفاوتان في الحرز. 

قال: (وإن قال: احفظها في هذه الدارء فحَفظّها" في دار أخرئ: 
ضَمِنَ)؛ لأن الداريّن تتفاوتان في الحرز» فكان مفيداء فضا التقريد: 

ولو كان التفاوت بين البييْن ظاهراء بأن كانت الدارٌ التي فيها البيتان 
عظيمة» والبيت الذي نهاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة: صح الشرط. 

قال: (ومّن أودع رجلاً وديعة» فأودعها آخَرَّء فهلكت: فله أن يضمن 
الأول» وليس له أن ¿ يضمن" الآخير”"» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 


)١(‏ كما أثبت: وإن قال: احفظها فى هذه الدار....: مثبت فى النسخة النفيسة 
/اةلاهء وجات مرا ی ا مكذا: زان ا في دار ای ضمن. 

(۲) وفي نُسخ: يأخذ. 

(؟) هكذا ضبطت بكسر الخاء في النسخ الخطية. 
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وقالا: له أن يُضِمّنَ آيّهما شاءء فإن ضمّنَ الاولَ: لم يرجع على 
الخ iy‏ رَجَمَ على الأول . 

ومّن كان في يده آلف فادّعاها رجلان. كل واحد منهما أنها له. 
أودعها إياه» وأبئ أن يَحلِفَ لهما: فالألف بينهماء وعليه ألفْ أخرئ 


وقالا: له أن يضمن أيّهما شاءء فإن ضمّن الأول: لم يرجع على 
الآخر» وإن ضِمَنَ الآخرَ: رَجَع على الأول). 

لهما: أنه قبَضّ المال من يد و ضوين» فيضمئُه ‏ او الغاصب» 
وهذا لأن المالك لم لضن اما فر کون الأول متعدي بالتسليم» 


ER 


والثاني بالقبض» فيخير بينهما. 

غير أنه إن ضمّن الأول: لم يرجع على الثاني بشيء؛ لأنه ملكه 
بالضمان» فظهرَ أنه أنه اودع ملك نفسه» وإن ضمن الثاني: رَجع على الأول ؛ 
لأنه عامل له فيَرجِمٌ عليه بما لَحِقّه من العهدة. 

وله: أنه قَبَضّ المال من يد أمين ينٍ؛ لأنه بالدفع لا يضمن ما لم يُفارقه ؛ 
لحضور رأيه» فلا تعدي منهماء فإذا فارقه : فقد د الحفظ الملترم 
فيضمتُه بذلك» وأما الثاني فمستَورٌ على الحالة الأولئ» ولم يوجد منه 
صئع» فلا يضمنه» كالريح إذا ا 

قال: (ومن كان في يده الف فادّعاها رجلان» كل واحد منهما أنها 
له» أودعها إياه» وأبئ أن يَحلِف لهما: فالألف بينهماء وعليه ألف أخرئ 
بينهما). 


هله ه اهو هاه واه هله وه واه ه د هه هو هه وه ودود واه هه هد هو هو وه وهاه واوا .د وا. ا و .ا وه ٠.‏ 


وشَرْحُ ذلك: أن دعوئ كل واحلر صحيحة؛ لاحتمالها الصدق» 
سق الحَلِفَ على المنكر» بالحديث"» ويُحَلّفُ لكل واحدد منهما 
على الانفراد؛ لتغاير الحقين. 

وبأيّهِما بدأ القاضي: جاز؛ لتعذر الجمع بينهماء وعدم الأولوية. 

ولو تشاحًا: أقرع بينهما؛ تطييباً لقلبهماء ونفياً لتهمة الميّل. 

ثم إن حَلف لأحدهما: يُحلّفْ للثاني. 

فإن حَلف: فلا شيء لهما؛ لعدم الحجة. 

وإن تكل» أعني للثاني: يقضئ له بالنكول» لوجود الحجة. 

وإن َكل للأول: يُحلّفُ للثاني» ولا يُقضئ بالتكول. 

بخلاف ما إذا أقر لأحدهما؛ لأن الإقرار حجة موجبة بنفسه» فيقضئ به. 

أما النكول فإنما يصيرٌ حجة عند قضاء القاضي» فجاز أن يؤخره؛ 

ولو تكل للثاني أيضاً: يقضي بينهما نصفيّن» على ما ذَكَرَ في 
«الكتاب»؟ لاستوائهما في الحجة. 


)١(‏ أي بقوله صائ الله عليه وسلم: «البينة على المدعي» واليمين على من 
أنكر). وقد تقدم تخريجه. 
(۲) وفي نُسخ: عند اتصال القضاء به. 


هاه هاه و وها وه هده هاوه هاه وله هاه هاوه وهاهو هاه وهاو هه هه هاه .د هد هو واو وأو و وا .ا و و وه اه 


ولا معتبر بالسسّيّق لاتحاد زمان صيرورتهما حجةء فصار كما إذا أقاما 
البينة. 

ويَغرَمٌ ألفاً أخرئ بينهما: لأنه أوجب الح لكل واحدٍ منهما ببذله» أو 
بإقراره» وذلك حجة في حقه» وبالصرف إليهما: صار قاضياً نصف حَقّ 
كل واحار منهما بنصف حق الآخرء فيَغْرمُه. 

ولو قضئ القاضي للأول حين تكل: KF‏ الإمام علي البزدوي رحمه 
الله في «شرح الجامع الصغير”"): أنه حاف للثاني. 

وإذا تكل: يُقضئ بينهما؛ لأن القضاء للأول لا بيبطل حى الثاني؛ 
لكين" تقدامه ما 0 ارال وکل ذلك لا يطل حو الثاني. 

وك الصاف مها ات وقد قصاؤه للأول» ووضع المسألة 
فى العبد". 


وإنما تَقَدَّ: لمصادفته محل الاجتهاد ؛ لأن من العلماء من قال: يقضئ 


)١(‏ للإمام الشهير فخر الإسلام علي بن محمد» ت۸۲٤ه»‏ مخطوط. 

(۲) أي القاضي. 

(؟) أي باختيار القاضي نفسه» لا لدليل أوجب ذلك» أو بالقرعة لتعذر الجمع 
بينهما. البناية 571/117. 

() الإمام الشهير أحمد بن عمرء المتوفئ سنة ١١۲ه.‏ 

(5) أي الخصاف رحمه الله. البناية 577/15. 

(7) بأن كان في يده عبلاء فادّعاه رجلان» كل اتج أنه له» وأودعه إياه. 


ههه GQ‏ وه واه .د وا ود وه ها هاه هاه فاع هه هاوه هد وه .دأو وهاه هو هد واو .ا .ا و .وه و6 ٠.‏ 


2 2 و e‏ 
للأول» ولا يننظرٌ؛ لكونه”'' إقرارا دلالة» فينفذ قضاؤه» ودفع للأول'". 
ثم لا يحلف للثاني: ما هذا العبدٌ لي ؛ لأن نكولّه لا يفيد بعد ما صار للأول. 
2 3 ص 
وهل يُحلّفه: بالله ما لهذا عليك هذا العبدٌ ولا قيمثّه» وهو كذا وكذاء 
لے 
قال الخصّاف رحمه الله: ينبغى أن يحلفه عند محمد رحمه الله خلافا 
لأبي يوسف رحمه الله بناء على أن المودعَ إذا أقنَّ بالوديعة» ودقع 
بالقضاء إلى غيره: يضمنه عند محمد رحمه الله» خلافاً له" . 
وهذه”” فريْعة تلك المسألة“ وقد وك فيه" بعض الإطناب» وال 
تعالئ أعلم. 


E FF د‎ * 


)١(‏ أي النكول. 

(۲) قوله: فينفذ قضاؤه» ودفع للأول: مثبت في نسخة ۷۳۸ه. 

(۳) أي خلافاً لأبي يوسف رحمه الله. 

(5) أي هذه المسألة التي ذكرناها من تحليف القاضي المودع للثاني بعد قضائه للأول: 
ما لهذا عليك هذا العبد ولا قيمته: من تفريعات تلك المسألة التى اختلف أبو يوسف ومحمد 
فيها في الضمان وعدمه. نقلاً عن الإتقاني» كما هو في حواشي عدة تُسخ مما لدي. 

(0) أي مسألة العبد. 

(7) أي في كفاية المنتهى» كما حاشية نسخة 8*الاه» وأما العيني في البناية 
1/۱۲ فقال: فيه: أي في الأصل» في باب إقرار الرجل الجاله رق عي 
۷ه كتب: أي في كتاب أدب القاضي. اه. 


٤‏ كتاب العارية 


العارية : جائزة وهي تمليك المنافع بغير عوض . 


قال: (العارية : جائزة)؛ لأنها نوعٌ إحسان. 

وقد استعار النبي عليه الصلاة والسلام دُرُوعاً من صفوان بن آم 
رضى الله و 

قال: (وهي تمليك المنافع بغير عوّض). 

وكان الكرْخيٌ رحمه الله يقول: هي إباحة الانتفاع بملك الغير؛ لأنها 
تنعقد بلفظة: الإباحة. 

ولا يُشترط فيها ضَرْبُ المدة. 

ف لاضن و ا 3 : 

إل خيره: 


)١(‏ قبل إسلامه» فإنه حضر حُنيناً وهو كافر» ثم أسلم وحَسّن إسلامه. 

(۲) يوم حسَيّن» كما في سنن أبي داود (07077)» المستدرك للحاكم »)۲٠٠١(‏ 
مسند أحمد .»)١67*57(‏ وينظر نصب الراية »١١7/5‏ والتلخيص الحبير ٠٥۲/۳‏ قال ابن 
حجر بعد أن ذكر طركّه وشواهده: «وأعل ابن حزم واب القطان طرق هذا الحديث». اه. 

قلت: لكن قواه بشواهده البيهقي في السنن 240/7 وكذلك ابن الملقن في تحفة 
المحتاج ۲۷۷/۲. 

(۴) أي أن التمليك يقتضي أن تكون المنافع معلومة» وإلا: فلا تصح. البناية .558/١17‏ 


كتاب العارية Vo‏ 


وتصح بقوله : أعرنك وأطعمئك هذه الأرض» ومتحتك هذا 
الثوب» وحَمَلتْكَ على هذه الدابة إذا لم يرد به الهبة. 


ولا يَمِلِك”" الإجارة من غيره. 
ونحن نقول: إنه ينبىء عن التمليك بغير عوضء فإن العارية من: العرِيّة» 
وهي : العطية» ولهذا تنعقد بلفظ: التمليك» والمنافع قابلة للملك» كالأعيان. 
والتمليك نوعان: بعوض» وبغير عوض. 
ثم الأعيان تقبل النوعيْن» فكذا المنافم» والجامع: دَفْمُ الحاجة. 
ولفظة: الإباحة: استُعيرت للتمليك» كما في الإجارة» فإنها تنعقِدٌ 
بلفظة: الإباحة» وهي تمليك. 
والجهالة لا فضي إلى المنازعة: لعدم اللزوم» فلا تكون ضائرة". 
ولأن المِلْك يثبت بالقبض» وهو الانتفاع» وعند ذلك لا جهالة. 
والنهي مَنْع عن التحصيل”"؛ فلا تتحصّل المنافع على ملكه. 
ولا يَملك الإجارة: لدفع زيادة الضررء على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
قال: (وتصح بقوله: أعرتّك)؟ لأنه صريحٌ فيه“ . 
(وأطعمتك هذه الأرض)؛ لأنه مستعمل فيه. 
(ومَتَحتُك هذا الثوب» وحَمَلتُكَ على هذه الدابة إذا لم يرد به الهبة)؛ 


)١(‏ أي المستعير. 

(۲) أي مضيرة. 

(۳) هذا جواب عن قول الكرخي: وكذلك يعمل فيه النهي. البناية .41/١/157‏ 
)٤(‏ أي في عقد العارية. 


۷٦‏ كتاب العارية 


وأخدمتك هذا العبد وداری لك سكنى. وداری لك عمرى سکنی. 


وللمعير أن يرجح في العارية متئ شاء . 


لأنهما" لتمليك العين. 
ت 2 و 
وعند عدم إرادته الهبة: تُحمّل على تمليك المنافع تجوزا. 
57 9 1 م قو 

(وأخدمتك هذا العبد)؛ لأنه إذن له فى استخدامه. 

(وداري لك سكنئ)؛ لأن معناه: سكناها لك. 

(وداري لك عمرى سکنی)؛ لأنه جعل سكناها له مدة عمره. 

ت م ع 3 و 2 

وجعل قوله: سكنئ: تفسيرا لقوله: لك؛ لانه يحتمل تمليك المنافع» 
فحمل عليه بدلالة آخره. 

قال: (وللمعير أن يرجع في العارية متئ شاء). 

قوله عليه الصلاة والسلام: «المنحة”": مردودة والعارية : موقا" 

لقو ہر لصلاة والسلام: « 4 : مردوده» و ريه: مؤداه ٠.‏ 

ولأن المنافع تملك شيئاً فشيئاء على حَسّب حدوثهاء فالتمليك فيما 

E‏ 9 : ا ا 5 2 و 
لم يوجد: لم يتصل به القبض» فيصح الرجوع عنه. 

)١(‏ أي لفظ : منحتك» وحملتك. 

(۲) الوحة: هي الناقة أو الشاة يعطيها الرجل الرجل؛ ليشرب لبنهاء ثم يردها. 
البناية .٤۷۲/١١‏ 

(۳) سنن أبى داود »)۳٣٣۲(‏ سنن الترمذي »)١756(‏ وقال: حديث حسن 
غريب» وقد روي من غير هذا الوجه» وصححه ابن حبان (2,)6:95 شرح السنة 
للبغوي 275١15//‏ وقال: حديث حسن» ينظر نصب الراية .١١8/5‏ 


کا : ل 
والعارية أمانة. إن هلكت من غير تعد : لم يضمن 


وليس للمستعير أن يواجر ما استعاره؛ فإن آجَرَهء فعطب : ضَمِن. 


قال: (والعارية أمانة» إن هلکت من غير تعد : لم يضمن E‏ 

وقال الشافعي'" رحمه الله: يضمن ؛ لأنه فض مال غيره لنفسه لا 
عن استحقاق. فيضمئه » والإذن ثبت روز الانتفاع» فلا يَظهرٌ فيما 
ا Na,‏ وصار كالمقبوض على سوم الشراء. 

ولنا: أن اللفظ لا يئب“ عن التزام الضمان؛ لأنه لتمليك المنافع بغير 
عوّض» أو لإباحتهاء والقبض لم يقع تعديا؛ لكونه مأذونا فيه. 

والإذن وإن ثبت لأجل الانتفاع: فهو ما قَبَضّه إلا للانتفاع» فلم يقم 
تعديا: 

وإنها و جت الزو كوأ فق السار اتيا غار المستهيرة ل 
لنقض القبض. 

والمقبوض على سوم الشراء: مضمون بالعقد؛ لأن الأخدّ في العقد: 
له حكم العقد» على ما عرف في موضعه. 

قال: (وليس للمستعير أن يؤاجر ما ا فإن آجره» فعطب: 
ضين)؛ لأن الإعارة» دون الإجارة» والشيء لا يتضمن ما هو فوقه. 


)١(‏ وفي نُسخ: لم ضمن. 

.۷/۲ )5( 

)۳( وفي تسخ : تضمن. 

)٤(‏ هذا جواب عن قوله: ولهذا كان واجب الرد. 


وله أن يُعيرَه إذا كان مما لا يَخْتَلِفُ باختلاف المستعمل . 


َه مك هه و و 5 و 

ولانا لو صححناه: لا يصح إلا لازما؛ لأنه حينئذٍ يكون بتسليط من 
المعير» وفى وقوعه لازماً: زيادة ضرر بالمعير؛ لس باب الاسترداد إلى 
انقضاء مدق الإجارة» فأبطلناه. 

فإن آجرها: ضمته حين سمه ؛ لأ 

وإن شاء المعيرٌ ضمّنَ المستأجر؛ لأنه قيض بغير إِذنْ المالك لنفسه. 

ثم إن ضَّمَنَ المستعير: لا يرجع على المستأجر؛ لأنه ظَهَرَ أنه آجر 

وإن ضمّنَ المستأجر: يرجم على المؤاجر إذا لم يَعلم أنه كان عاريّة 
في یده؟ دفعا لضرر الغرور عليه بخلاف ما إذا علم. 

قال: (وله أن يعيره إذا كان مما لا يَخْتَلِفْ باختلاف المستعول). 


1 2 
نه إذا لم تتناوله العارية: كان 


وقال الشافعي”" رحمه الله: ليس له أن يُعيره؛ لأنه إباحة المنافع» 
على ما ّا من قبل» والمباح له: لا يمك الإباحة» وهذا لأن المنافع غيرُ 
قابلةٍ للملك؛ لكونها معدومة» وإنما جعلناها موجودة حكماً كما في 
الإجارة للضرورة» وقد اندفعت بالإباحة ها هنا 


)١(‏ أي المستعير. 
(۲) أي المستأجر. 
(۳) نهاية المطلب 5/17 .١5‏ 


هلها ها يه 4 هاو ي ي ي ي ي مه ي ي و هد هد واو وه وهاه هاه هاه .هه وهاو واو .وا وا واو وه هد .د هن ٠.‏ 


ونحن نقول: هو تمليك المنافع» على ما ذكرناء فيملك الإعارة» 
كالموصّئ له بالخدمة» والمنافع اعثبرت قابلة للملك في الإجارة» فتجعل 
كذلك فى الإعارة؛ دفعاً للحاجة. 

وإنما لا تجوز فيما يختلف باختلاف المستعول: دفعاً لمزيد الضرر 
عن الحغر؛ لأنه رضى باستعماله» لا باستعمال غيره. 

# قال رضى الله عنه: وهذا إذا صدرّت الإعارة مطلقة» وهى على 

أربعة أوجه: 

أحدها: أن تكون مطلّقة في الوقت والانتفاع» وللمستعير فيه" أن 
ينتفع به" 8 أي ي شاء» وفي آي وقتٍ شاء ؟ عملاً بالإطلاق. 

والثاني: أن تكون مقيّدة فيهماء ولیس له أن يجاوز فيه ما سمّاه؛ عملاً 
بالتقييد» إلا إذا كان خلافاً إلى مثل ذلك» أو إلى خير منه. 

والحنطة مثل الحنطة» والشعيرٌ خير من الحنطة إذا كان مثلّها كيلاً. 

والثالث: أن تكون مقيّدة في حى الوقت» مطلّقةَ في حَقّ الانتفاع. 

والرابع : عکسه» ولیس له أن يتعدئ ما سما فلو استعار دابة» ولم 
يسم شيئا: له أن يحمل ويعير غيره للحَمل ؛ لأن الحمل لا يتفاوت. 

)١(‏ أي في المستعار. 


۳( لفظ: في: سقط من تسخ كثيرة» ويستدعيه المعنئ» وينظر اللباب للميداني 
۳ . فقد نقل لفظ الهداية وفيه لفظ: فى. 


وعارية الدراهم والدنانير» والمكبل والموزون والمعدود : قَرْض. 
وإذا استعار أرضاً ليبني فيهاء أو ليُغرس فيها: جازء وللمعير أن 
يرع فيهاء ويُكلّقه فلم البناء والعَرْس . 


وله أن يركب» ويُرْكِب غيره وإن كان الركوب مختلفاً؛ لأنه لما أطلق: 
فله أن يعيّن» حتئ لو ركب بنفسه: ليس له أن يركب غيره؟ لأنه تعيّن ركوبه. 

ولو أركب غيره: ليس له أن یرکبه بنفسه» حتئ لو فَعَلّه: ضّوئّه؛ لأنه 
تعيّن الإركاب. 

PET‏ الدراهم والدنانير» والمكيل والموزون' والمعدود: 
قرْض)؛ لأن الإعارة تمليك المنافع» ولا يُمكن الانتفاغٌ بها إلا باستهلاك 
عينهاء فاقتضئ تمليك العين ضرورة» وذلك بالهبة أو بالقرض» والقرض 
أدناهماء فيثبت. 

أو لأنّ ين قضية الإعارة: الانتفاع» ورد العين» فأقيم رد الوثل مقامّه. 

قالوا": هذا إذا أطلق الإعارة» أما إذا عيّن الجهةء بأن استعار در اه 

ليعاير”" بها ميزاناء أو يزين بها دكاناً : لم تكن قرضأء ولا تكون له إلا المنفعة 
السا زهان كما ]ذا امعان انه مكل بيا اوسا على ف 

قال: (وإذا استعار أرضاً ليبني فيهاء أو لیغرس فيها: جاز» وللمعير أن 
يرجع فيهاء ويُكلّفَه قلع البناء والعرس). 


)١(‏ أي المشايخ رحمهم الله. 
)١(‏ وفي نُسخ: ليعيّر. وفي المصباح المنير: لا يقال: عيّرت المكيال والميزان. 
(۳) وفي تُسخ: يتقلّدها. قلت: السيف: مذكر. 


كتاب العارية ۸۱ 


ثم إن لم يكن وقت العارية : فلا ضمان عليه . 
وإن كان وقت العاريةء ورَجَعَ قبل الوقت : صح رجوعه . 
وضَمِنَ المعيرٌ ما نص من البناء والعّرس بالقلع . 


أما الرجوع: فلِما بينًا. 

وأما الجواز: فلأنها منفعة معلومة» تملك بالإجارة» فكذا بالإعارة. 

وإذا صح الرجوع: بقي المستعيرٌ شاغلاً أرض المعير» فيُكلّفْ تفريمّها. 

قال: (ثم إن لم يكن وقت العارية: فلا ضمان عليه)؛ لأن المستعيرَ 
مغبّررٌء غيرٌ مغرور» حيث اعتمد إطلاق العقدٍ من غير أن يسبق منه الوعد. 

قال: (وإن كان وف الغارية» ورَجَع قبل الوقت: صح رجوعه)؛ لِمَا 
ذكرناء» ولكنه يُكره؛ لما فيه من لف الوعد. 

قال: (وضين المعيرٌ ما َقص من البناء والخرس ۽ بالقلع)؛ لأنه مغرور 
من جهته » حي رلك له والظاهرٌ هو الوقاء بالعهك) فیرجع عليه؛ عا 
للضرر عن نفسه. كذا ذكره القدوري رحمه الله في «المختصر). 

وذكر الحاكم الشهيدٌ رحمه الله أنه يَضْمَنُ رب الأرض للمستعير قيمة 
غرئية ونائ ويكوناك له :إلا أن يقاء المسشعير أن يرفعهما» ولا يضمته 
قيمتّهماء فيكون له ذلك؛ لأنه ملكه. 

() يه e‏ 3 * گ۶ ل . | وا و 7 

قالوا : إذا كان في القلع ضررٌ بالأرض: فالخيار إلى رب الأرض ؛ 


و 


لأنه صاحب أصل» والمستعيرٌ صاحب نيع والترجيح بالأصل. 


.٤۸٦/١١ أي المشايخ المتأخرون. البناية‎ )١( 


AY‏ كتاب العارية 


وأجرة رد العارية على المستعير . 

وأجرة رد العين المستأجرةٍ على المؤجر . 

وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصب . 

وإذا استعار دابةء فردّها إلى إصطبل مالكهاء ولم يسَلّمْها إليه. 

ولو استعارها يررَعها : لم يُوخَذْ منه حتئ يحص الزرع» وقَّت أو لم 

يوقت؛ لأن له نهاية معلومة» وفي الترك: مراعاة الحقين. 

بخلاف الغرس: لأنه ليس له نهاية معلومة» فُقلَم؛ دفعاً للضرر عن المالك. 

قال: (وأجرة رد العارية على المستعير)؛ لأن الردّ واجبٌ عليه؛ لِما 
أنه فَبَضَه لمنفعة نفسه» والأجرة مؤنة الردّء فتكون عليه. 

ال واخ وذ ال الت اة عل الو لآن الزات عل 
المستأجر التمكين زاغل :دور E N O‏ 
معني فلا تكون عليه مؤنة رده. ١‏ 

قال: (وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصب). 

لأن الواجب عليه الردٌ والإعادة إلى يد المالك؛ دفعاً للضرر عنهء 

قال: (وإذا استعار دابة» فردّها إلئ إصطبل مالكهاء ولم يسلّمْها إليه”"©, 
فهلكت: لم يضمن)» وهذا استحسان. ۰ 


)١(‏ قوله: ولم يُسلّمها إليه: مثبت في نسخة 8"الاه. 


كتاب العارية AY‏ 


وإن استعار عيناًء فردّها إلئ دار المالك» ولم يسلّمْها إليه : لم يضمن 

0 5 2 5 سے اس 
ولو رد المغصوب أو الوديعة إلى دار المالك» ولم يسلمها إليه : ضمن. 
ومن استعار دابةٌ» فردّها مع عبلره» أو أجيره : لم يضمن . 


وفي کک 000 إلى مالكهاء بل ضيّعها. 

وجه الاستحسان: أنه أتئ بالتسليم المتعارّف؛ لأن رد العواري إلى 
دار الملآك معتادٌ» كآلة البيت. 

ولو ردّها إلى المالك: فالمالك يردها إلى المربط» فصح الرذ”". 

قال: (وإن استعار عينا"» فردّها إلى دار المالك» ولم يسلّمّها إليه: لم 
يضمن)؛ لما بينّا من العرف. 

قال: (ولو رد المغصوب أو الوديعة إلى دار المالك» ولم يسلّمّها إليه 
ضَّمِنَ)؛ لأن الواجب على الغاصب فسخ فعله» وذلك بالردٌ إلى المالك» 
دون غیره» والوديعة لا يرضئ المالك بردّها إلى الدار»ء ولا إلى يد من 
العيال؛ لأنه لو ارتضاه: لما أودعها إياه. 

بخلاف العواري: لأن فيها عُرفاً حتئ لو كانت العارية عق جوهر: 
لم يردها إلا إلى المعير؛ لعدم ما ذكرنا من العرف فيه. 

قال: (ومّن استعار دابة» فردّها مع عبلره؛ أو أجيره : لم يضمن”"). 
)١(‏ قوله: ف فصح الرد: مثبت في نسخة 7/ه. 


زفق وفي سخ : : عبداً. 
() أي إن هلكت. 


وكذا إذا ردّها مع عبد رب الدابة» أو أجيره» فهلكت : لم يضمن . 
پا ص 
وإن ردها مع أجنبي : ضمن. 
ومّن أعار أرضاً بيضاء للزراعة : يكتبُ: إنك أطعمتني» عند أبي 


حنيفة رحمه الله . 


والمزاد بالأجيرة أن بكرن مسائية أو مكتاهرة + لأنها أمالة > فل أن 
يحفظها بيد مَن في عيّاله» كما في الوديعة. 

بخلاف الأجير مُيّاوّمة؛ لأنه ليس في عياله. 

قال: (وكذا إذا ردها مع عبد رب الدابة» أو أجيره ؛ فهلكت: لم 
يَضمّن)؛ لأن المالك يرضئ به؛ ألا ترئ أنه لو رده إليه: فهو يرده إلى 
عبده. 

وقيل: هذا في العبد الذي يقوم على الدواب. 

وقيل: فيه» وفي غيره» وهو الأصح؛ لأنه إن كان لا يدفع إليه دائماً: 
يدفع إليه أحياناً. 

قال: (وإن ردّها مع أجنبي: ضَون). 

ودلّتٍ المسألة على أن المستعيرَ لا يملك الإيداع قصداًء كما قاله 
بعض المشايخ» وقال بعضهم: يملكه؛ لأنه دون الإعارة» وأوّلوا هذه 
المسألة بانتهاء الإعارة؛ لانقضاء المدة. 

قال: (ومّن أعار أرضاً بيضاء للزراعة: يكتب: إنك أطعمتني عند أبي 


وقالا : يكتب : إنك أعرتني . 


وقالا: يكتب: إنك أعرتني)؛ أن لفظلة : الأغارة ٠:‏ ر عة ل 
والكتابة بالموضوع له أولئ» كما في إعارة الدار. 

وله: أن لفظة: الإطعام: آدل عل المراة 6 لها تحضر الرراعة: 
والإعارة تتنظمُها وغيرهاء كالبناء ونحوه» فكانت الكتابة بها أولى. 


بخلاف الدار: لأنها لا تُعار إلا للسكنئ, والله تعالئ أعلم بالصواب. 


عد عد ¢ عإد 3 


EA“‏ كتاب الهبة 


كتاب الهبة 
الهبة نصح بالإيجاب والقبول والقبضٍ 1 


کتاب الهبة 
قال: (الهبة) عقدٌ مشروعٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «تهادوا: 


صر س 
ار 
وعلى ذلك انعقد الإجماء””". 


2 


قال: و(تصح بالإيجاب والقبول والقبْض). 

أما الإيجاب والقبول؛ فلأنه عق والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول. 
والقبض: لا بد منه لثبوت الملك. 

وقال مالك" رحمه الله : يثبت الملك فيه قبل القبض؛ اعتباراً بالبيع. 
وعلئ هذا الخلافي: الصدقة. 

ولنا: قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا تجوز الهبة إلا مقبوضة“. 


2)0945( قال في التلخيص الحبير 59/7: رواه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
وأورده ابن طاهر في مسند الشهاب (509)» وإسناده حسن.‎ »)١١9157( والبيهقي‎ 
.۱۸۳/۲ اه» وينظر الدراية‎ 

(۲) أي إجماع الأمة. البناية .٤4٤/١١‏ 

(۳) ينظر الشرح الكبير للدردير .٠٠٠/٤‏ 

(5) قال في نصب الراية ١171/5‏ : غريب» وفي الدراية 1417/7 : لم أجده. اه = 


كتاب الهبة AV‏ 


فإن قبَضَها الموهوب له في المجلس بغير أَمْر الواهب : جاز. 
وإن قَبْض بعد الافتراق : لم بجر إلا أن يأذن له الواهب في القبض. 


والمراذ: نفي الملك؛ لأن الجوازٌ بدونه ثابت. 

ولأنه عق تبرّع» وفي إثبات الملك قبل القبض: إلزامٌ المتبرّع شيئاً لم 
يتبرعٌ به» وهو التسليم» فلا يصح. 

بخلاف الوصية؛ لأن أوان ثبوته الملك فيها بعد الموت» ولا إِلزامً على 
المتبرّع؟ لعدم أهلية اللزوم» وح الوارث متأخرٌ عن الوصية» فلم يملكها. 

قال: (فإن قَبْضَها الموهوب له في المجلس بغير أَمْرٍ الواهب: جاز)؛ 
لدان 

قال: (وإن قَبَض بعد الافتراق: لم يَجُرْء إلا أن يأذنَ له الواهب في 
القبض). 

والقياس: أن لا يجوڙ في الوجهيّن جميعاًء وهو قزل الشافعي"' رهه 
لله؛ لأن القبض تصرف فى يلك الواهبء إذ ملك" قبل القبض باقء 
فلا يصح بدون إذنه. 


قلت: هذا مرفوعاً» لكن روي عن ابن عباس بلفظ: «لا تجوز الصدقة حتى تُقبض»» 
كما في مصنف ابن أبي شيبة ٠(‏ سد وروي عن إبراهيم النخعي: «أنه قال في 
الهبة والصدقة: لا تجوز 3 مقبوضة معلومة»» كما فى الآثار لأبى يوسف (١١۷)ء‏ 
وينظر التعريف والإخبار للعلامة قاسم ٠.٤0/۴‏ 1 

.07”/1/ الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) أي ملك الواهب. 


EAA‏ كتاب الهبة 


5 2 ےت 
وتنعقد الهبة بقوله : وهبث» وتَحّلت› وأعطيت. 
¢ 7 


وأطعمتّك هذا الطعامً» وجعلت هذا الثوب لك» وأعمرتُك هذا 
الشىء؛ وحملدُك على هذه الدابة إذا نوئ بالحملان الهبة . 


ولنا'"": أن القبض بمنزلة القبول في الهبة» من حيث إنه يتوقّفْ عليه 
ثبوت حكيه» وهو الملك» وار إثبات الملك» فيكون الإيجاب 
منه تسليطاً على القبض. 

بخلاف ما إذا قَبَضّ بعد الافتراق: لأنا إنما أثبتنا التسليط فيه إلحاقاً له 
بالقبول» والقبول يتقيدٌ بالمجلس» فكذا ما يلح به. 

بخلاف ما إذا نهاه عن القبض في المجلس: لأن الدلالة لا تعمل في 
مقابلة الصريح. ١‏ 

قال: (وتنعقد الهبة بقوله: وهبتُ» وتَحَلْتُ» وأعطيت). 

لأن الأول: صريحٌ فيه» والثاني: مستعمّل فيه. 

قال عليه الصلاة والسلام: «أكل أولاوك تَحَلْتَ مثل هذا؟)”". 

وكذلك الثالث؛» يقال: أعطاك الله ووهبَك الله : بمعنى واحد. 

(و) كذا تنعقد بقوله: (أطعمتك هذا الطعام» وجعلت هذا الثوب 
لك وأعمَرثك هذا الشيء» وحملتُك على هذه الدابةٍ إذا نوئ بالحملان 
الهبة). 


)١(‏ وفي تُسخ: وجه الاستحسان. 
فق صحبح البخاري (كمه؟). صحبح مسلم 39 1). 


كتاب الهبة ۸۹ 


ولو قال : كسوئك هذا الثوب : يكون هبة. 
4 ا 2 ۶ رہ 
ولو قال : داري لك هبة سكنئء أو : سكن هبة : فهي عارية. 


أما الأول: فلأنٌ الإطعام إذا أضيف إلى ما تُطعّم عيئه: يراد به تمليك 
العين. 

بخلاف ما إذا قال: أطعميّكَ هذه الأرض» حيث تكون عارية؛ لأنّ 
عيتها لا تُطعّمء فيكون المرادٌ به: إطعام عَلَيها. 

وأما الثاني: فلأنٌ حرف اللام للتمليك. 

وأما الثالث: فلقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أعمَرَ عُمْرَى: فهي 
للمعمَرٍ له» ولورثته من بعده)"") 

وكذا إذا قال: جعلت هذه الدارَ لك عمْرئ؟ لما قلنا 

وأما الرابٌ: فلأنَ الحَمْلَ: هو الإركاب حقيقة» فيكون عارية» لكنه 
يحتمل الهبةء يقال: حَمَلَ الأميرٌ فلاناً على قرس ويراد به التمليك» 
فیحمل عليه عند نیته. 

قال: (ولو قال: كسوئّك هذا الثوب: يكون هبة)؛ لأنه يراد به التمليك. 

قال الله تعالئ : « أو كمَوَتُهُمَ 4. المائدة/8. 

ويقال: كسا الأميرٌ فلاناً ثوباً: أي ملكه منه. 


و قال: متحتّك هذه الجارية : كانت عارية؛ لما روينا ٠‏ شا . 
من م 
قال: (ولو قال: داري لك هبة”'" سكنوا » أو: سكن هبة: فهي عارية). 


` منية الألمعي ص”507.‎ »)١776( صحيح مسلم‎ )١( 
قال في البناية ؟1١/007: ونّصّب: هبة: في الموضعين: على الحال أو التمييز.‎ )1( 


۹۰ كتاب الهبة 
وكذا ]1 قال : عمرئ سكنئ» أو تُحل سكنئ. أو سكن صدقةء 
دق هاري أو عارية هبة. 
ولو قال : هبة تسكئها : فهي هبة. 
ولا تجوز الهبة فيما يسم إلا مخوزة» Es‏ 


الى 2 


وهبة المشاع فيما لا يُقِسّم : جائزة. 


لأن العارية محكمة في تمليك المنفعة» والهبة تحتملهاء وتحتمل 
تمليك العين» فيحمَل المحتّول على المحكم في تمليك المنفعة”". 

قال: (وكذا إذا قال: عمرئ سكنئء أو تُحَلى سكنئ» أو سكنى 
صدقة» أو صدقة عارية» أو عارية هبة) ؛ لما قدمناه. 

قال: (ولو قال: هبة تسكتها: فهي هبة) ؛ لأن قولف ا رة 
ولیس بتفسير له وهو تنبية على المقصود. 

بخلاف قوله :هبة سكا ۽ لأنه ته ل 

e‏ 006 موف 

ا 

وقال الشافعي”" رحمه الله: تجوز في الوجهيّن؛ لأنه عقد تمليكي. 
فيصح في الماع وغيره» كالبيع بأنواعه. 

.ه٠٠٥ قوله: في تمليك المنفعة: مثبت في نسخة‎ )١( 


(۲) فيكون عارية. 
(؟) الحاوي الكبير .٥۳٤/۷‏ 


هه 4 4 واه هه هد هاه هاه واو هاو اه هه GOGA‏ .اود واو .ا واه ها هاو .ا وام .اه ٠.‏ 


وهذا لأن المشاعَ قابل لحكمه» وهو الملك» فیکون محلا له وكوه 
تبرعاً: لا عله الشيوحٌ» كالقرض والوصية. 

ولنا: أن القبض منصوصٌ عليه في الهبة» فيشترط كماله» والمشاعٌ لا 
يقبله إلا بضم غيره إليه» وذلك غير موهوب. 

ولأن في تجويزه: إلزامه شيئاً لم يلتزمه» وهو ضررٌ القسمة» ولهذا 
امتئع جوازه قبل القبض؛ كي لا يلزمه التسليم. 

بخلاف ما لا يُقسّم؛ لأن القبض القاصرً هو الممكن» فيكتفئ به؛ 
ولأنه لا تلزمه مؤنة القسمة. 

aE Asa E AS 
والوصية ليس من شرْطها القبض» وكذا البيع الصحيح.‎ 

وأما البيع الفاسد والصرف والسلم: فالقبض فيها غير منصوص عليه. 

ولأنها عقو ضماززء فتناسيب لزوم مؤنةٍ القسمة» والقرض تبرغ من 
وجدء وعقدٌ ضمان من وجه» فشرطنا القبض القاصرَ فيه» دون القسمة؛ 
عملاً شين علئ أن القبض غير منصوص عليه فی٠‏ 

ولو وهب لشريكه”": لا يجوز؛ لأن الحكم”" يدار على نفس الشيوع. 

)١(‏ أي في القرض. 


4۲ كتاب الهبة 


ومن وخب شقصا ماعا : فالهبة فاسدة» فإن قَسّمّه ا جار . 

ولو وَهَبَّ دقيقاً في حنطة› أو دهناً في سم : فالهبة فاسدة» فإن 
طحَنّ وسلم : لم يجڙ. 

وإذا كانت العينُ في يد الموهوب له : مَلَكَها بالهبة وإن لم يُجِدّدْ فيها 


قال: (ومن وهب شيقصاً مُتنَاعاً: فالهبة فاسدة)؛ لما ذَكَرْنا. 

(فإن سمه و جاز) ؛ لأن تمامه بالقبض » وعنده: لا شيوع. 

قال: (ولو وهب دقيقاً فی حنطة» أو دهناً فی ميمسم: فالهنة فاسدة) 
فإن طحن وسلّم: لم يَجَرْ)» وكذا السَّمنْ في اللبن. 

لأن الموهوب معدوم» ولهذا لو استخرجه القاصب: يلك والمعدوم 

007 ا ع 
ليس بمَحَل للملك» فوقم العقدٌ باطلاء فلا ينعقدٌ إلا بالتجديد"» بخلاف 
ما تقدم: لأن المشاع محل للتمليك. 
و 

وهبة اللبن في الضرع» والصوفف على ظهر الغنم» والزرع والنخل في 

الأرض» والتمر في النخيل: بمنزلة المشّاع؛ لأن امتناع الجواز: للاتصال» 
SN as sl‏ 7 

وذلك يمنع القبض كالشائع. 

قال : (وإذا كانت العينْ في يد الموهوب له: مَلكها بالهبة وإن لم يجدّد 
فيها قَبْضاً)؛ لأن العينَ في َبْضيه» والقبض هو الشرط. 


)١(‏ أي عند القبض. 
(۲) أي تجديد العقد. 


كتاب الهبة 4۳ 


وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة : مَلَكها الابن بالعقد . 
وإن وهب له أجنبيّ هبةً : تمّت بقبض الأب .. 
وإن وهب لليتيم هبةٌ» فقبْضَّها له وليّه : جاز. 


بخلاف ما إذا باعه منه: لأن القبض ذ في البيع مضمون» فلا ينوب عنه 
قبض الأمانة» أما قبض الهبة: فغيرٌ مضمون» فينوب عنه. 

قال: (وإذا وهب الأب الابنه الصغير هبة: مَلَكَها الابنْ بالعقد)؛ لأنه 
في قَبْض الأب» فينوب عن قَبْضٍ الهبة. 

SES SS‏ لأن يده: كيده. 

بخلاف ما إذا كان مرهوناً أو مغصوباً أو مبيعاً بيعاً فاسداً: لأنه في يد 
غيره» أو في ملك غيره. ۰ 

والصدقة”" في هذا: مثل الهبة. 

وكذا إذا هبت له أمّه وهو في عيالهاء والأب ميت» ولا وصي له. 

ا 

قال: (وإن وهب له أجنبي هبة: تمّت بقبض الأب)؛ لأنه يملك عليه 
الدائرَ بين النافع والضائر» فأولئ أن يَملك النافع. 

قال: (وإن وهب لليتيم هبق فَقَبَضَها له وليّه)» وهو وصيٌ الأب؛ أو 
جد اليتيم» أو وصيّه: (جاز)؛ لأن لهؤلاء ولاية عليه؛ لقيامهم مام الأب. 


)١(‏ أي على الصغير. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 
(؟) يعني كل مَّن يعول الصغيرَ إذا قبض الهبةَ له: يصح» كالأخ والعم. 


۹٤‏ كتاب الهبة 


5 7ه 2 o»‏ 
وان کان في حجر أمه : فقبضها له جائر. 
0 


وكذا إذا كان في ججر أجنبي بيه : فقبضه له جائر. 


وك در اشر امه مله سان 


قال: : (وإن كان في حجر أَمّه مه: فقَبْضها له جائز) ؛ لأن لها الولاية فيما 
يرجع إلى حفظه» وحفظ ماله وهذا من بابه ؛ لأنه لا ية يبقئ إلا بالمال» فلا 
بد من ولاية التحصيل النافع. 

قال: (وكذا إذا كان في حجر أجنبي پربیه: فقبْضه له جائرٌ) ؛ ؛ لأن له 
عليه يدا معتبرة» ألا لا ترئ أنه لا يتمكن أجنبي آخَرُ أن يرع من يده» 
فيملك ما يتمحض نفعاً في حقه. 

قال: (وإن قَبَضّ | س الهبة بنفسه: جاز). 

معناه: إذا كان عاقلاً؛ لأنه نافع في حقه» وهو من أهله. 

وفيما وهب للصغيرة يجوز قيض ) زوجها لها بعد الزّفاف؛ لتفويض 
الأب أمورها إليه دلالة» بخلاف ما قبل الزّفافي ويملكه”" مع حضرة الأب. 

ا ل 924 0 7 م2 

بخلاف الام وکل من يعولها غيرها '» حيث لا يملكونه ' إلا بعد 
للضرورة» لا بتفويض الأب» ومع حضوره: لا ضرورة. 


.ه٠۷/١١ أي يملك الزوج قبض الهبة. البناية‎ )١( 
.ه٠۷/١١ أي وكل من يعول الصغيرة غير الأم. البناية‎ )۲( 
أي القبض.‎ )۳( 


كتاب الهبة 40 


هه راص ص ۶ 
وإذا وَهَبّ اثنان من واحار داراً : جاز. 
وإن وَهَبّها واحل من اثنين: لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه اللهء 
5 و 
وقالا : يصح . 


ا ی ا 


قال: (وإذا وهب اثنان من واحد داراً: جاز). 
لأنهما سلماها بجملةء :وهو فد قتضها تجملة فلا شيوع. 


قال: : (وإن وهبها واحد من اثنين: لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله» 


وقالا: يصح). 

لأن هذه هبة الجملة منهماء إِذْ التمليك واحد فلا ب: يتحقق الشيوعٌ» 
كما إذا رهن من رجلين داراً. 

وله: أن هذه هبة النصف من كل واحار منهماء ولهذا لو كانت فيما لا 
1 يقسم ) 5 أحدهما: : صح. 


ولا الك بيت لكل اح نهم في الصف فيكون التمليك 
كذلك؛ لأنه حكمه» وعلئ هذا الاعتبار يتحقق الشيوع. 

بخلاف الرهن: لأن حكمه الحبس» ويثبت لكل واحار منهما كملا 
إذ لا تضابٍ 0 فا فلا شيوع» ولهذا لو قضئ”" دين أحدهما: لا يسترد 
شيئاً من الرهن. 


)١(‏ جاء خطأ فى طبعات الهداية القديمة: لا تضايف. بالفاء. 
(۲) أي الراهن. 


۹٦‏ كتاب الهبة 


وفي «الجامع الصغير» : إذا تصدّق على محتاجيّن بعشرة دراهم» أو 
وهبّها لهما : جاز. 

ولو تصق بها على عَتييْن» أو وَهَبّها لهما: لم يَجَرْء وهذا عند أبي 
حنيفة رحمه الله وقالا : يجوز لين أيضاً. 


ري تان ال اا ا جا رو دراه 
أو وهبّها لهما: جاز. 

ولو تصدّق بها على عَنييْنَء أو وَهَبّها لهما: لم بجر“ 
حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يجوز للعَنيّن أيضاً). 

جل" كل واحار منهما مجازاً عن الآخترء والصلاحية ثابتة؛ لأن كل 
واحدٍ منهما تمليك بغير بدل. 

وفرق”“ بين الصدقة والهبة ذ 00 

وفي «الأصل””» تسو متهن" » فقال: وكذلك الصدقة؛ قة؛ لأن الشيوع 
مانع في الفصلين؛ وها على القبض. 


2 وهذا عند أبى 


.5١5 ص‎ )١( 

(۲) وفي نُسخ: لم يجزه. 

(۳) أي الإمام أبو حنيفة. البناية .019/1١‏ 

)٤(‏ أي الإمام محمد رحمه الله في رواية الجامع الصغير. حاشية نسخة ۷۹۷ه» 
البناية 267١/١5‏ وفي حواشي تسخ أخرئ كتبوا: أي أبو حنيفة. 

(6) للإمام محمد ۳۷۲/۳. 

(5) أي سوئ محمد رحمه الله في الحكم بين الصدقة والهبة. 


هاه و 4 وه GQ‏ وه اه هد .د وله هه هله هه هه هاه هاه هاه وهاه واه هاه .د واو . وه و هن هه 


ووجه الفرق على هذه الرواية”": أن الصدقة يراد بها وجه الله تعال» 
ور م 7 
قال عليه الصلاة والسلام: «الصدقة َقع في يل الرحمن» ثم في كف 
الفق لك" فلا ي: ا الشيوع. 
و ۳ 
والهبة يراد بها وجه الغنى» وهما اثنان. 


وقيل: هذا هو الصحيح. 


.07١/1١5؟ أي رواية الجامع الصغير. حاشية نسخة /اؤلاه» والبناية‎ )١( 

لا شريك له سبحانه. 

(6) وتمتير ا نبابة عن لله ای في القبض. البناية ٠٠٠/٠١‏ . 

)٤(‏ هذا الحديث والجملة قبله: وک القابض هو الله تعالئ: مثبت في تُسخة 
١ه‏ وهي نسخة نفيسة» وقد استدل بهذا الحديث في الموضع نفسه من كتاب 
الهبة الكاساني في بدائع الصنائع .٠١۳/١‏ 

yS لم أقف عليه بهذا اللفظ»‎ )٥( 
الزكاة بلفظ : «إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل».‎ 

وقد أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً الطبراني في الكبير 
(١٠٠١)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (2)70705 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
١٠١/7‏ : فيه من لم أعرفه» وأخرجه مرفوعاً أيضاً أبو نعيم في الحلية 48١/5‏ من 

وروي موقوفاً من كلام ابن مسعود رضي الله عنه في الزهد لابن المبارك 
.)٤۷(‏ والطبرانى فى الكبير (١/ا85)»‏ قال فى التعريف والإخبار ۷١/۲‏ بعد 
ربج مرفوغا تال عو لمر قوق را ا عبد و ا و ون 


وهاه وه GO‏ وهو وهاه وه وه ها هاه هه هاه هوا وا و هو هه و وا و هد و اه وفاع. ه .د .د ناهد .د .د 6ه 


02 3 ٠ 
والمراد بالمذكور فى «الأصل»: الصدقة على غنيين.‎ 
0 - سے له -_ 7 04 سے ت و‎ 
ولو وهب لرجلين دارا: لأحدهما ثلثاهاء» وللآخر ثلثها: لم يج عند‎ 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» وال محمد رخ الله : يجور.‎ 


5 0 000 ا ا : 
ولو قال: لأحدهما نصفهاء وللآخر نصفها: فعن أبى يوسف رحمه الله 
فيه روایتان. 


فأبو حنيفة رحمه الله مز على أصلهء وكذا محمد رحمه ائله. 

والفرّق لأبى يوسف رحمه الله: أن بالتنصيص على الأبعاض يظهرٌ أن 
قَصده ثبوت الملك في البعض» فيتحقق الشيوع. 

ولهذا لا يجوز إذا رهن من رجلين» ونص على الأبعاض”". والله تعالى 


3# 9F 8 ¢ ع‎ 


)١(‏ أي على أن يكون النصف رهناً عند هذاء والنصف الآخر رهناً عند هذا. 


باب 44 


باب 
الرجوع في الهبة 
وإذا وَهَبّ هبة لأجنبي : فله الرجوع فيها. 


باب 
الرجوع في الهبة 


قال: (وإذا وهب هبة لأجنبي: فله الرجوعٌ فيها). 

وقال الشافعي"" رحمه الله: لا رجوع فيها؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يرجع الواهب في هبته» إلا الوالد فيما يَهَبْ لولده»”". 

ولأن الرجوع يضادٌ التمليك» والعقد لا يقتضي ما يضاذه. 

بخلاف هبة الوالد لولده» على أصله'"؛ لأنه لم يم التمليك؛ لكونه 
جزعا له. 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «الواهب أحق بهبته ما لم يب منها»“. 

أي ما لم يعوض. 


.٠٤/٤ الأم‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (7074): سنن الترمذي (۲۱۳۲)» وصححهء هو وابن 
حبان (77١0)؛‏ سنن ابن ماجه (۲۳۷۷)»ء الدراية .١185/7‏ 

) أي علئ أصل الإمام الشافعي رحمه الله. 

(5) سنن ابن ماجه (۲۳۸۷)» سنن الدارقطنی (791/1)» سنن البیهقی 2)١7١175(‏ 
وله عدة طرق فيها مقال» لكنه يتقوئ بهاء ينظر نصب الراية ٠ ۱۳١/٤‏ 


هاه هه واوا وه وه هه هاو وه و هو وله وأو هه وه OO‏ هاه نه و وه و وو واوا .ا .د وا و و هه ٠.96‏ 


ولأن المقصود نال هو: التعويض للعادة» فتشت للواهب ولاية 
الفسخ عند فواته» إذ العقد يقبله. 

والمرادُ بما روئ”": نفي استبداد الرجوع» وإثبائه للوالد؛ فإنه 
م6 للحاجة » وذلك يسمئ اا 

وقوله في «الكتاب: فله الرجوع: لبيان الحكم. 

أما الكراهة” : فلازمة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «العائد في هبته: 
کالعائد فی یه وهذا لاستقباحه. 

[موانع الرجوع في الهبة :] 

(۷ . 

ثم للرجوع موانع . 


)١(‏ وفي تُسخ: بالعقد. قلت: أي عقد الهبة. 

(۲) أي ما احتج به الإمام الشافعي رحمه الله. 

(۳) أي بالثمن. 

.٥۲۷/١١ أي مختصر القدوري. البناية‎ )٤( 

(0) أي في الرجوع. 

(5) صحيح البخاري :)577١(‏ صحيح مسلم (1577). 

(۷) كتب في حاشية نسخة 06ه: 

ومانع عن الرجوع في الهبة يا صاحبي حروف: دمع خزقه. اه 

قلت: كل حرفو منها یرمز لمانع» فالدال: للزيادة» والميم: موت أحد المتعاقدين» 
والعين: العوض» والخاء: خروج الهبة عن ملك الموهوب له والزاي: الزوجية» 
والقاف: القرابة» والهاء: هلاك الموهوب. وقد ذكرها النسفى فى كنز الدقائق ص۳۸٥‏ 
بقوله: «ومتع الرجوع: دَمْعْ خخَرّقه): أي ْم أصابه. ينظر البناية ۲۹/۱۲ه. 


الرجوع في الهبة ۰۱ 


إلا أن يعوضه عنهاء أو تزيد زيادة متصلةء أو يموت أحد المتعاقدين»› 
ا ص 3 
أو تَخْرّجَ الهبة عن يلك الموهوب له. 
فإن وهب لآخَرَ أرضا بيضاءء فأنبت فى ناحية منها خلا أو بن بيتاء 


ذَكرَ بعضّها في «الكتاب""». فقال: 

١(‏ إلا أن يُعوضه عنها)؛ لحصول المقصود. 

(۲- أو تزيد" زيادة متصلة)؛ لأنه لا وجة إلى الرجوع فيها دون 
الزيادة؛ لعدم الإمكان» ولا مع الزيادة؛ لعدم دخولها تحت العقد. 

5 أو يموت أحد المتعاقدي)4. لأن يموت الموهوب له يققل 
الملك إلى الورثة» فصار كما إذا انتقل في حال حياته» وإذا الت الواهب: 
فوارثه أجنبي عن العقد» إذ هو" ما أوجبه“. 

(6- أو تخر الهبة عن ملك الموهوب له) ؛ لأنه حصل بتسليطه» فلا 
كلانه تجدد الملك دد مةه 

قال: (فإن وهب لآخَرَ أرضاً بيضاءء فأنبت في ناحيةٍ منها نَخْلاًء أو 
ره يي أو كان أو آي" وكان ذلك زيادة فيها: فليس له أن يرج 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 

(۲) أي العين الموهوبة. 

(۳) أي وارث الواهب. 

(5) أي ما أوجب الملك للموهوب له» فلا يكون له حق الرجوع بالنص. 
)٥(‏ وفي سخ : بناء. 

(1) أي محبس الدابة» ومعلمها. البناية .٠۳۳/١۲‏ 


0 ظ الرجوع في الهبة 


في شيء منها . 
فإن باع نصمّها غير مقسوم : رَجَحَ في الباقي . 
وإن لم يبع شيئاً منها : له أن يَرجِمْ في نصفها. 


وإن وَهَب هبة لذي رَحِمِ مَحَرَمٍ منه : فلا رجوع فيها . 


في شيء منها)؛ لأن هذه زيادة متصلة. 

وقولّه: وكان ذلك زيادة فيها: إشارة إلى أن" الدكان قد يكون صغيراً 
حقيراً لا يعد زيادة أصلا. 

وقد تكون الأرض عظيمة: فيع ذلك زيادة في قطعةٍ منهاء فلا يمتنع 
الرجوع في غيرها. 

قال: (فإن باع نصقها غير مقسوم: رَجَّع في الباقي)؛ لأن الامتناع بقدار 
المانع. 

(وإن لم بع شيعاً منها: له أن يَرجِعْ في نصفها)؛ لأن له أن يرجم في 
كلّهاء فكذا في نصفها بطريق الأولئ. 

قال: (5 وإن وهب هبة لذي رم مَحْرَمِ منه: فلا رجوع فيها). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا كانت الهبة لذي رم مَحْرَمِ منه: لم 


ره م وى (١‏ 


يرْجَم فيها»”". 


)١(‏ وفي تُسخ: لأن الدكان. 


الرجوع في الهبة 0۳ 


وكذلك ما وَهَبّ أحد الزوجين للآخر. 

وإذا قال الموهوب له للواهب : خُذْ هذا عوضاً عن هبك أو بدلاً 
عنهاء أو في مقابلتهاء فقبَضَه الواهب : سقط الرجوع. 

وإن عوّضه أجنبي عن الموهوب له متبرّعاًء فقَبَض الواهب العوض : 
بطل الرجوع . 


ولأن المقصود فيها: صلة الرحم» وقد حصل. 

والشافعي يُخالِفنا في هبة الوالدٍ لولده""» وقد ذكرنا وجهه. 

قال: (5- وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر)؛ لأن المقصود فيها: 
الصلة» كما في القرابة. 

وإنما ينظرَ إلى هذا المقصود وقت العقدء حتئ لو تزوّجها بعد ما 
وهب لها: فله الرجوع فيهاء ولو أبانها بعد ما وهب لها: فلا رجوع. 

قال: (وإذا قال الموهوب له للواهب: خذ هذا عوضاً عن هبتك أو 
بدلاً عنهاء أو في مقابلتهاء فقبضه الواهب: سقط الرجوع)؛ لحصول 
المقصود» وهذه العبارات تؤدي معنى واحدا. 

قال: (وإن عوّضه أجنبي عن الموهوب له متبرعاًء فقبَض الواهب 
العوض: بطل الرجوع)؛ لأن العوض لإسقاط الحق» فيصح من الأجنبي» 


كبدل الخلع» والصلح. 


.؟51//١ فيجوز له الرجوع. اللباب في الفقه الشافعي‎ )١( 


0.4 الرجوع في الهبة 


وإذا استجق نصف الهبة : رَجَعَ بنصف العوض . 
٠‏ و ك .2 ٠ 5 ٠‏ 5 7 مين 0007 
وإن استحق نصف العوض : لم يرجع في الهبةء إلا أن يرد ما بقِي» 
ثم يرجع . 
وإن وَهَبّ دارأ» فعوّضه من نصفها : رَجَمّ الواهبُ في النصف الذي 


و ٤‏ 
لم يعوض . 

قال: (وإذا اسبّحِقَ نصف الهبة: رَجَعْ بنصف العوض)؛ لأنه لم يَسْلّم 
هقانا ت 


قال: (وإن استَحِق نصف العوض: لم يرجع في الهبة» إلا أن يرد ما 
2 و 

وقال زفر رحمه الله: يرجم بالنصفف ؛ اعتباراً بالعوض الآخر”". 

ولنا: أنه يَصلُمْ عوضاً للكل من الابتداء» وبالاستحقاق ظَهَرَ أنه لا 
عوض له الى إل أنه كك 1 انه ما اسقط عند في الرجوع إلا 
يلم له كل العوض» ولم يُسلّمء فله أن يردّه. 

قال: (وإن وَهَبْ دارا» فعوّضه من نصفها: رَجَمَّ الواهبُ في النصف 
الذي لم يُعوّض””)؛ لأن المانع حص النصف. 


(۱) أي بالموهوب. 
(۲) أي الباقي. 
(۳) بفتح الواو وكسرها. نسخة ۷۳۸ه» وكتب عليها: معاً. 


الرجوع في الهبة 0٠0‏ 


2 و 
ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهماء أو بحكم الحاكم . 
وإذا تلفت العينُ الموهوبة» . واستحقها مستَحِقٌ. وضَّمَّنَ الموهوب 
له : لم يرجع على الواهب بشيء. 


قال: (ولا ي يصح الرجوعٌ إلا بتراضيهما ؛ أو بحكم الحاكم)؛ لأنه 
مختلّف بين العلماءء وفي أصله: ۹ وفي حصول المقصود وعدمه: 
خخفاء ‏ فلا بد فن الفضل بارضا اى بالقضاء» حن لو كانت الهبة عبد 
فأعتقه قبل القضاء: نفذ» ولو منَعه» فهلك: لم يضمن؛ لقيام ملكه فيه. 


وكذا إذا هلك في يده بعد القضاء؛ لأن أول القبض غير مضمون» 


وهذا دوام عليه؛ إلا أن ب يمنعه بعل طلبه؟ لأنه تعد e‏ 


وإذا رجع بالقضاء أو بالتراضي: يكون سخا من الأصل» حت لا 
ُشترط قبض الواهب» ويصح في الشائع؛ لأن العقد وَكَعَ جائزاً موجباً حى 
الفسخ » فكان بالفسخ مستوفياً حَقاً ثابتاً له» فيَظهرٌ على الإطلاق. 

بخلاف الردٌّ بالعيب بعد القبض ؛ لأن الحى هناك في صف السلامة» 
لا في حق الفسخ. فافترقا. 

قال: (۷- وإذا تلفت العين الموهوبة» واستحقها مسق وض 
الموهوب له: لم يرجع على الواهب بشيء). 


)١(‏ أي ضعفا. وهو بالمدٌ لا كما هو في المغرب» فقد خطًا في المغرب 
المد» وجَعَل القصرَ هو الصواب. ينظر البناية .٠٤١/١١‏ 


ر 


(۲) وفي تسخ: تعد , 


0۹ الرجوع في الهبة 


وإذا وَهَبّ بشرط العوض : اعثبر التقابض في العوضيْن» ويبطل 
بالشيوع . 

فإن تقابضا : صح العقدُء وصار في حُكْمِ البيع» يرد بالعيب» وخيار 
الرؤية» وتُستَحَق فيه الشفعة . 


11 


لأنه عمد تبرعء فلا تُستَحَقّ فيه السلامة» وهو غير عامل له» والغرور 
في ضمْن عقار المعاوضة: سبب الرجوع» لا في غيره. 

قال: (وإذا وهب بشرط العوض: اعتبر التقابض في العوضين» 
ا بالشيوع) ؛ لأنه هبة ابتداء. 

قال: (فإن تقابضا: صح العقد» وصار في حكم البيع» يرد بالعيب» 
وخيار الرؤية» وسح فيه الشفعة)؟ لأنه بيع انتهاء. 

وقال زفر والشافعي'" رحمهما الله: هو بيع ابتداء وانتهاء؛ لأن فيه 

معنئ البيع» وهو التمليك بعوض» والعبرة في العقود للمعاني» ولهذا كان 
بيع العبلر من نفسه: إعتاقاً. 


مه 


ولنا: أنه اشتمل علئ جهتيْنء فيْجِمَع بينهما ما أمكن؛ عملا بالشبهيْن› 
وقد أمكن؛ لأن الهبة من حكوها: تأر الملك إلى القبض» وقد يتراخئ 
عن البيع الفاسدء والبِيٌ من حكيه: اللزومٌ» وقد تنقلب الهبة لازمة 


)١(‏ وفي تُسخ: وتبطل. بالتأنيث. 
(0 اللباب فى الفقه الشافعى .786!//١‏ 


الرجوع في الهبة 0۰۷ 


هه هه o‏ هاه اه و واو و SSN HOGG‏ ها هه و هاه هد واو و هد .ا م مد و و نا و 


بخلاف بيع نفس العبد من ؛ لأنه لا يمكن اعتبارٌ البيع فيه» إذ هو لا 
يصلح مالكا لنفسه”"» والله تعالئ أعلم. 


د FR‏ 6د 


)١(‏ أي من نفس العبد. 
(۲) فيكون إعتاقاً. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 


« 9٠ 
فصل‎ 
سرا ا م موك سے و‎ 2 
ومن وهب جارية إلا حملها : ضحت الهبة: وبطل الاستثناء‎ 
2 0 
فصل‎ 
قال: (ومن وَهَبّ جارية إلا حَمْلّها: صحَّت الهبة» وَبَطَّل الاستثناء)؛‎ 
لأن الاستئناء لا يعمل إلا فى محل يعمل فيه العقدٌ» والهبة لا تعمل فى‎ 
الحَمْل؛ لكونه وصفاً؛ على ما بيّاه في البيوع» فانقلب شرطاً فاسداًء‎ 
والهبة لا بطل بالشريظ الفاعدة عل ما‎ 
و‎ 
دم العمد؛ لأنها‎ ٠ وهذا ا فى النكاحء والخلعء وا‎ 
ذا هو الحكم في النكاحء والخلعء والصلح عن دم العمد؛ لأنها‎ 
لا تبطل بالشروط الفاسدة» بخلاف البيع» والإجارةء والرهن؛ لأنها تبطل‎ 
بها.‎ 
ولو أعتق ما في بطنهاء ثم وَهبّها: جاز؛ لأنه لم يبق الجنين على‎ 
ملكه» فأشبه الاستثناء الصحيح.‎ 
ولو دبّر ما في بطنهاء ثم وَهبّها: لم يجز؛ لأن الحمُل بِقِيَ على ملكه»‎ 
02 ص و‎ 
فلم يكن شبية الاستثناء» ولا يمكن تنفيذ الهبة فيه؛ لمكان التدبير» فبقي‎ 
هبة المشاع» أو هبةً شيء هو مشغول بملك المالك.‎ 


5 و 4 
(۱) بنصب: هبة » فى المحلين» أي بقى هبة شيء. فيكون حالا عن الضمان الذي 
فى بقى. البناية .٠٠١/٠۲‏ قلت: وفي تُسخ بالضم: هبة المشاع» و و 


في الهبة للحَمّل 0۹ 


فن وها له علئ أن يَردّها عليه أو علئ أن يعتقهاء أو علئ أن 
يتخذها 1 ولد أو وهب ٤‏ له دار أو تصلق عليه بدارٍ علئ أن ير عليه 
شيئاً منها بعينهاء أو يُعوّضّه شيئاً منها : فالهبة جائز زه والشرط باطل. 

و اخر الف ي فقال : إذا جاء غل فهي لك» أو أنت 


منها بريء» أو قال : إذا أدّيتَ إلي النصف فلك نصفهء أو أنت بريء. . 


ل اناد ينها ر أن يردها عليه» أو على أن يعتقهاء أو علا أن 
يتخذها 3 ولل أو وهب له داراً» أو تو عليه دار على أن دعل 
شيا منها بعيتهاء أو يحوضه شا منها: فالهبة جائزة» والشرط باطل) ؛ لأن 
هذه الشروط تالف مقف المقف فكانت فاسدة» والهية لا قبطل بها: 

ألا ترئ أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز العمّرئ. وأبطل شرط 
المعورء ES‏ 

ولأن الشرط الفاسد: : في معنىئ الربا» وهو يعمل في المعاوضات» 
دون التبرعات. 

قال: (ومّن کان له علئ آخَر آلف درهم» فقال: إذا جاء غد فهى لك 

ص ت 2 
أو أنت منها بريء» أو قال: إذا ديت إلى النصف فلك نصفه»ء أو أنت بريء 

)١(‏ المعجم الأوسط (١٦۳٤)ء‏ معرفة علوم الحديث للحاكم ص 2١78‏ وفيه 
قصةء المحلئ ٤٠١/۸‏ جامع المسانيد للخوارزمي ٠۲۲/۲‏ وينظر نصب الراية 
محمد عوامة في كتابه النافع المتين: «أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء 


01۹ في الهبة للحَمُل 


من النصف الباقى : فهو باطل. 
والعُمْرئ جائزة للمّعمَرٍ له حال حياته» ولورثته من بعد وفاته. 


َه 0 0 
والرقبئ باطلة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . 


0 - 
من النصف الباقي: فهو باطل)؛ لأن الإبراء تمليك من وجدء إسقاط من 
0 7 
وجه» وت الد ين م اة الدين: إبراء وإسقاط. 
٠‏ 002 و 5 ا سا اه 
وهذا لأن الدين مال من وجدء ومن هذا الوجه: كان تمليكاء ووصف 
من وجوء ومن هذا الوجه: كان إسقاطاً. 
ولهذا قلنا: إنه يرت بالردّء ولا يتوقف على القبول» والتعليق بالشروط 
o7 0‏ 0 
يختص بالإسقاطات المحضة التى يحلف بهاء كالطلاق والعتاق» فلا 


يتعداها. 


قال: (والعمّرئ: جائزة للمعمّرٍ له شال حياته ‏ ولورثته من بعل 


وفاته)؛ لما ل لا 


ومعناه: أن يُجعل دار له مدة عَمرِهء وإذا مات: ترد عليه» فيصح التمليك» 
ويبطل الشرط؛ ل لما رويناء وقد بيا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. 

قال: (والرقبئ /: باطلة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله). 

وراك او زف و الله ا لأن قولّه: داري لك: تمليك. 
وقرلةة قرا شترط فاضت كالعمرئ. 

(۱) وهو قوله صلی الله عليه وسلم: «مَن أعمر عمرئ: فهي للمعمر له» ولورثته 
من بعده». وتقدم قريباً في أول كتاب الهبة: 


ولهما: أنه عليه الصلاة والسلام اعاز التنر وز اا 

ولأن معن الرقبى/ عندهما: أن يقول: إن مت قبلّك: فهو لك واللفظ 
من المراقبة» كأنه يراقب موتّه» وهذا تعليق التمليك بالخَطرء فبَطل. 

وإذا لم تصح: تكون عارية عندهما؛ لأنه يتضمّنٌ إطلاق الانتفاع به 
والله تعالئ أعلم. 


FF FF 3F 


.)1515( صحيح مسلم‎ «(YID بلفظ : العمرئ جائزة: في صحيح البخاري‎ )١( 
بلفظ: لا رقبئ: في سنن النسائي (۳۷۰۸)» وكذلك من طريق آخر في سنن‎ )۲( 
.5 ١ ابن ماجه (2)7587 وينظر منية الألمعى ص”‎ 


011 فصل في الصدقة 


والصدقة : كالهبة» لا تصح إلا بالقبض . 

ولا تجوز في مُشاع يَحتول القسمة. 

ولا رجوع في الصدقة. 

ومن تدر أن يتصق بماله : يتصق بجنس ما تجبهٌ فيه الزكاة. 


ومن نَذَرَ أن تصلق بولكه : لَرْمّه أن يتصق بالجميع . 


قال: (والصدقة: كالهبة» لا تصح إلا بالقبض)؛ لأنه تبرّعٌ» كالهبة. 

قال: (ولا تجوز في مُشاع يحتول القسمة)؛ لِمَا ّا في الهبة. 

قال: (ولا رجوع في الصدقة)؛ لأن المقصود هو الثواب» وقد حصل. 

وكذلك إذا تصدّق على غني؛ استحساناً؛ لأنه قد يُقصّد بالصدقة 
على الغني الثواب. 

وكذا إذا وهب لفقير؛ لأن المقصودّ الثواب» وقد حصل. 

قال لوم تدر أن تصلق مال ينطاق بس ها صنب فيه الزكاة. 

ومن نَدَرَ أن يتصق بولكه: لَزِمَّه أن يتصداق بالجميع). 


e Vf A 
ويروئ أنه > والأول: سواء. وقد ذكرنا الفرق.‎ 


.٥٦۳/١١ أي الملك» والمراد بقوله: والأول: أي المال. البناية‎ )١( 


فصل في الصدقة 0۱۳ 


ويقال له : أمسك ما تُنفِقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسب مالا 
فإذا اكتسب مالا : يَتصدّق بوثل ما أنفق . 


ووجه الروايتين: فی مسائل الا 
و 5 و ع« 
(ويقال له: أمسك ما تُنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسب مالاء 
فإذا اكتسب مالاً: يَتصدَق بوثل ما أنفق'")» وقد ذكرناه من بر“ والله 


أعلم بالصواب. 


# تم الجزء الخامس» ويليه الجزء السادس» ويبدأ بكتاب الإجارات. 


)١(‏ في مسألة: مالي في المساكين صدقة. 
)١(‏ وفي نُسخ: بمثل ما أَمْسَك. قلت: والمعنئ واحد. 
)۳( في کتاب القضاءء باب القضاء بالمواري 


فهرس موضوعات الجزء الخامس 010 


فهرس موضوعات الجزء الخامس 


كتاب الصف و نض سا مسد 
كتاب الكفالة O‏ 
فصل في الضمان O‏ اا ا 1 واج جلو 2 
باب كفالة الرجلين له 
باب كفالة العبد» والكفالة عنه 0000 
كتاب الحوالة 00101 OS‏ 
كتاب أدب القاضى Veeder‏ 
فصل EE,‏ 
فصل في الحَبْس ESO‏ 
باب كتاب القاضي إلى القاضي ا[ Qe‏ 
/ 


مسائل شتئ من كتاب القضاء: ا 
فصل في القضاء بالمواريث 000 
فصل آخّ” A 0 O‏ 
كتاب الشهادات ...... SES‏ 0 
فصل في بيان أجكام تتعلق بالشهادة a‏ 
بأنا من قبل هاده ون لا نفل oa‏ 
باب الاختلاف في الشهادة Ro‏ ا ا ا 11 


فصل فى الشهادة على الإرث O O EOE‏ 


0۱١‏ فهرس موضوعات الجزء الخامس 


باب الشهادة على الشهادة Aenea ess e es‏ 
فصل في شهادة الور اذ[ 1 1[ 0 
كتاب الرجوع عن الشهادات مو م ا 
كتاب الوكالة 1 [ذ [ 1[ [زذ1ز1ز 1 1 1ز 1 ز ز 1 1 0 ااا 
باب الوكالة بالبيع والشراء 0 
فصل في الشراء 000 00 
فصل في التوكيل بشراء نفس العبد TA SS es‏ 
فصل في الوكالة في البيع والشراء Sees‏ 0 
فصل فى بيان وكالة الاثنين اا OS‏ 
باه الو كالة اة راقن ا ا 
باب عَرّل الوكيل O RE‏ 
كتاب الدعوی Uehiro‏ 
باب اليمين O DD a‏ 
فصل في كيفية اليمين والاستحلاف ee‏ 
باب التحالف 1 1 1 1 Ais‏ 
فصل فيمن لا يكون خصما ees‏ 
باب ما بدعنه الرجلان SSSA e‏ اا 
فصل في التنازع بالأيدي 0 EOE‏ 
باب دعوئ النَّسَب 0 اا 
كتاب الإقرار ا WEE ARA‏ 
فصل في الإقرار للحمل ة ز ز ز 0 O‏ 
باب الاستثناء» وما في معناه ERD‏ ا 


فهرس موضوعات الجزء الحامس o۱۷‏ 


فصل في الإقرار بالّسب CO‏ 0 
کتاب الص TAO SERS‏ 
PVs IT aT‏ 
باب التبرّع بالصلح» والتوكيل به ERA AE‏ 
باب الصلح في الديْن 1 0 110 
فصل في الدَيْن المشترك VS RRA ESS‏ 
فصل في التخارج O‏ 
1 
كتاب المضاربة RS‏ 1 
باب المضارب يضارب ا لسو و ا 
ف ا O‏ 
فصل في العَزل والقسمة 5 00 
فمل تاش الشات EEE‏ 
د مامد و ااه 
فصل في الاختلاف بين رب المال» والمضارب OV a‏ 
كتاب الوديعة CS e‏ 
كتاب العارية SR‏ ا 
كتاب الهبة RE‏ 
باب الرجوع في الهبة CO EN O‏ 
فل في الا للحمل ONeill a‏ 
فصل في الصدقة 00 0 


FR RF‏ 3 يت 


فهرس مجمل لكتاب الهداية كاملاً 


فهرس ممل لكاب الحداية كاملا 


فهرس الجزء الأول 


مقذقة التحفق ودر اة مفصلة عن الهدانة ولف 5 

بداية كتاب الهداية ۲۸۳ 

كتاب الطهارات AV‏ كتاب الصلاة ٤۱‏ 
فهرس الجزء الثاني 

باب صلاة الوتر إلى تمام كتاب الصلاة 0 


كتاب الزكاة مه ١‏ كتاب الصوم YoY‏ كتاب الحج ۳۱٦‏ 
فهرس الجزء الثالث 
کتاب النكاح 0 كتاب الرضاع ۱۲٦‏ 


كتاب الطلاق ۱۳۹ كتاب العتاق ٤١١‏ كتاب الأيمان ٤۷١‏ 


فهرس الجزء الرابع 


كتاب الحدود ٥‏ كتاب السرقة ۹٦‏ 
كتاب السير 10۷ كتاب اللقيط ۳۰١‏ 
كتاب اللقطة ۳۰۸ كتاب الإباق ۰ 
كتاب المفقود ۳۲٦‏ كتاب الشركة ٤‏ 


كتاب الوقف ۳۷ كتاب البيوع 4۲ 


فهرس مجمل لكتاب الهداية كاملاً 14 


فهرس الجزء الخامس 


كتاب الصرف ° كتاب الكفالة ۲٤‏ 
كتاب الحوالة 1 كتاب أدب القاضي الا 
كتاب الشهادات ۲ ¬ كتاب الرجوع عن الشهادات ٠۹۲‏ 
كتاب الوكالة ۳ كتاب الدعوئ ۰ 
كتاب الإقرار 45 كتاب الصلح ۸0 
كتاب المضاربة هلك كتاب الوديعة 40۹ 
كتاب العارية V٤‏ كتاب الهبة ۸٦‏ 
فهرس الجزء السادس 
كتاب الإجارات ° كتاب المکاتب ‏ فلا 
كتاب الولاء ۱۳٢‏ كتاب الإكراه 1۲ 
كتاب الحجر ۷ كتاب المأذون  ١95‏ 
كتاب الغصب ۲۹ كتاب الشفعة ۲۹ 
كتاب القسمة ۳1٦‏ كتاب المزارعة لاهلا 
كتاب المساقاة ۳۷۳ كتاب الذبائح ۳۸۲ كتاب الأضحية 4١8‏ 
كتاب الكراهية Ka‏ كتاب إحياء الموات 7ه 
فهرس الجزء السابع 
كتاب الأشربة ٥‏ كتاب الصيد ۳۲ 
كتاب الرهن ۷۰ كتاب الجنايات  ١7”‏ 
كتاب الديات E0‏ كتاب المعاقل 0< 
كتاب الوصايا €۸ كتاب الخنثئ 0۰ 
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